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الموافق مارس ”195575م. 


المؤتمرات العلمية . 
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الْعَاد السَيَاسيه يَهْ مهم أحَايميّة 
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حول الإطار التحليلي الممستسخلص من تأصيل مسفهوم الحاكسية... 767 
قائمة المراجع: 1[ ا 


حاكمية إلهية أم حاكمية كتاب؟ 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
خاتم رسل الله وعلى آله وصحيه ومن تبعه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
وبعد: 

إن هذا الكتاب الذي يقدمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي كتاب له أهمية 
خاصة؛ فهو دراسة جامعية قدمها باحث شاب أنفق في إعدادها وكتابتها 
وقتا طويلا ورجع من أجل ذلك إلى مصادر عديدة متنوعة. وكون هذا 
الكتاب «الدراسة» معدا لمعالجة مفهوم «الحاكمية الإلهية» وما له من أبعاد 
سياسية يجعل منه كتابًا ذا أهمية متعددة تنعكس على جوانب مختلفة, 
منها : جانب دراسة وتحليل المفاهيم و اعادة صياغتها وتركيبها؛ ومنها: 
محاولة تتبع آثار المفاهيم وصياغتها في الحياة الفكرية والحياة العملية في 
الرقت ذاته, إلى غير ذلك من الجوائب المعرفية الهامة. صحيح أنه من 
الصعب أن يقال: أن هذه الدراسة قد أعطت كلمة فصلا في هذا الموضوع. 
الخطيرء المتعدّد الجوانب. لكن نستطيع أن نقول: إنها فتحت باب المراجعة 


والدراسة والتحليل والنقد لهذا المفهوم ولشبكة المفاهيم المتعلقة به والمتصلة به 
بأي نوع من أنواع الاتصال, كما فتحت باب إعادة القراءة والنقد والتمحيص 
والتحليل والتسفكيك وإعادة التركيب إن أمكن لهذا المفهوم ذي الآثار 
الخطيرة في حياتنا الفكرية الإسلامية المعاصر: 5. وهذه المقدمة تحاول مع 
الكتاب أن تسهم في توضيح هذا المفهوم واستجلاء بعض جوانبه في إشارات 
معالم نأمل أن تساعد على تحقيق هذ الغرض. ولذلك فإئنا نرجو ملاحظة ما 
يلي: 
أن هذه المقدمة لن تقف طويلاً عند تحليل جوانب المفاهيم اللغوية 
والاصطلاحية: لأن الباحث قد قام مشكوراً بتحديد تلك المعالم ولا أقول في 
بيانها لأن المفاهيم تختلف عن المصطلحات. ففي حالة دراسة مصطلح من 
الصطلحات قد يكفي الباحث أن يقوم بتحديد جذر المصطلح اللغوي والإلمام 
بعانيه اللغوية ثم الانطلاق نحو استخدامات أهل الاصطلاح له في جوانيه 
المختلفة لبيائها والخروج بتصور بعد ذلك للمصطلح وما يعنيه وما يدل عليه 
ويمكن للباحثين ‏ بعد ذلك أن يصلوا في المصطلح إلى نوع من التتحديد 
الذي قد ينتهي بوضع حد جامع مانع له أو في أقل الأحوال يساعد على 
تقديم تصور برسم واضح المعالم له. لكن المفهوم . كما هو الحال. في 
«الحاكمية الإلهية» يمثل جذراً فلسفيا وفكريا وثقافيًا متشعب الفروع. 
ومتعدد الاتجاهات تمثل فروعه واتجاهاته المختلفة دائرة فلسفية وثقافية تتسع 
أو تضيق لكنها في سائر الأحوال تتصل اتصالا وثيقًا بالنسق المعرفي الذي 
ينتمي المفهوم إليه. فيتصل المفهوم ب:مصادر معرفة النسق ونظرية معرفته 
وفلسفتها ومقاصدها وإطار النسق المرجعي وواقعه التاريخي إن كان له 
تجسيد في التاريخ. ومن الصعب أن لا يكون لمفهوم يتخذ شكل المفهوم 
حقيقة ومعنى. خبر أو تجسيد في التاريخ؛ كذلك لابد من تتبع آثار المفهوم 
ونتائجه ثم مصادر بنائه وموارده في مختلف جوانب الحياة الفكرية 
والشقافية. إن بعض المفاهيم الإسلامية تكاد تمثل في حد ذاتها ما يمكن 
تسميته بتخصص دقيق في لغة العصر التعليمية: بحيث لو أريد تدريسه 


1 


رشرحه وتعليمه بالمستوى الذي ذكرنا لاقتضى ذلك عشرات الساعات 
الدراسية وربما مئات منهاء خاصة إذا كان هذا المفهوم في مستوى مفهوم 
«الحاكمية الإلهية» في المنظور الإسلامي. 

وليتبين صدق هذه الدعوى أود أن أشير إلى شبكة المصطلحات أو المفاهيم 
الفرعية التي يستدعيها مفهوم «الحاكمية الإلهية» عند النظر فيه ومحاولة 
تحليله. والتي يعتمد عليها في تركيبه؛ ولابد من توضيح نفسه ضمنها إذ من 
الصعب إن لم يكن من المتعذرء أن يلم بمفهوم الحاكمية الإلهية دون فهم تلك 
الشبكة والإلمام بها. 

ومن هذه المفاهيم. مفهوم الدين. ومفهوم العبادة. ومفهوم الحكم بمعائيه 
المختلفة سواء أكان شرعيًا أو تشريعيًا أو عرفيًا. ومفهوم الألوهية والخلق 
والعبودية والدنيا والآخرة, والخطاب . والحلال والحرام ٠‏ والمطلق والنسبي» 
والعام والخاص. والشرائع: ووحدة الدين: والأرض؛ وغير ذلك من أمور نتعذر 
الإحاطة بجوانب المفهوم المختلفة بدون الإلمام بها وتصنيفها. فبقطع النظر عن 
تفاوت طبيعة ومستويات تلك المصطلحات والمفاهيم المحيطة بالمفهوم الأصلي 
موضوع الدراسة والتحليل لا يمكن الإلمام بحقيقته وفهمه دون إلمام بها بأي 
مستوى من مستويات الإلمام التي يقتضيها فهم ودراسة ذلك المفهوم. 

إن الناس كثير) ما يخطئون في استعمال المفاهيم بمجرد الربط بين 
الجذر اللغوي الذي يمثل عنوان المفهوم وبين بعض أنواع الاستعمال؛ فيشيع 
بعض مايمكن أن نعتبره «وعيا كاذبًا» عند إمعان النظر في تلك المفاهيم. 
وماهو بوعي في حقيقته. ومفهوم «الحاكمية الإلهية» خلال العقود القليلة 
الماضية جرى تداوله بأشكال مختلفة ومن مدارس فكرية متنوعة بذلك الشكل 
الذي ألمحنا إليه. فبعضهم تناوله كما يتناول الشعر بحيث يكفي لمتناوله أن 
يقوم بتحليله ثم تركيبه ليكتشف معناه وبعضهم تناوله باعتباره واحدا من 
أهم مقاصد الشريعة يمكن أن يعتبره أصلا يفرع عليه أحكامًا وفروعًاء إلى 
غير ذلك من أنواع التناول التي لم تزد المفهوم إلا غموضًا. وقد حاول الكاتب 


جزاه الله خير) أن يخرج هذا المفهوم من تلك الدوائر أو الدروب الضيقة. 
وهذه المقدمة ستعمل على التنبيه إلى ما أحاط ويحيط بهذا المفهوم من إن 
هناك أموراً لابد من توضيحها لتستطيع هذه المقدمة أن تتضافر مع البحث 
القيم في تقديم التصور ا مناسب لهذا المفهوم؛ فإن الاضطراب والارتباك في 
تناول هذا المفهوم من مختلف المدارس ظل سائداً في هذه الدراسات حتى الآن. 

ولكي لا نسقط في وهم الحسم بقول الكلمة الأخيرة في هذا المفهوم 
الخطير, فإننا نود أن نئبه إلى بعض المعالم التي تعتبر ملاحظتها والوقوف 
عليها ضرورية لفهمه؛ فإن لم يكن ذلك؛ فإنه يكون مساعدا للوصول إلى نوع 
من الدقة والتحديد في مقاربته. 


(أ) أود أن أنبه إلى دعرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء. فقد 
خاطبه الله جل شأنه قائلً: «.. إِقٍ جَاعِدكَ لِنّاس إِمَامَاكَالَ ون مُرَيَوْ َلك 
ينال عَهَدِى القَّلِمِينَ » (البقرة: 4؟١).‏ فهناك إذ) إمامة بجعل جاعل هو 
الله سبحائه وتعالى. وهناك ظلم وعدلء كقيم لابد أن تعرف. وظالم لنفسه 
من البشرء ومقتصد ‏ وسابق بالخيرات. والإمامة في هذه الآية الكريمة تأخذ 
شكل عهد إلهي بين الله جل شأنه ‏ وبين الإنسان. عهد لا يناله الظالمون ولا 
يقتربون منه ولا ينبغي لأحد أن يقربهم منه بحالء فضلا عن أن يمكنهم منه. 
وتبرز قيمة العدل هنا كمقابل للظلم باعتبارها الهدف الأول بعد التوحيد ‏ 
من أهداف الأنبياء وللن يقومون في الناس بالإصلاح مقام الأنبياء من بعدهم. 
وهنا تبرز جملة من المصطلحات والمفاهيم الفرعية؛ إمامة قائمة على جعل 
إلهي؛ وعهد إلهي. وظام وظالمون يقابله عدل وعادلونء إلى غير ذلك . 
ويفتح هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى أبي الأنبياء إبراهيم نافذة 
على أولئك الذين جعلهم الله أئمة يهدون بأمره من الأنبياء والمرسلين. الذين 
أمرنا بالإهان بهم وأمرنا أن نقعدي بهداهم «. وَحَعَْتَهحْ مهدو بترا 
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لماصبروا وَكَانوْبتَإِيَنابوقنُونَ » (السجدة: 4؟١):«م‏ وَأْجَحَلْنَالِنْمَتّقيسَإِمَامًا» 


1- 
8 - ص 


(الفرقان: 174), «وْليكَالرِنَ مَدَىَاكَقْهَدَمهْعْاَنْتَدة (الأنعام: .)5١‏ 


(ب) تبدو في عملية الإمامة وارتباطها بالجعل الإلهي: فكرة الاصطفاء 
الإلهي. فهذه الفكرة ينبغي أن تلاحظ مع عملية الجعل والاختيار والاصطفاء 
الفردي: «أمٌْيصي يس الَْلَبِحكَةرْسْلَاو الاين (الحج:0)؛ اصطفاء 
يرتبط بمواصفات محددة لتفهم بها عملية اصطفاء الله تعالى ‏ لشعوب وأمم 
د إنَّأللَه مطح عَادَمْ ونوا وَحَالَ إبَرزهِيم وَءَالْعِْمْونَ عَلَ الْعَلَمِينَ » (آل 
عمران: "9) وعملية الاصطفاء الإلهي لأفراد يكوئون أنبياء ورسلا وأقوام 
يختارون ليكونوا ميدان نشاط هؤلاء الأنبياء والرسل وميدان قيادتهم وميدان 
هدايتهم. هو أمر لابد من ملاحظته ونحن نتحدث عن «الحاكمية الإلهية» 
وهو اصطفاء لأداء مهام محدّدة استخلافية. 


(ج) لابد لنا من أن نرجع قليلاً إلى الوراء للنظر في تاريخ النظم القانونية 
والتشريعية والاجتماعية التي عرفتها البشرية في مختلف عصورهاء لنجد أن 
هناك نظمًا قد قامت على أساس «حكم إلهي» أو «حاكمية إلهية» بشكل 
من الأشكال. نظمًا كشيرة عرفها السومريون والأكاديون وعرف بعضها 
البابليون, وعرف بعضها الفراعنة وغيرهم من أبناء ا حضارات القديمة, كما 
نجد نظما كانت تحكم باسم الشعبء شعب المدينة او القبيلة أو سوى ذلك. 
وإذا نظرنا في ذلك التاريخ ورأينا ولاحظنا مسيرة فكرة «الحكم الإلهي» أو 
حكم من خارج الإنسان ولاحظنا مسيرة ما يقابله فإن ذلك سيساعد كثيراً 
على الوعي بطبيعة فكرة الحاكمية بإطلاق. فكثير من النظم والقوانين القديمة 
نسبت إلى «الدين» بشكل من الأشكال فكانت بعض نظم الحضارات القديمة 
تصدر عن الكهنة وبعضها يصدر عن الملوك أو القادة. فما يصدر عن الكهنة 
يعتبر أنه وحي الآلهة؛ أو ظل الإله في الأرض. ويعطى هذا النوع من القواعد 
أو القوانين أو الأوامر سلطة إلهية؛ أو قوة في هذا المجال. وفي مقابل ذلك 


عرفت بعض الشعوب القديمة وخاصة شعب روما فكرة اعتبار التشريع أو 
القاعدة التشريعية عملاً إنسانيًا يصدر عن الإنسان نفسه ولا يصدر عن 
الآلهة. وبذلك عبروا عن رغبتهم في فصل الدين عن القانون في روما فصلاً 
لايزال يععتبره كثير من فقهاء القانون من أهم الخصائص المميزة للقانون 
الروماني عن أغلب النظم القانونية القديمة. 

ولقد رد بعض مؤرخي النظم القانونية والاجتماعية الدور الأول في 
اتخاذ الملكية نظاما عامًا في حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة إلى الدين. 
وقد كانت المدن السومرية تحكم في الأصل حكمًا دينياء ولكن الحاكم المدني 
يعتبر خليفة الإله في الأرض, وهو الكاهن الأكبر في المملكة؛ وبالتالي هناك 
ما يشبه التوحيد بين السلطتين الزمنية والدينية لديهم. وتنفذ الأحكام باسم 
الإله في تلك الحضارة القديمة, بل إن اختيار الملك ذاته كان في تلك الحضارة 
ينسب إلى الإله. فكان الإله هو الذي يختار الملك بنحو من الأنحاء. 

أما في عهد الملوك الأكاديين فقد برزت عندهم فكرة الحكومة العالمية 
ووصف الملك الأكبر بأنه ملك جبهات العالم الأربع؛ ثم اعتبر الملك نفسه 
واحداً من الآلهة. مسؤولاً عن تنفيذ إرادة مجموع الآلهة في الأرض فهو 
تعبير عن إرادة الآلهة ولا يعمل إلا بوحي منها وهو مسؤول أمام الآلهة عن 
أخطاء رعاياها وانحرافاتهم وبذلك يفرض على رعايا الآلهة طاعة مطلقة في 
الغالب. 

أما في دولة الحيشيين في بلاد ما بين النهرين فقد تغير الحال قليلاً عما 
كان عليه في الملكيات الكبيرة ذات القانون الإلهي في مصر أو في بابل 
ليصبح الملك قائمًا على دعائم القوة فقط. ولتتصبح شرعية وجود الملك 
وطاعته قائمة على كونه قويًا منتصر) قادراً على تحقيق الانتصار على سواه. 
أما الناحية الدينية فالملك لا يعتبر إلها ولا قائمًا مقام الإله في هذه الدولة 
لكنه يعتبر مزود) بمدد إلهي ما دام قادراً على الانتصار. ويمكن أن يدخل بعد 
موته في عداد الآلهة ويعامل على أنه واحد منهم بعد ذلك أو يعتبر وسيطًا ‏ 


كما كان الحال عند البابليين ‏ بين الآلهة والناس وتعتبر أحلامه ومناماته 
وتفاؤله وتشاؤمه وسيلة من الوسائل التي يعبر بها عن صلته بالآلهة. 

وقد يكون أهم الشعوب التي لابد من التذكير ‏ بتراثها في مجال الحاكمية 
الإلهية ‏ العبرانيُون ثم بنو إسرائيل. والعبرانيون مصطلح أشمل وأعم من 
مصطلح بني إسرائيل: فهو في أرجع أقوال المؤرخين يتناول كل أولئك الذين 
عبروا الفرات باتجاه فلسطين وغيرها واستقر بعضهم في فلسطين واختلط 
بالساميين واعتنق عقائدهم وذهب بعضهم إلى مصر وأقام فيها. فالعبرانيون 
أو العبريون منهم مصريون ومنهم ساميون قادمون من العراق تركوا بلاد ما 
بين النهسرين إلى فلسطين وإلى مسصر في الدرجة الأولى أو إلى مناطق 
مجاورة بالنسية للبعض. 

وقد قضى العبرانيُون فترة طويلة في تنقل وفي حالة أشبه ما تكون بحالة 
البداوة يضريون في الأرض سعيًا في ابتغاء الكل ويميلون إلى الاستقرار 
عندما يجدون سبله ووسائله والمياه المساعدة على ذلك. وقد كانوا في تلك 
المرحلة قبائل: تتكون القبيلة من مجموعة من الأسر التي تعتبر نفسها ذات 
أصل واحد. والرابطة الأساسية في هذا النوع من النظم القبلية هي رابطة 
الدم؛ التي قد تكون في بادئ الأمر. في حالة صغر القبيلة؛ حقيقية؛ ولكن 
بعد أن تتداخل في كيان القبيلة عناصر أخرى تقتضي القبيلة انخراطها في 
سلطتها وترتضي هي ذلك يصبح هناك شيء أوسع من رابطة الدم فيما بين 
هؤلاء الذين يكونون القبيلة المختلطة . والمرجع في حكم القبيلة سواء في 
أعراف العرب أو في أعراف غيرهم ممن عاشوا حياة بداوة هو شيخ القبيلة: 
فهو الحاكم فيهم وهو صاحب السلطة المطاع من القبيلة بإرادتها ورضاها. أما 
العبرانيون فكان لديهم شيوخ لقبائلهم؛ لكن الملفت للنظر أن كثيراً من هؤلاء 
الشيوخ كانوا يلقبون بالنصوص فيقال نصي؛ أو فلان (نص) يراد به شيخ أو 
رئيس لقبيلة باعتبار أنه قد اختير من نواصي القوم وأشرفهم فهو نص أو 
نصي باعتباره قد تم اختياره من النواصي أو من الرؤوس والأشراف!'". 
)١(‏ تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية: محمد بدر. 
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وبقيت قبائل العبريين في بلاد كنعان «فلسطين» واختلطت بالساميين من 
أهل الجنوب واعتنقت عقائدهم ثم هاجر إسرائيل وبنوه إلى مصر حيث كان 
يوسف عليه السلام قد سبقهم إليها إثر كيد إخوته له ثم أصبح وزيرا لفرعون 
فيها. ويختلف المؤرخون في تحديد تاريخ هذه الهجرة: وإن كان منهم من يميل 
إلى تحديدها بالقرن الشامن عشر قبل الميلاد. وأقام بنو إسرائيل في شرق 
الدلنا في مصر رعاة في أول الأمر ثم زراعا مستقرين استقرارا امتد في 
الزمان عدة قسرون. وإذا تجاوزنا هذه المصادر التي تقوم على نوع من 
الافتراضات وحاولنا أن نجد ما يمكن الاعتماد عليه بشكل أو بآخر نجد بين 
أيدينا نصوص العهد القديم التي حددت الفترة بين وصول إبراهيم وهجرة 
إسرائيل وبنيه بما يزيد على قرنين أو بالأحرى مائتين وخمسة عشر عاما كما 
في سفر التكوين (4/؟17١)‏ حيث ورد قوله: كان عمر إبراهيم خمسة وسبعين 
عاما عندما ترك حرآن إلى فلسطين وبعد خمس وعشرين سنة ولد إسحق كما 
في (6؟1/9؟)؛ وعندما كان عمر اسحق ستين عاما ولد له يعقوب كما في 
الإصحاح (41/9) وأن يعقوب قد وصل إلى مصر وعمره ١١‏ سئة؛ وحين 
شاءت حكمة الله جل شأنه اصطفاء بني إسرائيل وإخراجهم من حالة الشتات 
والقبلية والسشرذم ليكونوا قومًا وليحملوا التوراة وأذن بخروجهم من مصر 
فاختار لهم موسى كليمه عليه السلام ليقوم بهذه المهمة وليؤدي هذه الرسالة» 
وليوحد قبائل بني إسرائيل ويجعل منهم شعبا ويجعل منهم قومًا وبوجد 
بينهم رابطة عقيدة ودين. كان لابد لتوحيد القبائل والأسباط الإسرائيلية 
وجعلها شعبًا واحدا من كثير من الجهد الذي بذله موسى وأخوه هارون عليهما 
السلام منذ الخروج ببني إسرائيل من مصر ومجاوزته بهم البحر. وكان من 
أبرز الوسائل التي اتبعت في توحيد هذه القبائل وتحويلها إلى شعب 
الالتفاف الذي صاروا إليه حول موسى عليه الصلاة والسلام باعتباره رسولا 
إلى بني إسرائيل فهذا الالتفاف جعل من جميع الملتفين حوله المتقبلين لرسالته 
جزء) من شعب الله وجعل الأرض المقدسة التي بارك فيها وأخرجهم إليها 
أرض مملكة اللهء فمن أراد أن يكون ضمن شعب الله وينضم إلى مملكة الله 
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من بني إسرائيل فليس عليه إلا أن يتقبل «حاكمية اللّه» المباشرة؛ وأن يتقبل 
فكرة الإيمان بموسى وأخيه هارون عليهما السلام نبيين مرسلين من الله . جل 
شأنه . يحملان إلى الشعب رسائله وكلماته ٠‏ وأن يتقبل الخسروج إلى 
الأرض المقدسة والإقامة فيها والارتباط بها وأن يتقيل ما ورد في التوراة وما 
ورد في الألواح الت جاء بها موسى عليه السلام من ربه. وقد ارتبط ذلك بأن 
الله سبحانه قد استجاب لكل ما كان ذلك الشعب يطلبه من عطاء إلهي 
فحيئما طلبوا الماء فجره لهم: وحينما طلبوا طعاما معيئًا هيأه لهم وأنزل الله 
عليهم المن والسلوى «.. هَعلنَا آصْرب يَعَصَالف الْحَْجر فانشَجَرَتْ ينه انتتاعشرة 
عَتِنا» (البقرة: 50) وربط بين العطاء الإلهي المعجز وبين الخوارق الحسية 
التي أعطيها موسى وبين العقوبات الصارمة؛ والتشديد في وجوب المتابعة 
منهم حين يرفضون طاعة الله جل شأنه. « وَإوْتَتقنَالبَل قوقَهُمْ كَأنَهظلَه 
سو ل عع ال طرخ وس سس 2 و فاذا .ة 

وظَنوا تاق بهم خذوأماءاتيتك بمو » (الأعراف: ,)19١‏ فإذا رفضوا 
أخذ ما أوتوا جاءتهم مثل هذه الخوارق لينسجم ذلك العطاء الإلهي المباشر مع 
تلك العقوبات الصارمة التي تشير إلى أن هذا الشعب وقد أعطي ما أعطيه 
واستجاب الله لكل ما طلبه وأراه من خوارق آياته ما أراه لم يبق أمامه إلا 
الخضوع والاستسلام والطاعة المطلقة للإله جل شأنه؛ ومع ذلك فقد كان بنو 
إسرائيل كثيري التمرد. كثيري الخروج على هذه الحاكمية الإلهية المباشرة. 
ويكفي أن نشير إلى حادثة ردتهم الجماعية حيث ارتدوا بمجرد أن غادرهم 
موسى وعبدوا العجل بالرغم من وجود أخيه هارون بينهم فكانت ردة جماعية 
من قبل هذا الشعب المختار عن تأليه اللّه وعبادته والخضوع لحاكميته. بل 
كانوا كثير) ما يشورون على موسى ويلومونه على إخراجه لهم من أرض 
مصر وحرمانهم من الأطعمة المصرية وهناك في سفر الخروج جملة من 
الإصحاحات تشير إلى هذا الأمر. يمكن النظر إلى الإصحاح (9/139 و 11/ 
“او 0) وغيرها. كما وردت في القرآن الكريم إشارات إلى هذا. وفي سفر 
الخروج يؤكد الإصحاح (1/11) قول هارون لموسى: «أنت تعلم كم يميل هذا 
الشعب إلى فعل الشر»؛ حين عاتبه موسى على تخليته بينهم وبين عبادة 
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العجل, ثم شاءت إرادة الله أن يحدث لهم كثير من الأمور وتقع فيه جملة من 
التطورات خاصة بعد وفاة موسى وأخيه هارون. فلقد تفرقت كلمتهم من جديد 
واختلت نظمهم وانحلت أواصر التتضامن فيما بينهم وانخرط بعضهم في 
شعوب مجاورة وتأثر بعضهم بتلك الشعوب المجاورة حتى بلغوا مستوى 
عبادة الأصنام كما يشير إلى ذلك العهد القديم في كتاب «القضاء». وفي 
تلك المرحلة انتتشرت بينهم الفتن والشدائد. وكلما قام فيهم نبي لدعوتهم 
للوحدة والتكاتف من جديد أصابه منهم ما أصابه فقتلوا الكثير من أنبيائهم 
وقردوا على سلطانهم وارتضوا لأنفسهم تلك الحالة السيئة التي كان الله 
سبحانه وتعالى قد أنقذهم وأخرجهم منها. فمروا بجملة من العهود منها ذلك 
العهد الذي عرف «بحكم القضاة» ثم ذلك العهد الذي عرف بعهد الملوك. 

وقد بعث الله لهم في مرحلة من المراحل داوود وسليمان كخلفاء «ينداوودٌ 


بعك حَلِيفَة فالْارضِ اح ]ينلاس اليولَاتي لهو .... » (طق: 
5. فانتقل الأمر من مرحلة «الحاكمية الإلهية»المباشرة إلى حاكمية 
استخلاف أنبياء ومرسلين يحكمون في ذلك الشعب بشريعة الله ويما جاء في 
التوراة باعتبارهم رسلاً مستخلفين عن الله. وإذ لم تقف عمليات قردهم 
وانحرافهم في إطار ذلك الأمر طلبوا من الله أن يجعل لهم ملوكًا كغيرهم من 
الناس تأثر) بمجاوريهم ورغبة منهم في محاكاتهم. كيف لا وقد حاكوا أولتك 
الأقوام الذين جاوروهم في بعض الفترات والمراحل في عبادتهم الأصنام فكيف 
لا يوافقونهم في هذا ؟! وقد أشار القرآن الكريم إلى هذ الأمر حين قال جل 
شأنه: د إِذْمَالوا لني لَهُمَاسَدَ لنَاملِمكا َمَنَِل ف سبي لٍ مه كال هَل 
عَسَبْسمْ إن كيب عَلَيِكُم الْيَصَالُألَانْعتَُا » فجعل الله لهم طالوت ملكا 
«مَالوَا أن يكن له الْمُلْلك عَلَتِنَاوَض حي بالْملكِعِنَةُ....» (البقرة: ١41‏ و 
/32). 

فإذا نستطيع أن نقول: إنه في بني إسرائيل قد عرفت «الحاكمية الإلهية» 
بشكل فيه كثير من التحديد فهناك كتاب سماوي أنزل وألواح أنزلت مكتوبة 
نصا(زعموا أنّه سبحانه قد خطها بإصبعه). وقد أمروا وكلفوا بتطبيقها , 
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وهناك أنبياء مرسلون يقومون على عملية التبليغ والتوسط بينهم وبين الله 
جل شأنه ولكنهم جميعا يشتركون في ملاحظة خوارق العطاء. وتلك 
المكرمات الإلهية المباشرة, وفي الوقت نفسه يشتركون في ملاحظة العقاب 
الشديد عندما يقع انحراف عن تطبيق التوراة أو تطبيق الشريعة: وفي العهد 
الملكي لهم وعهد الاستخلاف استقام لهم الأمر قليلاً في عهد داوود ثم في 
عهد سليمان ولكن بمجرد وفاة سليمان عليه السلام حاق بالقوم ما أنذرهم الله 
جل شأنه به من أن انحرافهم سوف يسرع بهلاكهم. وهكذا احتل الآشوريون 
عاصمة إحدى المملكتين؛ إسرائيل سنة !!1١‏ ق.م وضموها لامبراطوريتهم 
واستولى نبوخذ نصر على مملكة يهوذا ودمر المعبد سنة /041 ق.م وأخذ أهلها 
رقيقًا إلى بابل لتبدأ مرحلة جديدة تمر بعدها كل تلك القرون المتطاولة والتي 
انصهر فيها بنو إسرائيل في كل شعوب الأرض ودخلوا في كل الأديان 
المشركة والموحدة واعتنقوا مختلف التّحل ليعودوا اليوم يتحدثون عن أرض 
الميعاد وعن إقامة مملكة إسرائيل وإقامة الهيكل والعودة إلى ما كان عليه 
الآباء بناءً على ما زعموا أنه كان وعدا إلهيًا قد قطع لهم بأن يرثوا هذه 
الأرض المقدسة (وما ورّئتهم ذاك أمّ ولا أب). 


الحاكمية الإلهية في التصور الإسرائيلي: 
يمكن أن نحدد أهم المبادئ الأساسية «للحاكمية الإلهيّة» كما هي في 
التصور الإسرائيلي: 


المبدأ الأول: بأن الله جل شأنه ‏ قد اختار شعبه من بني إسرائيل» 
واختار تبارك وتعالى أن يكون ال حاكم المباشر لهذا الشعبء وأن يكون من بين 
أيناء هذا الشعب أنبياء ورسل يتصلون بالله ويأخذون منه تعاليمه ليبلغوها 
لهذا الشعب وهي تلك التعاليم التي اشتملت عليها الأسفار الأولى من العهد 
القديم وبخاصة سفري «الخروج والتثنية» باعتبار أن تلك الأسفار هي كلام 
الله ا مباشر للشعب. كما أنه جل شأنه قد قدم على لوحين الوصايا العشر 
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التي كتبها بنفسه جل شأنه وخطها بإصبعه كما تقول بعض نصوص التوراة 
في سفر «التثنية» ليقدمها رسوله موسى إلى شعبه المختار ليقوم يتنفيذها 
وتطبيقهاء وأن هذا القانون الذي جاء إنا هو قانون الله وكلامه لا يملك أحد 
من الناس بما في ذلك الأنبياء والمرسلون الذين حملوا الرسالة من الله إلى 
الشعب لاملكون التدخل فيها بالتغيير او بالإضافة أو بالنقص أو بالتأويل 
فليس لأحد غير الله جل شأنه رسولا كان أو نبيًا أو حاكمًا أو حبرا أو ربيًا أن 
يقوم بعملية نسغ أو تبديل لشيء من كلام التوراة أو إضافة شيء إليه. 

الميدأ الآخر: أن هذه الحاكمية أو هذا الاختيار يجعل من شعب إسرائيل 
أقرب الشعوب إلي الله تعالى: بل أبناء الله وأحباؤه وأنه ليس لأحد من 
العالمين مكانة كمكانتهم وهذا يعطيهم صفة خاصة تجعل منهم شعب الله؛ 
ويعطي أرضهم مكانة القداسة يحكم تقديس الله جل شأنه لهم. وكانت هذه 
الحاكمية يهذا الفهم وبهذه الطريقة واضحة مفهومة لديهم قبل أن ينتقلوا إلى 
مرحلة «القضاة» ثم إلى مرحلة «الخلفاء» ثم «الملوك الأنبياء» أو «الخلفاء 
الملرك» كما هو الحال بالنسبة لنبي الله سليمان. لذلك نستطيع أن نقول: إن 
تاريخ هذا المفهوم يتضح أكثر ما يتضح في تاريخ بني إسرائيل: وفيما كانوا 
عليه بالصورة التي أشرنا إلييها. وبذلك نستطيع أن نقول: إن مفهسوم 
«الحاكمية الإلهية» في النظام الديني اليهودي قائم علي تعامل إلهي مباشر 
مع قوم معينين هم بنو إسرائيل أعطاهم من العطاء كل ما يريدون وتشتهيه 
أنفسهم وفي الوقت نفسه قابل هذا العطاء الخارق بعقاب خارق عند الانحراف 
والمعصية. فالعلاقة بين الله وشعبه المختار هي علاقة عهد مباشر ولذلك 
سميت التوراة بالعهد سواء قلنا العهد الجديد أو القديم فهو عهد بينهم وبين 
الله أو هكذا تصوره النصوص التي أشرنا إليها. 


تطلع بني إسرائيل إلى التخفيف 
ومتابعة هذا نستطيع أن ننتقل إلى مؤشر آخر مهم في هذه ا حالة وهو أن 
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اليهود بعد كل تلك المراحل كانوا حريصين الحرص كله على أن يحصلوا من 
الله . تعالى على نوع من التخفيف في المجال التشريعي فكأنهم بعدما 
تدرجوأ من «الحاكمية الإلهية المباشرة» إلى «وحاكمية الاستخلاف النبوي» 
إلى «حاكمية الملوك الأنبياء. ثم الملوك العاديين» قد بدأوا يحاولون وهم يرون 
أن كثرة انحرافاتهم متأتية من الشدة التي جوبهوا بها من الباري ‏ جل شأنه ‏ 
ومن الشريعة التي اشتملت التوراة عليها » كانوا يرون لو أن الله خفف عليهم 
التكاليف, ودفع عنهم العقوبات؛ وغيّر من اتجاهات التكليف التي كانت 
اتمجاهات قسر وضغط وتشديد وإصر وأغلال لتقييد قوم كان من ضير الممكن 
تقييدهم بشيء دون استعمال هذه الأساليب. فسألوا الله سبحانه وتعالى 
التخفيف. وتسجل سورة الأعراف في القرآن العظيم الذي جاء بعد عملية 
الردة الجماعية التي سقط فيها بنو إسرائيل قول الله جل شأنه: 5 وَأَخَثَارَ 
موس َوْمَسبَعنَ را دنهم يَعْمَهُ مَلَرَنَلَوَشِنْتَ أهلكتهم 
م بلمإأبَع م1 من ا مل اسفن دوعيف 
تاليا مضأ روات حو لقره # وَأحْبْبْلَان مذ 
يس 4 سي و3 وَف]لدخِرَوَإنَا هذ هدث إليِكَ كاعد أصِيبُ بوي من أهاء 2 / حمق 
َسِعتَ ف شي َنَء َس كَحْبها لبن يفو 2211 الكل وَالَذِينَ هم 
ئناه بوك © الي لَذنَ يَتَبعُوتَ يغت اذائي أ الى يدوه «مَكنوها 
َعَم ارقو الاي ل أن مركم ِالممَرُوفٍ 00 لمك 

للك اكت وجي عع التي ريع تفع شرف ال 
لكات ع ررب لابو وسو 10 ل 
موك حَالْمْلسْوتَ © » (الأعراف: 10/0 ): توضح لنا هذه 
الآية اك كيل نات دادر الاير ريطن شود أن يطلبوا من الله 
جل شأنه تخفيف الشريعة ليمكنهم احتمالها وتنفيذها وتطبيقها ولكن الله 
جل شأنه قد اقتضت حكمته أن يجعل التخفيف خاصية الشريعة الحاقة 
والرسالة العالمية الأخيرة وليست خاصة بذلك الشعب الذي طالما تمرد وطاما 
انحرف ورفض كل أنواع الالنتزام بتلك الشريعة ا منزلة عليه والتي كانت سبب 
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وحدته ولمه من الشتات وإخراجه من ذل العبودية ولكن ذلك الشعب لم ير 
نعمة الله جل شأنه عليه ولم يرع حق الله جل شأنه ‏ عليه في ذلك كله. 

لعله اتضع مما تقدم بعض آثار مفهوم «الحاكسية الإلهية» في العقل 
اليهودي حيث قد انعكس المفهوم وظلاله على كل جوانب الحياة لديهم , 
فانعكس على رؤيتهم الكلية وتصورهم وخصائصه ومقوماته ومفاهيمهم 
للإنسان والشريعة والكون والحياة والعسبودية والألوهية والنظام العام. فكل 
هذه الأمور قد تأثرت بمفاهيم «الحاكمية الإلهية» عئذهم. 


الحاكمية الإلهية في النصرانية 

وهنا تتضح الحاجة إلى مجيء رسول آخر ورسالة أخرى تقوم بعملية 
التصحيع وتقويم تلك الآثار التي نجمت عن تأثر العقل اليهودي بكل تلك 
المنظومة المفاهيصية التي جعلته على تلك الحالة من الاضطراب؛ اضطراب 
العلاقة بالله » واضطراب العلاقة بالكون واضطراب العلاقة بنفسه واضطراب 
العلاقة بأنبيائه واضطراب العلاقة بجيرانه؛ فكان أن أرسل الله جل.وعلا 
عيسى عليه الصلاة والسلام ليهدي .كما قال . الخمراف الضالة من بني 
إسرائيل وليصدق الذي بين يديه فيقوم بعملية استرجاع له وتقحيص ونقد 
وقييز للصحيح منه عن الفاسد, فكان ابن مريم عليه السلام؛ وقد أرسل لبني 
إسرائيل مصدقًا ما بين يديه من التوراة وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم 
وليبشر برسول بعده اسمه أحمد يأتي بالشريعة كلها ويأتي بالناموس الأكبر 
والرسالة العامة الشاملة ليخاطب اليشرية كلهاء وقد أقر السيد المسيح عليه 
السلام ما جاء في التوراة فقال: «لا تظنوا أني جئت لأنسخ الشريعة أي 
التوراة. ما جئت ناسخًا بل مصدقا لما فيها وأقولها لكم حقيقة إلى أن تزول 
السماء والأرض لا ينسخ حرف من الشريعة ولا نيرة على حرف حتى يتحقق 
كل شيء» وقال عليه السلام: «زوال السماء والأرض أكثر سهولة من أن 
نسقط نبرة على حرف من الشربعة»؛ ولكن هذا التأكيد من السيد المسيح 
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على أنه ما جاء إلا ليجمع الكلمة من جديد على التوراة وليعلمهم كيف 
يطبقونها بصدق وحق وردت فيه إصحاحات كثيرة من الأناجيل مثل: انجيل 
متى (1/4) وما ورد أيضا في متى (17؟7!//1 إلى 2١‏ ) وكذلك بعض ما 
جاء في انجيل لوقا )١7/١7(‏ وغيرها والتي تشير إشارة واضحة إلى أن 
السيد المسيح وهو يعزز سلطان التوراة ويدعو إلى الالتزام بها فيما جاء به 
وتعليمهم كيفية تطبيقها بشكل صادق بقطع النظر عن حيلولة الظروف بينه 
وبين تحقيق كثير من ذلك على يديه عليه السلام غير أنه يدل دلالة واضحة 
على أنه بذلك كان يعزز ما عاب لي لاه الخريعا نذا ء » منها ما يتعلق 
«بالحاكمية الإلهية» أو بغيرها من تشريعات, لكن الفكر النصراني لم 
بشتمل على مثل ما اشتمل عليه الفكر اليهودي فيما يتعلق بهذا المفهوم 
بالذات؛ لأنه انصرف إلى الأمور التتصحيحية التي كان عليه السلام يكثر 
منها مؤكدا عليهم أنهم قد أسازوا فهم نصوص التوراة وقسكوا بحرفيتها 
وتجاهلوا أو تناسوا روحها. فهو يحاول فيما جاء به أن يعيد إلى عقولهم 
وقلوبهم فهم التوراة روحًا ونصًا وليس نص فحسب إلى غير ذلك من أمور, 
ولذلك فإئهم حينما كانوا يشيرون أو يناقشون معه بعض الأمور ذات المعنى 
القريب من هذا المفهوم كثيرا ما يحاول أن يضرب لهم الأمثال ويحاول أن 
يصرفهم إلى جوهر الأمر وروحه. ففي إنجيل متى (5/80) ولوقا (9/5؟) 
يقول: «علمتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن حسنئًاء وأقول لكم لا 
تقاوموا المرء السئ بل على العكس مَنْ صفعك على خدك الأمن فامدد له 
الآخر أيضا». وهذا وإن كان بعد منه أنها محاولة منه عليه السلام 
ليصرفهم عن قضية العتاب وهو تشريع وارد في التوراة: ولكنه ليس كذلك . 
وانما هو محاولة لمعالجة هذا الوضع وكأنه يقول لهم ل تتشبثوا بحرفية 
الشريعة, بل حاولوا أن تفهموا روحها وأن لا تفهموها مجزأة هكذا بل حاولوا 
أن تفهموها بشكلها الكامل أو الكلي مع ملاحظة أهدافها. كذلك حاول عليه 
السلام أن يفرق في هذا بين النظام العام وسيادة الشريعة وهما الأمران اللذان 
بنبغي على الجميع أن يلتزموا بهما ويحترموهما وبين حقوق الأفراد وقضاياهم 


نف 


الخاصة التي ينبغي أن تسودها روح الإخاء وروح التسامح. فإذا لوحظ هذا 
ولوحظت معه الظروف التي بعث فيها سيدنا المسيح عليه السلام وسيادة روما 
وقوانينها في تلك المرحلة وتشتت بني إسرائيل وتعطيل الشريعة شريعة 
التوراة في جميع أنحاء الأرض التي يقطنون فقيها فإن ذلك يشير بوضوح 
ويساعد على فهم كثير من تعبيرات السيد المسيح التي فهمت على انه لم 
يأت بشئ ذي علاقة بقضية التشريع وإنما اقتصر عليه السلام على قضية 
العقيدة وعلى التصحيح الخلقي وعلى التقويم الأخلاقي إن صح التعبير. 

وهنا لابد من ملاحظة بعض الأمور المهمة,. منها: أن السيد المسيح كان 
يؤكد على سيادة التوراة وعلى عدم جواز النسخ فيها وإحداث أي تغيير أو 
تعديل في تعاليمها لكنه في الوقت نفسه كان يحاول أن يقدم رؤية في عملية 
تطبسيقها بشكل سليم وكان يحاول أن يغلق الطريق أمام أولئك الأحبار 
والرهبان من اليهود الذين مالووا الحاكم الرومي وقبلوا سلطانه وبدأوا 
يحاولون أن يطوعوا الشريعة من خلال تحريف وتأوبل نصوص التوراة لإرادته: 
فكان السيد المسيح في هذا الأمر يحاول أن يسد الطريق على هؤلاء. وأن 
يفتح بابا للفهم الحقيقي لنصوص هذه التوراة ولذلك فإن اليهود حينما ذهبوا 
إلى الحاكم الرومي اتهموه بتهم حددوها بأنه عليه السلام كان يستثير الأمة 
على العصيان وكان يمنع من دفع الجزية إلى قيصر وكان يقول عن نفسه: أنه 
المسيح الملك؛ فسأله بيلاتز أنت ملك اليهود فأجابه اليسوع: أنت تقولها. 
وتختلف رواية لوقا عن سابقيه يعد ذلك فيقول: إن الحاكم الرومي قال لليهود 
بعد ذلك مباشرة: إني لا أجد على هذا الرجل شيئًا من جريمة؛ فأصر اليهود 
وقالوا: إنه يستثير الشعب معلما بكل اليهودية من الجليل حيث بدأ حتى هنا 
فوجد بيلاتز ‏ الذي لم يكن مقتنعا يتجريم السيد المسيح ‏ مخرجا بهذا فأحاله 
إلى حاكم الجليل ليتولى أمر محاكمته بدلا من أن يقع هو في هذا الأمر. 
والحوار الذي دار بين الحاكم الرومي وبين السيد المسيح لا يلفت النظر فيه إلى 
مجال «الحاكمية» أو إلى موضوع «الحاكمية» إلى قوله عليه السلام والحاكم 
الرومي يقول له: ألا ترى أني أملك سلطة إطلاقك أو'صليك؟! رد عليه 
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السلام: ليس لك سلطة تجاهي الببتة ما لم تكن أعطيتها من أعلى. 
فاعتيرت هذه العبارة من المسيح عليه السلام تأكيدا لمبدأ التوراة أو العهد 
القديم يأن الحاكمية لله سبحانه وتعالى يكلها لمن يشاء أو يستخلف فيها من 
يريد وقد أكد القديس بولس هذا في رسالته إلى أهل روما )١7/١(‏ بقوله: 
دلا سلطة ما لم تكن من الله تعالى». 

فهذا ما يمكن قوله عن مفهوم «الحاكمية الإلهية» فيما يتعلق بالنصرانية 
وبالسيد المسيح أي: أنه أكد ما جاء في التوراة حولهاء وحاول أن يعزز بذلك 
من سلطان التوراة والتشريع الإلهي في مقابل سلطان الروم وفي ظل قوانينهم 
التي وضعوها بأنفسهم ولم يعودوا يسمحون لشيء غيرها لا لشريعة التوراة 
ولا لسواها بأن تبرز أو تستعمل أو تتحدى بها تلك القوانين الرومانية 
الوضعية. فبالتالي كان السيد المسيح يحاول أن يعيد الاعتبار للشريعة 
ولأسسها وقواعدها ومقاصدهاء ولكن في ظل مقاومة الآخر الرومي وضغطه 
لا في ظل أجواء حرة؛ يستطيع أن يتصرف أو يشحرك فيها بملء إرادته. 
بدليل أنه قد اتهم بعد ذلك كما أشرنا فيما سبق وحوكم وكاد يصلب لولا 
أن الله سبحانه وتعالى أنجاه من ذلك ورفعه إليه. فبالتالي فإن هذه التتجربة 
يجب أن تلحظ فيها كل هذه الجوانب وكل هذه الأمور وتتسيز القواعد 
والأسس التي يقوم عليها ذلك المفهوم وتبين وتظهر. 

ولعل من المفيد أن نختم القول فيما يتعلق بالحاكمية الإلهيّة في بني 
إسرائيل ببعض النصوص التي نقلها أبن ميمون وقام بشرحها عن التوراة 
والتي من شأنها أن توضح التصور الذي ذكرناه. 

«يقول ابن ميمون 49 وفي هذا أيضنًا أعطي القاعدة التي لم أزل أبينها 
دائمًا وهي أن كل نبي غير سيدئا موسى فإنه يأتيه الوحي على أيدي ملك 
فيعلمه. وأما موسى فإِنما نبوته مباينة لكل من تقدمه فهو قد تجلى له كما 
تجلى لإبراهيم واسمه لم يعلنه لهم وإنما أعلنها لموسى؛ وإن الوقوف على جبل 
سيناء لم يكن جميع الواصل لموسى هو كله الواصل لجميع بني إسرائيل؛ بل 
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الخطاب لموسى وحده ولذلك جاء خطاب الأوامر العشرة كله مخاطبة الواحد 
المفرد وهو عليه السلام ينزل إلى أسفل الجبل ويخبر الناس بما سمع من نص 
التسوراة: «وأنا قائم بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أيلغكم كلام 
الرب. وقال أيضًا: موسى يتكلم والله يجيبه بالصوت: لكي يسمع الشعب 
مخاطبتي لك, فهذا دليل كما يقول ابن ميسون على أن الخطاب له وهم 
يسمعون الصوت لا تفصيل الكلام» كما في أدلة الخائرين لموسى ابن ميمون 
القرطبي الأندلسي ص "4١‏ وما بعدها. 

وابن ميمون في هذا يحاول أن يبين الصلة بين الله تعالى وبين شعبه 
إسرائيل والأرض المقدسة التي يسكن فيها فهي «مملكة الله» في نظره 
ونظر علماء بني إسرائيل وذلك يعني: إنها أرض وشعب وحاكم هو الله جل 
شأنه والأنبياء على عهد موسى مبلغون. «فالحاكمية المطلقة لله جل شأنه» 
أما الأنبياء فهم مبلغون للشعب. هذا فيما يتعلق بعهد موسى. 

أما داوود فكان خليفة نبيًا وسليمان كان خليفة ذا ملك ونبوة والقرآن 
الكريم يشير إلى هذا فيقول جل شأنه : « يَدَاوردُ إن مَك حَلِيفَةٌ في 
الأرضٍ فََحَمْ ينانا اَي ولا نَع لهو » (ضل: ١؟).‏ فهي حاكمية 
قائمة على استخلاف: الحكم لله ولكن النبي خليفة بحيث إذا أخطأ في 
حكمه؛ أو لم يوافق الصواب جرى تصحيحه على الفور. وقصة تسور المحراب 
ومجئ الخصمين إلى داوود كما ذكرها القرآن الكريم وأشارت إليها التوراة 
منبه إلى هذا كذلك قول الله تعالى: « فَفَهَّ مها سَليمنَ » (الأنبياء: إلا) 
فكأن الباري جل شأنه يوجه بشكل مباشر أنبياءه الخلفاء نحو هذاء ثم بعد ذلك 
طلبوا الملك وأن يكون لهم ملك مثلهم مثل الناس كما طلبوا في بداية الأمر 
« ابعل لَناِلهَاكَمَالءَالِهْةٌ » (الأعراف: )١174‏ حينما رأوا الأصنام وفي 
ذلك تنبيه ودلالة على مدى حب شعب إسرائيل لقضية التقليد وتأثرهم به 
واستعدادهم التام لمتابعة وتقليد سواهم. فكانت مطالبتهم بالملكية بعد ذلك 
مظهراً من مظاهر نزوعهم إلى التقليد دون تفريق بين حق وباطل. 
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الحاكمية الإلهيّة والرسالة الخاتمة 

فيما يتعلق بالرسالة الخاتمة أول ما يلحظه المرء أنها قد نظرت إلى الإنسان 
على أنه إنسان قد نضجء وأنه قد أصبع أهلاً لحمل الأمانة والمسؤولية والوفاء 
بالعهد الذي بين الله تعالى وأبيه آدم وإقامة العمران الذي يعتبر مهمته 
الأولى في هذا الكون وتحقيق الخلاقة والقيام بمهمة الأمانة: وبشير الله جل 
شأئه إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه الحامل لرسالات الأنبياء 
الزين سبقره كلهم حمل تصديق وهيمنة واستيعاب وتجاوز ينقي تلك 
الرسالات من كل ما قد يكون لحق بها من تأويلات الجاهلين. وتحريفات 
المبطلين. وانتحالات الغالين, ولنبدأً بتدبر الآيات الكريمة التي أشارت إلى 
الحكم والحاكمية مثل قول الله تعالى: « إ نالك لاه بعص الْحَنَ وهو 


حب الْتََصِلِنَ » (الأنعام: 01). و «وم لصحم بمأنر دولك هُمُ 
م م 


لْتَسِقُوتَ» (المائدة: 47): « وَمَا احتف فيه من سَىْء محكيه: إِلَ الله » 
(الشورى: :)٠١‏ وكذلك « وَمَنَلرْمَصصَكُم يمأل توليك هْمْاْشِثُوت» 
(المائدة: 40)» و « وس كَريتكُريمَآأرَلَأمَهُ ولك هْمْالْكَفْرنَ » (المائدة: 
4) و « ملا وَرَيكَلَابوْمبوكحَقَ يحَكْمولكفِمَا سج رئِنه ونم لا يجذوا 
نضح حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَْموا سَلِيمَا » (النساء: 16): لكن صلب 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلامء ومهمته الأساسية التي جرى تحديدها على 
لسان أبي الأنبياء إبراهيم, قال تعالى: « ريا وَأبْت فم رولا هيلوأ 
(البقرة: 4؟١)‏ ثم يذكر الله جل شأنه بهذا ممتناء فيقول: «لَقَدَ مناه حَلَ 
لْمؤْمني إذ َك فب شولا نفع يدلوأ لتم “يليو وركوم وَيُعَلْمُهُمْ 
ْكِب وَالْحِحكْمَةوَإِنْعَا امن قَبُلَفى صلل من » (آل عمران: 154): 
ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلخص مهمته بقوله: و إتَمَأمرتٌ 
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مِنَالْمَِذِينَ» (النمل: .)4124١‏ فنجد في هذه الآيات الكريمة محاولة لبيان 
المهام الأساسية التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بها والتي لم 
ترد فيها إشارة إلى الحكم والحاكمية, ونجد مقابلها تلك الآيات التي منها 
سادت المفاهيم التي شاعت مؤخرا عن الحاكمية؛ وحين نتتبع حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ نجده قد مارس قيادة وحكمًا وقضاء وفتوى وتعليما 
لكن ذلك كله كان من منطلق النبوة وليس من منطلق السلطة والسلطان. 
فالنبوة المعلمة, النبوة المربية, النبوة المزكية. وليس سيف السلطة والسلطان. 
ومن الأمور الجديرة بالتأمل أنه عليه الصلاة والسلام عندما جاء لفتح مكة 
وأمر بأن توقد النيران على رؤوس جبالها قبل دخولها في اليوم التالي لكي 
يدفع قريشا للهزية النفسية وعدم المقاومة, كان أبو سفيان قد صحبه العباس 
ليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ويعلن إسلامه قيل 
دخول رسول الله مكة وليلتمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريفا له 
بأمر من الأمورء وحينما رأى أبو سفيان النيران موقدة وتصور كثرة من مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من صحابة ومقاتلين قال: «يا عباس «لقد 
أصبح ملك ابن أخيك واسعًا » فأجابه العباس قائلا: إنها النبوة يا أبا سفيان 
لا الملك». يضح عند تأمل هذا الحوار أن أبا سفيان كان يخلط بين الملك 
والنبوة: أما العباس فقد كان واضحا لديه أنها النيوة وأن النبوة شيء آخر 
يغاير الملك ويغاير السلطان ولذلك حاول أن يصحح فهم أبي سفيان فقال له: 
«إنها النبوة لا الملك». ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل أحاديثه 
التي كان يؤكد بها مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لذلك الذي ارتججف 
أمامه من هيبته: «هون عليك فإني لست بلك إفا أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد». وقوله: «اللهم أحيني مسكيئًا وأصتني مسكينًا » 
وغير ذلك. فكل هذه الأمور تدخل في إطار محاولة نفي السلطة والتسلط 
والتأكيد على المفهوم النبوي في الحكم فهي نبوة قائمة على تلاوة القرآن؛ 
تلاوة آيات وتعليمها وتربية الناس وتقويم سلوكهم بها. وحتى بمارسة ما 
يعتبر تصرفات سياسية كان يتم من منطلقات تربوية تعليمية أو من منطلقات 


7” 


سلطوية؛ وهذا هو الفارق الأساسي بين حكم النبوة وحكم سواهاء ولذلك جاء 
في الحديث الشريف «تكون الخلافة بعدي ثلاثين أو تكون بعدي خلافة على 
منهاج النبوة» وهذه الأخيرة تعني أن يكون الخليفة مدركًا أن مهمته الأساسية 
أن يتلو على الناس آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن التزكية ذلك 
التوجيه القائم على: مكافأة المحسن ومعاقية المسيء ونحو ذلك مما لا يندرج 
في إطار التسلط والجبرية: بل في إطار التزكية والتعليم والتربية. 
واستعراض ذلك كله يجعل من الصعب أن يطلق القول بأن هناك حاكمية 
سلطوية في الإسلام تقوم على هيمنة مطلقة لله أو لنبيه باسمه أو لخلفاء نبيه 
باسمه أو بأسم شرعه. لكن هناك تربية وتزكية وتلاوة وتعليما. ومن هذا 
المنطلق تجري كل التصرفات الأخرى التي يمكن أن يفهم منها هذا المعنى؛ وفي 
الوقت ذاته نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسروف 
الخلافة تكون خلافة ثم ملكا عضوضا ثم جبرية... إلخ ففي هذه القراءة 
المستقبلية للرسول عليه الصلاة والسلام لما سيحدث يعده؛ وفي كيفية فهم 
هذا الأمر بعده بهذه كان عليه الصلاة والسلام يفرق تغفرقة كبيرة بين خلافة 
على منهاج النبوة وبين حاكمية مهيمنة متسلطة تحت أي اسم أو شعار. فإ 
هناك في الإسلام نبوة وخلافة على منهاج النبوة: أما «الحاكمية» فقد آلت 
إلى كتاب الله جل شأنه ‏ الذي وصف بصفات لم توصف بها الكتب السابقة 
وأحيط بضمانات إلهية لحفظ نصه بحيث يبقى محفوظًا عير الأجيال إلي يوم 
القيامة. من أجل تحقيق هذه الغاية فكان القرآن مصدقا لما بين يديهء وكان 
هذا القرآن مهيمنا وكريماء والشريعة التي يحملها شريعة تخفيف ورحمة 
ووضع للاصر والأغلال وفير ذلك من خصائص تجعل القرآن الكريم هو 
الحاكم, لكن بقراءة إنسانية فالإنسان هو القارئ دائماء ومن هنا تأتي قضية 
القراءة وأهميتها ومنهجية الجمع بين القراءتين وارتباطهما بهذا الأمر. 
«فالحاكمية الإلهيّة» قد انتهت عند بني إسرائيل وآلت إلى أنبياء خلفاء ثم 
ملوك في بني إسرائيل أنفسهم وانتهى ذلك الطور. 

أما في الرسالة الخاتمة فقد بدأت ينبوة قائمة على التربية والتعليم 


لف 


والتزكية وتلاوة الآيات. ومورست فيها متتطلبات العمران والشهود الحضاري 
ولكن من منطلقات النبوة والخلافة وآلت الحاكميّة فيها إلى كتاب الله الذي 
يعتبر المصدر الوحيد المنشيء للأحكام والذي هو تبيان لكل شيء. فليست 
تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
البدى فيها . قال تعالى: « الر, رحبب ميك ناسين ظلمني 
الور بِإِدْيٍدَيَء : يَهِمْإِلَ رط الْمَريرِالحِيدِ» (إبراهيم:١)‏ وقال جل شأنه : 
« ون أنا ليك الزذكر لتبين َيِْمَا نل كتوم وك عَآه يفَكَرُونت 2 
(النحل:44): وقال تعالى: « وَبَوَََاعَكَلكَ الدب يَيينًا الْكلْ َه وَهُدى 
وَرَحمَةود تيت 0-0 5 وقال م وَكدكَأَوْسِنإَكَ ميا 
1 211 ترك مَأ لكنب وَلاآلا يمان ولكن بحعلئئة يووا نجرى بوءمن 
2 با دونك لعل رط قُسْتَّقيو (الشورى: 67). 
إذ) هي حاكمية كتاب أنزله الله جل شأنه ‏ ينفذ الإنسان المستخلف أيا 
كان نسقه الحضاري أو فطه الشقافي أو مجاله المعرفي ما يأتي به من 


توجيهات لتحقيق الهدى وإظهار الحق والفصل بين الناس. 


0 


الفرق بين الحاكمية الإلهية وحاكمية الكتاب 

في حاكسية الكتاب الكريم يكون الإنسان مسؤولاً عن متطلبات 
ومستلزمات وتوفير سائر الضمانات التي تقتضيها القيم العامة المشتركة بين 
البشرء قيم العدل والأمائة والهدى. فهو مطالب بأن يقرأ هذا القرآن قراءة 
منهجية تقوم على قراءته وقراءة الكون معه في منهج يجمع بينهما في قراءة 
جامعة موحدة لا ينفصل فيها أي منهما عن الآخر. ففي الوقت الذي يقوم فيه 
بالتلاوة والتدبر والتأمل يقوم فيه كذلك بالملاحظة والتتبع والتأمل والاستقراء 
لسنن الكون ويقوم العقل أو الفؤاد بالجمع بين ما يتحصل عليه من 
المصدرينء الوحي المقروء والكون المنشور ويدمج بينهما ويستخلص النتائج 
منهما بشكل منضبط فتستكمل القوانين الضابطة للحياة والقواعد المنهجية 


يف 


التي يمكن للإنسان أن يهتدى بها ويخرج الإنسان من دائرة التناقض 
والثنائيات, المتصارعة الناجمة عن تلك القراءات المنفردة, القراءات المبتسرة 
التي تجعله ممزقا بين الثنائيات والتي جعلت الإنسانية تضيع من عمرها وقئا 
ليس بالقصير بين الأفكار المتناقضة أفكار الجبر والقدر. وأفكار الخلط بين 
الفعل الإنساني والفعل الإلهي وسوى ذلك؛ وحاكمية الكتاب. وهذه حاكمية 
تعززها وتقويها أبعاد كثيرة منها عموم الشربعة وشمولها وانطلاقها من 
النص القرآني المحفوظ الذي لا يمكن أن يحول إلى قراطيس يستقل بحفظها 
فريق من الناس ويجهلها الأكثرون, بل هو كتاب مفتوح معلن يستطيع البشر 
أن يقرأوه وأن يتتصلوا به فلا يكون هناك مجال لعسلط فئة وسيطة باسم 
الحكم الإلهي على الناس لا لشيء إلا بحجة اطلاعهم أو اختصاصهم ببعرفة 
ما ليس في مقدور الآخرين الوصول إليه. 

كما أن حاكمية الكتاب تحرر البشرية وتخرجها من تسلط أي أحد باسم 
«الحق الإلهي» كما مر بالنسبة لكثير من الحضارات القديمة, وتعطي للإنسان 
قدرة مستمرة على تجديد الأحكام من خلال تعامل الأجيال القارئة مع القرآن. 
وتنظيم الحياة بشكل مرن واسع في إطار تلك القيم القرآنية المطلقة القادرة 
على استيعاب أي واقع إنساني مهما كانء وبفهم إنساني متجدد من حته أن 
يكون مختلقًا من بيئة إلى أخرى. ومن زمن إلى آخر مستفيداً في كل الأحوال 
من الخبرات والتجارب؛ ومن منهجية رسول الله عليه الصلاة والسلام في فهم 
القرآن والربط بين قيسه وبين الواقع: فكل هذه النعم وهذه المزايا هي التي 
أشار إليها قول الله جل شأنه «وَيَحَمَتٍِ وَمِبِعت مَلَوَءْ مَدَأَحيي دن 
يفون ويُؤورت أليسَكرةَ اله عائةالؤينرة © انيت السولَئيَ 
ل هم في التورةٍ وَالإنم إيأْمَرهُ هُملْمَمَروفٍ 
7 00 4س الشسكر وجل لج لنت وفرع 1 2 0 يضَعْعَنْهُمْ 
لمم 0 0 لحكلا ليك ملم اليرت ءامثا ا1001 ا ا 


2 اير معوه آ[ | لل 


يك هم المملحوت » (الأعراف: .)١9!/ 1١85‏ 
فالقرآن العظيم هوا حاكم في هذه الأمة التي أربد لها أن تكون أمة وسطاء 
وف 


وهو صاحب الحاكمية في هذه الرسالة الخاتة التي أريد لها أن تكون رسالة 
عالمية وأن ينضوي البشر كل البشر تحتهاء وهنا نود أن ننقل عن الإمام 
الشاطبي من كتابه «الاعتصام» الجزء الثاني ص86" قوله (فالشريعة. 
يعني بذلك القرآن الكريم هي الحاكمة على الإطلاق وعلى العموم أي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جسيع المكلفين, والكتاب هو الهادي 
والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون بالجميع» ولا 
استنار قلبه أي الرسول عليه الصلاة والسلام وجوارحه وياطنه وظاهره بنور 
الحق علمًا وعملاً؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم حيث 
خصه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور المبين عليه واصطفاه من جملة من كان 
مثله في الخلقة البشرية؛ اصطفاه اولا من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار 
به قلبه وجوارحه فصار خُلّقه القرآن. وإنما ذلك لأنه حكم الوحي على نفسه 
حتى صار في خَلْقُه وعمله على وفقه أي على وفق الوحي. وفق القرآن. فكان 
الوحي حاكما وواقفا قائلاً والرسول عليه الصلاة والسلام مذعئًا ملبيًا نداء» 
واقفا عند حكمه. وإذا كان كذلك أي أن الشريعة حاكمة للرسول أو أن 
القرآن حاكم لهء فسائر الخلق حريون أن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم». 
والشاطبي هنا رحمه الله يستعمل الشريعة بالمفهوم المرادف للقرآن الكريم 
كما كان يطلق على التوراة الشريعة في هذا الإطار. 


ا حاكمية كمفهوم تحريضي 

فكيف برزت المفاهيم والتطورات الأخيرة التي سادت فصائل العمل 
الإسلامي في كفيس من أنحاء العالم والتي بدأت تعلن شعار «الحاكمية 
الإلهية», وتتوثب إلى السلطة باسمهاء وتؤكد أن الإسلام يقوم على هذه 
الفكرة أو يلتزم بهذا الإتجاه؟! 

إن الحركات الإسلامية المعاصرة إما هي حركات مثلت امتدادا لحركات 
كفاح وجهاد سبقتها. تلك الحركات التي قادت عمليات تحرير أقاليم الأمة 


ك 


المسلمة المختلفة من الكافر المستعمر ومن عدوانه عليها وقد أخذت تلك 
الحركات تستعمل كل ما كان لدى الأمة من قوى وطاقات وقدرات. موظفة 
كل تراث الأمة الفكري والفقافي في دفع الأمة للنضال والكفاح ورص 
صفوفها لتتمكن من التغلب على اعدائها وتحرير أراضيها وإعادة سابق عزها 
ومجدها واستعادة موقعها في الوجود. وبحت الأمة في إخراج الكافر 
المستعمر, وتغيرت الوجوه وأقيمت حكومات عرفت بالحكومات الوطنية, 
وتحقق استقلال جل أو كل تلك البلدان التي سادها الاستعمار. وأخذ 
الاستقلال أشكالاً مختلفة وتغيرت طبيعة العلاقات بين تلك الأقاليم والبلدان 
وبين سواهاء ولكن فصائل العمل الإسلامي التي تعتبر امتدادا لتلك الحركات 
الرائدة والقائدة والتي قدمت جهودا وتضحيات كبيرة في سبيل الوصول إلى 
حالة التحرير من الآخر فوجئت بأن سائر الأهداف والشعارات التي استعملت 
في عملية تحريض الأمة وإعادة الفاعلية لها وتعبئتها وحشد طاقاتها من أجل 
التحرير؛ قد أحبطت أو لم تتحقق بالشكل الذي كانت تأمل أن تتحقق عليه, 
فأصيبت بخيبة أمل أدت بها إلى أن تستأنف جهادها وكفاحها بأشكال 
مختلفة. ولأسباب وظروف بعسضها تاريخي بتعلق بمواريث السلطة والحكم. 
وبعضها معاصر يتعلق بالفترة الاستعمارية وسيادة المفاهيم الغربية للدولة 
والحكم والسلطة والقوة. سادت تصورات خاصة لمفاهيم الدولة القومية أو 
الإقليمية ولمفاهيم السلطة. صيغت تلك المفاهيم وتلك العقرل يعيداً عن 
المؤثرات الفكرية للتصور الإسلامي ومقوماته. وخصائصه الحقيقيّة. 

وفي هذا الإطار أو الأجواء بدأت الحركات الإسلامية المعاصرة نضالها 
وكفاحها هذه المرة في إطار الداخل محاولة منها لتحقيق الأهداف التي ما 
استشهد الآباء إلا من أجلها سواء في الجزائرء أو مصرء أو الهند. أو العراق 
أو في أي بلد إسلامي؛ واعتبرت هذه الحركات أن أهداف الأمة قد أحبطت 
هذه المرة على أيدي أناس من أبناء البلاد فكان لابد من مسحاولة إعادة 
الفاعلية إلى الأمة من جديد. ورص صفوفها مرة أخرى لخوض جولة جديدة من 
نضال وكفاح يمكن أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف الأساسية التي كانت 


ناف 


قد وضعت لتسحقسيق وحدة الأمة وتحريرها وتحقيق الاستقلال الشقافي 
والتشريعي وغير ذلك. فلجأت تلك الحركات إلى الرصيد الفكري والثقافي 
لحركات الإسلام التي سبقتها لكي توظف ذلك الرصيد كله في عمليات 
مختلفة, منها عمليات تستهدف التحريض وإعادة الفاعلية» وأخرى تستهدف 
الدفع لإعادة المحرك. وثالثئة تستهدف إيجاد القوى الفاعلة القادرة على 
إحداث التغيير باتجاه تلك الأهداف الكبرى التي لم يتحقق منها إلا نزر 
يسير. فكانت تلك الأنظمة البديلة والتي يقوم عليها أناس من أيناء البلدان 
المسلمة يتكلمون لغاتها وينتسبون إلى تلك الشعوب قد استبدلت كل تلك 
الأهداف بأهداف حداثية تستهدف مزيدا من الالتصاق بمن كافحت الأجيال 
السابقة لكي تتخلص منه ومن سلطانه. فهناك تبعية في الاقتصاد وهناك 
تبعية ثقافية وفكرية ومؤسسية ونضميّة؛ وفي ظل تلك الأوضاع كان الدعاة 
يحاولون أن يستخدموا كل أسلحتهم التحريضية والبنائية منهاء فمما طرح 
أن هذه السلطات القائمة أو التي جاءت بديلة رغم قتعها بالأسماء 
الإسلامية؛ وانتمائها الظاهري للأقاليم المسلمة التي تحكمها فإنها أنظمة 
جاهلية مغتصبة لسلطة لا تستحقها؛ فتلك السلطة هي سلطة إلهية؛ وذلك 
لأن الجماعات لم تستطع أن تقول : اغتصبت هذه الأنظمة سلطة هي أولى بها 
أو هي من يستحقها فكان لابد من إيجاد قيمةعليا أو شيء يمكن أن 
تتحرك الجماهير بانتجاهه. ويرتبط بإهانها وبمستوياتها المعرفية وقدراتها فكان 
طرح أفكار «الجاهليّة والحاكميّة» من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق هذا 
الأمر, 

بيدأت هذه الحالة في الباكستان. والباكستان فوذج جيد للدراسة في هذا 
المجال كبيئة برزت فيها على ألسن القيادات الإسلامية هناك وبخاصة أبي 
الأعلى المودودي ‏ رحمه الله هذه الأفكار أفكار «الجاهلية» و «الحاكمية». 
فالباكستان كانت جزماً من الهند الكبرى وكان المسلمون يعيشون في تلك 
البلدان قبل قرنين سادة وحكاما للهند حتى جاء الغزو البريطاني فحولهم إلى 
مجرد أقليات مضطهدة تعاني شتى أنواع الاضطهاد الديني والعرقي وغيره 
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فاضطرت القيادات الإسلامية آنذاك ان تنادي بدولة مستقلة عن الهند: 
فكانت ولادة باكستان في إطار تصور لإقامة حكومة مسلمة تنصف المسلمين 
وتعيد لهم حرياتهم وتجعلهم قادرين على أن يعيشوا آمنين في دولة إسلامية 
مستقلة. وقامت الدولة بعد كل تلك التضحيات الجسام فكأن المسلمين ضحوا 
في بادئ الأمر مع بقية الهنود لتحرير الهند من الاستعمار, ثم عندما لم 
تتحقق آمالهم في إطار الاستقلال قاموا مرة أخرى بمحاولة التحرر من السلطة 
الوطنية التي قامت في الهند وإقامة دولة خاصة بهمء وكل آمالهم أن تكون 
هذه الدولة إسلامية شرعية تتوافر لها كل مقومات الشرعية في إطار 
الإسلام. وقامت الدولة وإذا بها لا تختلف عن سواها دولة تحاول أن تكون 
دولة قومية في إطار سيادة هذه المفاهيم الغربية المعاصرة, وإذا بها تتنكر 
لوعودها للأمة. وشعر قادة العمل الإسلامي هناك بما يشبه الخديعة فبدأوا 
عملية نضال ثالثة من أجل الوصول إلى الدولة التي كانوا يحلمون بإقامتها 
في إطار صراعهم ركفاحهم ونضالهم وفي مجال تصحيح الأوضاع, طرحت 
مناهيم الجاهلية والحاكمية الإلهية في هذا الإطار في وسط إسلامي. 

إذا انتقلنا إلى جزء آخر من العالم الإسلامي شاع فيه هذا المنهوم رهو 
مصر نجد أن مصر قد مرت بظروف تختلف كشيراً عن ظروف باكستان . 
ولكنها تتفق معها في بعض الجوانب. فالإسلاميون هناك قد ساهموا في 
عمليات الكفاح ضد المحتل في مختلف الأطوار فكان لهم أثرهم في ثورة 
عرابي وكانت لهم مساهماتهم في ثورة سنة )١1415(‏ وكانت لهم مساهماتهم 
في سائر الحركات النضالية ومنها مصحاولة تحرير القنال؛ وتجرير مصر من 
سبعين ألفا من الجنود البريطانيين الذين كانوا مرابطين حول قناة السويس 
وكان لهم فضلهم في ذلك. وساهموا في الحروب التي قامت للحيلولة دون 
قيام إسرائيل: أو لاستعادة فلسطين في حينها. كانت كل هذه الجوانب 
النضالية في أذهائهم وكانوا يتوقعون أن الأمة ستعترف لهم بحقهم وجهودهم 
وجهادهم في هذا السبيل. وحينما تحرك الجيش ليغير النظام الملكي كائوا هم 
الطليمة الشعبية والعسكرية الموازية التي آزرت الجيش وأيدته في تحركه 


يف 


وكان من المعروف في تلك المرحلة أنه لولا تأبيد الإخوان المسلمين ومناصرتهم 
ومؤازرتهم للعسكريين لما تحقق النصر وما قام ذلك الانقلاب. ثم لم مض إلا 
أشهر قليلة وإذا بالانقلابيين يغيرون موقفهم من الإسلاميين ويخيسون 
بوعودهم وعهودهم مرة أخرى ويكتفون منها بشكليات إسلامية اعتبروها 
كافية لإرضاء وإسكات الشارع الإسلامي الذي كانوا يريدوئه أن يستمر في 
إسنادهم تابعًا مؤيدا لكل ما يرسمونه من اتجاهات في مجال الحكم والسلطة» 
وسرعان ما وقع الصدام فإذا بالانقلابيين يعاملون حلفاءهم بالأمس من 
الإسلاميين معاملة لم تكن متوقعة بحال من الأحوال؛ اتسمت بكثير من 
العنف وضروب الاضطهاد. 

وفي دوائر السجون والمعتقلات والتعذيب والإرهاب لم يجد الإسلاميون 
هناك مرة أخرى إلا أن يوظفوا كل ذلك الرصيد الفكري والثقافي والمفاهيمي 
في عمليات التحريض ضد نظام اعتبروه قد نكث عهوده ونكل عن وعوده , 
وخاس في مواثيقه. وخان قضية الأمة أو لم يف لها بما كان يتوقع منه. 
فبدأت تلك الأفكار تطرح في إطار دراسات وكتابات بعضها قدمه الاستاذ 
عبد القادر عودة رحمه الله . في إطار نقد الأوضاع القانونية والأوضاع 
السياسية:؛ وبيان أنها أوضاع غير إسلامية: ثم بدأ سيد قطب ‏ رحمه الله 
وهو الذي اشتهر في تعزيز هذه المفاهيم بما له من قدرة فكرية وكتابية متميزة. 
فطرحت في هذا الإطار أيضا مفاهيم «الجاهلية» وصفًا لأولئك الذين لم 
يحكصوا با أنزل الله ولم يحكصوا شريعة الله واضطهدوا المنادين بتحكيم 
شريعة الله والحكم بما أنزل الله وساروا سيرة أخرى وانتهجوا نهجًا مغايراً, 
فتعرض الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله . إلى هذين المفهومين: «مفهوم 
الجاهلية ومفهوم الحاكمية» في كثير من كتاباته ودراساته. وقد شكل مفهوم 
«الحاكمية» بالذات أحد أهم المفاهيم التي دارت حولها كتابات الأستاذ سيد 
قطب رحمه الله بعد فترة السجن واعتبر الحكام الذين تسلموا زمام الأمور في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي بعد ثورات التحرير اعت برهم قد أعطوا 
أنفسهم حق «الحاكمية» الذي هو حق لله جل شأنه لا يحق لبشر أن يبني 
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شرعية حكمه إلا على أساس منه. وبلغ قمة اهتمامه وتحديده لهذا المفهوم في 
دراساته الأخيرة وبخاصة «معالم في الطريق» و«متسومات المجتمع 
الإسلامي ». وأصبحت الشرعية السياسية لا يمكن ان 5 تتحقق لأي حكومة إلا 
بناء على التزامها بحاكمية الله جل شأنه وتشبثها بالمنهج الإلهي في الحكمء 
أما تفاصيل هذه الحاكمية فلم يخض فيها رحمه الله ولم يتعرض إليها بذات 
الطريقة التفصيلية لأنه لم يكن يستهدف إلا إيقاظ الأمة بإيجاد وعي لديها 
على أن أهدافها لم تسحقق علي أيدي الحكام الوطنيين وأنها لا تزال رغم 
الاستقلال محكومة بما يخالف دينها وعقيدتها وتصورها الإسلامي. 

وقد طور سيد قطب مفهوم «الحاكمية» إلى درجة عالية في فكره 
السياسي حتى أصبحت كلمة دلا إله إلا الله» تعني أن الحاكم الوحيد هو الله 
جل شأنه وأن السلطة له, وهو رحمه الله لم يميز في هذا بين معنى «حاكمية 
الله» في الحكم السياسي وبين حاكميته جل شأنه «للحكم الكوني» أو 
«القضائي » بل فعل كما فعل المودودي حين جعل «حاكمية الله» في مواجهة 
حاكمية البشر المتناقضة والمتضاربة والمتعارضة مع عبودية الله جل شأنه 
وألوهية الله للببشرية. فكما ألغى المودودي أي دور للفرد أو الجماعة في 
الحاكمية غير دور التلقي والتطبيق باعتبار أن الله وحده هو الحاكم كذلك فعل 
سيد قطب . رحمه الله . في هذا؛ وبذلك فهم هذا المفهوم لدى الآخرين بنات 
الشكل الذي كانت عليه فكرة الحاكمية الإلهية في عهد موسى والتي فُهِمَ 
منها أن الله سبحانه وتعالى قد أقام مملكة خاصة وضع لها قوانينها وكتبها 
بنفسه وهذه القوانين والسياسات جزء من الدين والإيمان والعقيدة لا يتجزأ. 
ولا تفريق بين ماهو دنبوي ولا هو أخروي ولا ما هو مدني ولا ما هو سواه 
الى غير ذلك من أمور وقد فهِم هذا الطرح بهذه الطريقة ة على الرغم من أن 
كثيرأ من الإسلاميين حاولوا شرح ما قاله المودودي وما ذهب إليه سيد قطب 
في هذا المجال: وبيان دور الإنسسان في الفهم والتلقي ودوره في مجال 
الاجتهاد. ولكن أستطت فكرة «الحاكمية الإلهية» كسا كانت في تراث 
الحضارات السابقة وفي مقدمتها «التراث اليهودي» على هذا النحو الذي 


لض 


طرحه المودودي وسيد عليهما رحمة الله ولم تنفع كل تلك الشروح أو 
التحفظات في إيجاد فوارق في الفهم بين عذا وذاك وبخاصة بالنسبة للعقل 
الغربي الذي لا يزال على صلة بتراث التوراة والإنجيل ولا يزال ينظر إلى تلك 
الفكرة على أنها فكرة استلاب الناسوت لصالع اللاهوت. وهي الفكرة التي 
يعتبر نفسه قد تحرر منها بعد نضال طويل. أسقط عليها كل تلك الصورة 
الشائهة وفهمها بهذا الشكل. وفي الوقت نفسه فإن كثيرا من الإسلاميين 
سواء أكانوا شراحًا لفكر الرجلين أو كانوا ذوي مبادرات خاصة قد استبطنوا 
المفاهيم الشائعة عن الحكم والدولة وقيم السلطة والشرعية وهم يقرأون آيات 
الكتاب الحكيم وبخاصة آيات سورة المائدة وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم والواقع التاريخي ليسقطوا هذه المفاهيم المعاصرة علي تلك النصوص 
وعلى ذلك الواقع . ومن هنا أصيب هذا المفهوم باضطراب شديد جعله في 
حاجة إلى كثير من عمليات التحليل والتفكيك وإعادة التركيب لثلا يساء 
فهم الإسلام كله من خلال إساءة فهم هذا المفهوم. 

لقد تحول مفهوم «الحاكمية الإلهية» بتلك الجهود والشروح التي بذلت من 
كتّاب بعض الحركات الإسلامية إلى قرين للتوحيدء بحيث صارت تسقط 
عليه كل عناصر التوحيد أو مقومات العقيدة من ولاء وبراء وسواهاء وتربط 
بها بشكل وثيق؛ وبذلك ساد نوع من سوء الفهم واضطراب الرؤية في داخل 
المجتمعات الإسلامية؛ وإضافة أسباب صراع وقزق أخرى إلى أسباب الصراع 
والتمزق التي أنبتتها اتجاهات الحداثة والتحديث. من هنا تصبح عملية إعادة 
ترتيب الأوراق وتصحيع الأوضاع في هذا المجال أمرأ ضروريا. 

وقد كنت أود أن تكون هذه الدراسة المقدمة من أخينا الباحث الشاب هشام 
جعفر .جزاه الله خيراً . قد استوفت هذه الأمور كلها وأتت بشيء يمكن أن يبني 
عليه؛ لكن من الواضح أن أخانا الباحث وقد عاش أجواء المصادر والمراجع بعقلية 
الباحث المحافظ استطاع أن يضعنا على أول الطريق وأن يجمع لنا نصوصًا كثيرة 
في هذا السبيل لكي يؤكد بعد ذلك «الحاكمية الإلهية» بمعنى حاكمية الشرع التي 
عالجها الشاطبي؛ ومع أنه قد استطاع أن يخفف من التصورات السائدة للحاكمية 
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إلا أنه لم يستطع أن يعطينا التصور الإسلامي البديل الذي لابد منه. ولذلك حينما 
جاء ليعالج موضوع السلطة تحدث عن السلطة الدينية وأكد أنه لم توجد هذه 
السلطة في الإسلام إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كانت له في حياته 
سلطتان: سلطة دينية باعتباره نبي مرسلاً؛ وسلطته كحاكم دنيوي وكنت أود أن لا 
يسقط مفهوم السلطة المعاصر , بمارسات رسول الله لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم . 
لم يكن إلا رسولا نبيًا «كلإنَما نأك شرمْل إل » (الكهف: )1١١‏ ولم 
يشر عليه الصلاة والسلام إلى أنه ذر سلطة دينبة أو دنيوية ولم ييز بين الأمرين 
فكيف ساغ إسقاط هذا المفهوم المعاصر للسلطة بحيث تقرأ به حياة وتصرفات رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يقول وقد انعقد إجماع الأمة علي أن سلطة النبي 
الدينية قد انتهت بموته ولم تنتقل لأحد بعده وهذا هو ختم النبوة فإطلاق كلمة سلطة 
على النبوة وختم النبوة بهذا الشكل أمر آخر. وربما كان الأقرب أن تسمى «ولاية» 
فقد يكون ذلك هو الأقرب إلى روح الإسلام. ويقول الباحث الفاضل: «وما انتقل 
إلى الخلفاء من بعد موته عليه الصلاة والسلام محصور بصفته كحاكم دنيوي أو 
كرئيس دولة أو حكومة مدئية». هذه أيضًا نقطة قد استدرج الباحث إليها تأثر) 
بدراسات المحدثين وبعمليات إسقاط المفاهيم المعاصرة على عصر النبوة أو على 
الواقع التاريخي الإسلامي في إطار مفاهيم معاصرة وتحليلها وتفكيكها وتركيبها 
وهو ملحظ منهسجي وإن كان الإمام القرافي قد فتح الباب إليه. فالرسول عليه 
الصلاة والسلام نبي رسول مارس ما بمارسه في إطار النبوة والرسالة. وخلفاؤه من 
بعده في فترة الخلافة الراشدة إنما كانوا خلفاء على منهاج النبوة مارسوا مامارسوا 
في هذا الإطار . أي في إطار خلافة على منهاج النبوة خاصة في خلافة الشيخين 
والسئوات الأولى من خلافة سيدنا عثمان والمحاولات التي قام بها الإمام علي 
لإعادة الأمر إلى نصابه وكذلك محاولات عمر بن عبد العزيز كل ذلك يندرج في 
إطار إيجاد خلافة على منهاج النيوة ومنهاج النبوة حدده القرآن الكريم ولا فلك أن 
ندخل عليه أي تعديل. 

هذا الأمر لم يكن ليغيب عن أذهان الباحثين لولا شيوع هذه المفاهيم والخلط 
الذي جرى فيها. بل إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره 
حديثًا شريفا يعتبر موضحا قام التوضيح لهذه القضية؛ حيث قال عليه الصلاة 


7” 


والسلام مخاطيًا بعض القادة: «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تججعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك فإنكم إن تخسفوا ذتمكم وذمم أصحابكم أهون عند الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا». 
وكذلك خلفاؤه الذين كانوا على منهاجه. فكان عمر بن الخطاب مثلا وأيو يكر رضي 
الله عنهما كثيرا ما يصدرون كتاباتهم بقولهم: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أو هذا ما رأى خليفة رسول الله أبو بكر أو هذا ما أرى الله خليفة رسول 
الله أو هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لكتهم لا ينسبون الأمر لله 
جل شأنه خوفًا من اللبس والغموض ولثلا يلتبس الأمر على المسلمين. 


الخلاصة: 

ولكي يوضع هذا المفهوم في نصابه لابد من التفكير في أمور قد تعتير من 
البديهيات لكنها ضرورة في هذا المجال. 

لقد جاء الإسلام عالميًا رسالة وخطايًا منذ بدايعه «ومَآأرَسَلك] لَاكافَةلئس 
كيرا ونيا ولك سكالا ليكوت » (سباً: ) . وصفة العالمية في الرسالة 
تحملها معنى كبير الأهمية ألا وهو القدرة على استيعاب العالم كله ليجد في هذه 
الرسالة الآسيوي والأفريقي والهندي والعربي والتركي والأوروبي والأمريكي وسواهم 
ما هم بحاجة إليه من هداية وقدرة على الوصول إلي الحق. فكيف يمكن لخنطاب واحد 
أن يستوعب البشرية بأكملها إن لم يكن هذا الخطاب قادراً على استيعاب 
خصوصياتها وسائر أماطها الثقافية ومناهجها المعرفية؟ ولقد وهم البعض في صفة 
الخطاب الإسلامي وظن أنه خطاب حصري عربي انطلاقًا من أمرين: 

أولهما: أن القرآن عربي اللغة لايفهمه غير العرب حيث يعود من يقرأه إلى 
أصول اللغة العريية وقاموسها ومعجمها. 

ثانيهما: أنه أي القرآن الكريم مقيد بأسباب نزول تختص بالعرب وإلى أمثال 
هي من بيئتهمء مثل قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» (الغاشية: 
١‏ وإلى أعرافهم في التبني وتعدد الزوجات وإلى صراعاتهم مع بني قريظة 


نض 


وبني قينقاع وبني النضيرء وإلى قصص أنبياء اقتصر ذكر من ذكر منهم على أنبياء 
ما بين النيل والفرات والجزيرة العربية من دون العالم؛ لذلك قيل باختصاص الرسالة 
بالعرب ٠‏ واختصاص خطاب القرآن بهم كذلك: وفسر الانتشار خارج الدائرة العربية 
بأنه قد تم بقوة الفتح والقعال. إننا ندرك جميعًا معنى قوله تعالى « وَبَاأَرْبَلنَكَ 
لئاس » (سيا: ) ولكن لأي صدى يمكن أن ندفع بهذه العالمية وندحض 
منطلقات المنطق المعاكس التي تتلخص بالإضافة إلى ما ذكرنا: 

إن الكتاب الكريم عربيء وأنه مقيد إلى نسق بيئة عربية؛ وخطاب موجه إليهاء 
وأنه ما من نصوص محدودة يمكن أن تستوعب حركة البشرية كلها؛ وأنه تنزل قبل 
أربعة عشر قرنا حيث حدئت من بعده تغيرات اجتماعية وتاريخية وانتقل العالم 
بأكمله من الدورة الرعوية الزراعية والاقعصاد الطبيعي الى الدورة الصناعية 
والثورة الفيزيائية والتكنولوجية. إن صفة العالمية كخاصية للقرآن تشير قضايا 
كبيرة جد على المستوى ال موضوعي العام؛ وتفرض على العقل المسلم المعاصر أن 
يوضع جملة من الحقنائق لكي يواجه ذلك المنطق الذي اعتمد على تلك العناصر التي 
ذكرناها. وتحميل الخطاب الإسلامي المعاصر مسؤولية معالجة ا مشكلات القومية 
التي يواجهها العرب حاليًا تكريس لتلك التصورات الخاطئة. 

وكذلك تحميل الإسلام مسؤولية معالجة وحل المشكلات الإقليمية والبيئية وسائر 
ما أصاب المسلمين نتيجة انحرافاتهم في ذلك كله ظلم للإسلام وأي ظلم!! 

قد يكون المسلمون ‏ وهم يواجهون أشرس ا معارك وأضراها معذورين باستعمال 
كل ما يتوافر لهم من أسلحة: ولكن لا ينبغي أن يحول الإسلام إلى وسيلة أو أداه 
من أدوات الصراع؛ لأنه دين الله ورسالعه إلى البشرية كلها. وينبغي أن تشاع 
خصائصه بين الناس كافة, وأهمها: 

(أ) أن القرآن الكريم وإن تنزل بلغة عربية لفظا إلا أنه مطلق في معانيه ومحيط 
شامل مستوعب على مستوى كلي للوجود الكوني وحركته وصيرورته بما في ذلك 
الأنساق الحضاربة والمعرفية التي جاءت بعده. 

(ب) إن علاقة القرآن ببيئة نزوله العربية هي علاقة المطلق بالنسبي واللامحدود 
بالمحدود واللامقيد بالمقيد وأن السنة النبوية قد قامت بدور المبين لمنهجية تعلق 


يف 


المطلق القرآني بالواقع النسبي. 

(ج) إن الخطاب القرآني ليس نصوصًا محدودة ومتناهية على مستوى ال معاني 
وتفرعاتها. وإن كان نصوصا محدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. 

(د) إن تنزله قبل أربعة عشر قرنًا تضمن خاصيتين: هيمنته وإحاطته بما سبق 
من الأزمنة؛ وقدرته على استيعاب ما يليه من الأزمنة فهو المصدق والمهيمن على ما 
سيق, والمستوعب وا مهيمن والمنجاوز لما لحقء إِذا فعالمية الإسلام تبدأ من فهم 
خصائص الكتاب المتضمن لعالمية الخطاب المستوعب . المسجاوز بذات الوقت 
لإشكاليات كافة الأنساق الحضارية والمناهج المعرفية والإدراكية لا في الماضي 
فحسبء لكن في الحاضر والمستقبل أيضاء لا للعرب والأمم المخعلفة التي اعتنقته 
في فترة انطلاقه الأولى في شعوب العالم القديم من فرس وهئود وترك وسواهم 
ولكن لكافة البشريةء إذا فُهّم أنه الحاكم المعادل للكون, غير أننا لا ننتظر اكتمال 
هذا الجهد الضروري دنعه واحدة نخصائص العالمية مع ظهورها في القرآن الكريم 
وفي صيرورة التاريخ الإسلامي لكنها لم تتحول إلى منهج بعد أو محدد منهاجي 
ولكن العالمية وختم النبوة وحاكمية الكتاب خصائص يشد بعضها بعضا وتدل كل 
خاصية على الأخرى إذا رتبت ذهنيًا ومعرفيا ينحو سديد ويمكن ترتيبها بالشكل 
التالي: 

أولاً: ليكون الخطاب عالميًا كان لابد من «ختم النبوة» وذلك لتوحيد المرجعية 
الإنسانية فلا تتعدد النبوات التالية وبحدث النسغ والتعارض والاختلاف والتشرذم 
حول تلك النبوات وليتحمل الإنسان القارئ مسؤولياته. 

ثانها: لكي يكون الخطاب عالميًا كان لابد من تحربر القرآن من خصوصية بيئة 
النزول وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجبريل بأن يعاد ترتيب مواقع 
آيات القرآن وحيًا وتوقيفًا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحاقه 
بالرفيق الأعلى ليتضح بذلك ماهو مطلق منه وما هو نسبي. 

القّا: ليكون الخطاب القرآئي عالميًا كان لابد من نس الشرائع ذات 
الخصوصيات الحصرية لشعوب وقبائل محددة وهي شرائع إصر وأغلال لتستيدل 
بشرائع القرآن الكليّة التي تتفق مع حاجات المجتمعات العالمية كافة حيث تحمل 


ان 


قابلية الشمول والعموم لتكون مشتركًا إنسانيًا قابلا للتطبيق في سائر أرجاء العالم 
وهي شرائع تقوم على الحدود الدنيا القائمة على التخفيف والرحمة وضبط حركة 
الإنسان في دائرة الأمانة والاستخلاف والعمران والابتلاء. 

رابعًا: ليكون الخطاب عاميا كان لابد أن تدتضمن النصوص اللغوية المحدودة 
معاني إطلاقية تكتشف عبر اكتشاف «منهجية القرآن المعرفية» ضمن «وحدته 
البنائية» . 

حين ننطلق من هذه المسلمات العقيدية بوصفها فرضيات علمية موضوعية تؤكد 
في ترابطها على عالمية الخطاب الإسلامي قد نكتشف أن قدرا من هذه الخصائص 
القرآنية هو من البديهيات التي بين أيدينا لكننا لم نلتفت قبلا إلى آثارها المنهجية 
مثل ختم النبوة؛ شرعة التخفيف والرحمة؛ حاكمية الكتاب المطلق في معانيه 
البشرية كلها وصيرورته مع الزمان والمكان؛ فالخطاب التاريخي في القرآن إذ يبدأ 
بالحالة العائلية فيذكر آدم « رَيلَاكتادمُ أسَكُن أت وَرَوْجْكَ المت » (اليقرة: 0) 
فإنه يتدرج ليخاطب حالة قبلية أكثر اتساعا من العائلة « يبَقٍ ريل أَذْدروأ 
نْْجَقَ َلَىَ أَنعدَتٌ عَلتَكُر .» (البقرة: ٠‏ 4). ثم يمضي ليخاطب حالة قبلية أيضا أكثر 
اتساعًا من العائلة فيقول « لِنَذِرَاْمالْشُرَئ وَمَنْ حَوَْا » (الشورى: 1). ويقول 
«وَانذِرعشرَيكَا لأقرييت» (الشعراء: )2١6‏ وبقول « وَإِنَّه ِلك ولِقوَيكَ وَسوق 
عون » (الزخرف: 44)؛ ثم يتدرج بعد أن يخص قومه وعشيرته الأقربين في 
النذارة ليعم بها الخلق بعدهم, وليخاطب البشرية كلها وليخاطب حالة أمة أكثر 
اتساعًا من القبيلة والقبلية. قال تعالى « هُرَآذِى بحت فى تعن تسولًا ينم » 
(الجمعة: ؟) أي هم الأمم التي لم تحظ برسول أو نبي من قبل. وهنا ندع الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله يوضع ببيائه المتميز هذه الظاهرة. حيث يقول الإمام الشانعي 
رحمه الله . في الرسالة ص8 (بعثه ‏ أي رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ والناس 
صنفان أحدهما أهل كتاب بدلوا أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذيًا صاغوه 
بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم 
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يََكمُون» (آل عمران: 74). ويقول « هَوَيْلُلِذِينَ يَعْشبو لتب يدوم ثم يوون 


زا 


مس ا سو بار هم آذ #2 رط 


هَدَامنَعن ل أله يشر وأيوء كَمَسَاقلِيلا ويل لَهُمِمِمَا كَبَبت يدوج ووَتْلُلْهُميَمًا 
يَكْسبُونَ » (البقرة: 1/9). وقال تبارك وتعالى « وَقَاللَيِ الْيَهُودُ عير أبن لله وَقَالَيِ 
ألتصدرى ليح برك له يدك لصب أفويههام وموس مولن كرو اين 
مَبَلْكَئَلمؤائًأق يُؤئسكوست © لدو حاتف وثفبدته ع يتاي و 
المح أبَدَصَرْيمَوَمَآأْمِركا إلا يم دوا لها ود لَإلَهَإلَامْوسْبْحَسَدعهًا 
يُشْرصُوكه (العوبة: ٠.‏ .1) . وقال عز وجل « أَلَوْكَرَإِلَأليرى أُوثوأ ضيبا ين 
كمي يمون يجبت والطلعوت ويفولون لزن كفرو هت وله أهدئ م نَالدِينَ 
مثو سبيلا )وليك لذن لمعب دوم نيلم نمه كنيد لدُتضِيا » (النساء : 
١‏ .ء ثم انتقل إلى بيان الصئف الثاني فقال: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما 
لم يأذن به الله ونصيوا بأيديهم حجارة وخشيًا مصوراً استحسئوهاء ونيذوا أسماء 
انتعلوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصيوا بأيديهم 
غيره فعبدوه فأولئك العرب. وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما 
استحسنوا من حوت وداية ونجم ونار وغيره فذكر الله لنبيه جوابًا من جواب بعض 
من عبد غيره من هذا الصئف فحكى جل ثناءه عنهم قولهم « نا وْجَْكآءَابَكنَا علخ 
مو وَِنَاعكءَاتِهم مُفْتَدُوتَ» (الزخرف: 17؟) إلى آخر ما أوضحه عليه رحمه الله. 
لكن رسول الله صلى الله عليسه وسلم لم ينتسقل إلى الرفيق الأعلى حتى اتسع 
الخطاب الإلهي التاريخي من بعد العائلة والقبيلة والأمة إلى الحالة العالمية. فينزل 
عليه قول الله جل شأنه «هْوَاَرى أَرِسَلرَسْ وميا لخد ودين الْحَيٌ لظهِرَدْعَلَ 
لزَبوِكَيو لور الْمُتْرِئت» (العوبة: "؟"!) ومثل هذه الآية وردت في سورة 
(الصف: 98؟), وفي سورة الفتح يقول سبحانه وتعالى: « هُوَاأِى أرَسَلْرَسُولَه 
اهدع ودب لحي بيهر حل انين َك ده هيدا » (الفمع: 0؟) 
فيتطابق التدرج الخطابي الإلهي التاريخي مع حالات التشريع المختلفة فلكل حالة 
مميزاتها التشريعية الخاصة ولكل نبي من الأنبياء خواص معينة؛ ولكل جعل الله 
منهم شرعة ومنهاجا. 

ولذلك ينبهنا الله تعالى في سورة المائدة إلى أن الخصائص والمميزات التشريعية 
والمنهجية لابد من ملاحظتها فيقول جل شأنه « لَكٍُجعَلتَاَكُم ْرْعَةونهَابا » 
(المائدة: 44) وهذا ينبهنا إلى ضرورة دراسة الشرائع الدينية بشكل مقارن يرتبط 


لهل 


براحل أوضاع وأحوال البشرية . وتدرج الخطاب الإلهي من الحالة العائلية إلى حالة 
الاصطفاء القومي إلى حالة الأمية إلى الحالة الأخر: ى حالة الخطاب العالمي اموجه 
للبشرية كلها فحين ننتهي إلى هذا الخطاب الخاتم العالمي نجده خطابا يعتمد شرعة 
تخفيف ورحمة لكافة البشرية. شرعة نسخت شرائع الإصر والأغلال السابقة؛ ذلك 
ليكون في إمكان هذه الشريعة أن تستوعب العالم كله في إطار حد أدنى مشترك 
من القيم والمفاهتم قابل للتطبيق « يتوت السَولَ اَل الدِى دوك 
مَكُنُوباعنَدَهُمْ في التوَردة وَالْإضجي إِيَأْمُرْهُم الْمَعرُوف وَيَنْسهُم عن المحكر وَجخِلٌ 
هيبت وَضْرمْعلهِمُ الخرتيت وضع عنم رهم والأظكل لكات عو 
لذت امايو وَصَرَه سروه واتبسو لور الرِى أل ممَمْوْليكَ هُمُالنيمت» 
(الأعراف: .)١861/‏ 

ذأ فإن علينا أن ندرك أننا في الدائرة الإسلامية أمام خطاب إلهي يفضي 
متدرجًا ليتناول البشرية كلها وبالتالي فإن مفهوم «الحاكميّة» لا يمكن أن نعود فيه 
إلى ماكان عليه في شريعة من قيلتا. فالمفهوم السائد «للحاكميّة» في عصرنا هذا 
وفي إطار الخلفية التي ذكرناها يمل عملية إسقاط للمفاهيم التي شاعت بعد 
سيطرة الفكر الغربي والفكر المتعلق بالسلطة والشرعية والمشروعية والدولة القوصية 
على آبات قرآنية كريمة انتزعت من سياقها ولم يجر تدبرها في إطار «الوحدة 
البنائيّة للقسرآن الكريم» وفي إطار دلالة عالميّة الخطاب. وختم النبوة؛ وحاكسيّة 
الكتاب» حين نبحث عن هذا ضمن النسق القرآني وفي إطار تدرج الخطاب الإلهي, 
وفي إطار عملية التطور التشريعي فإن حاكمية الكتاب تعطينا شيئًا آخرا مختلقًا 
عن هذا. ففي حاكمية الكتاب تبدو المسؤولية الإنسانية في القراءة والفهم والتطبيق 
والتنزيل علي الواقع واضحة. وفي «الحاكمية الإلهية» المطلقة يبدو الإنسان هناك 
مجرد متلق عليه أن يأخذ كل ما يعطي بقوة فإذا تردد أو تأخر نتق الجبل فوقه كأنه 
ظلة أو أجبر على القبول بأية وسيلة أخرى. 

في ظل «الحاكسية الإلهية» المطلقة التي سادت في بني إسرائيل على عهد 
موسى هيمن الله رب الجنود فيها على البشر فأقام مملكة وهيمن على ظواهر 
الطبيعة كذلك هيمنة مباشرة وخارج القانون الطبيعي تماما.أمًا في «الحاكمية 
القرآنية» فلم يكن الأمر بهذا الشكلء بل هو كتاب منزل يشتمل على قيم عامة 


يفنا 


مشتركة على الإنسان أن يحسن قراءتها وتلاوتها وتدبرها وفهمها ثم تطبيقها. 
فالحاكمية هنا حاكمية الكتاب تجعل الحاكمية أشبه ما تكون بأدوار مشتركة بين 
الكتاب الإلهي وبين قارئيه من البشرء ولكل منهما دوره بوعي الإنسان وقوى 
وعيةه. 

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وهنا لابد من قراءة للقرآن؛ فكأن 
الحاكسية حاكمية بشرية تجري في إطار قراءة كتاب إلهي مطلق ينفذ الإنسان 
المستخلف تعاليمه أيا كان نسقه الحضاري ومطه الثقافي ومجاله المعرفي. وبالتالي 
حين تفهم الحاكمية في إطار هذا التدرج التاريخي من حاكمية إلهية مطلقة في بني 
إسرائيل إلى حاكمية استخلاف لبعض أنبيائهم إلى ملك قام فيهم إلى حاكمية 
كتاب يقرأه البشر وينفذون هدايته فإن هذا سوف يساعد على إزالة ذلك اللبس وذلك 
الغموض الذي ساهم الصراع والسجال كثيرا فيه وكذلك عملية الإسقاط المشترك. 
فلو تمكن فكرنا الإسلامي من اكتشاف هذه الآفاق فإنه إن شاء الله لن يكون فكرا 
سكونيًا يدور في حلقات الواقع التاريخي ويعجز عن حل مشكلاته التي يتعلق 
بعضها بمفاهيم التشريع ومعاني السلطة والمجتمع وعلاقة النص القرآني بالمتغيرات 
الاجتماعية والتاريخية ومفاهيم الإطلاق في القرآن الكريم وصفاهيم التغيير 
والجماعة والأمة والتقليد والاتباع والتجديد والتجدد. 

وهنا ستعطينا إعادة قراءة النص القرآني في إطار هذا الفهم كثيرا من الحلول 
لشكلات نشعر ‏ الآن ‏ بالعجز عن حلها أو معالجتها ويستطيع المسلم المعاصر أن 
يستدرك مسؤولية الأمانة والابتلاء المنوطة بالإنسان القادر على القراءة والتلاوة 
والتدبر باسم الله الذي خلق ومع الله الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
ليقوم بالعمران. ويحقق غاية الحق جل شأنه من الخلق. 

وفق الله أخانا الكريم هشام جعفر لما يحبه ويرضاه. ونفع به وأكثر من الباحثين 


يردق فرعي د. طه جابر العلواني 

5 0 شير جيني . 

ذو القعدة 416اه رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
أبريل 96ام 
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المقدمة 


برز في الفترة الأخيرة على مستوى الفكر السياسي العربي والإسلامي 
مفهوم (الحاكمية) الذي طرحه بعض المفكرين الإسلاميين وتلقفته بعض 
الحركات الإسلامية واتخذت منه محور) وهدفًا لمواجهة واقع النظم السياسية 
القائمة وواقع المجتمعات المسلمة. 
واختلف الفكر الإسلامي والعربي المعاصر حول تحديد هذا المفهوم وتأصيله 
وتحديد مدى إسلاميته؛ ومدى ملاءمته للظروف العربية والإسلامية الراهنة: 
فشمة اتجاه يرى أن هذا المفهوم إسلامي يعبر عن جوهر النظرية الإسلامية 
السياسية والقانونية ٠‏ وأنه يجد جذوره في الأصول المنزلة والتراث الإسلامي, 
وأن دور أبي الأعلى المودودي وسيد قطب لم يكن إلا كشفًا لمفهوم أصولي 
موجود وذلك حينما وجدت البيئة التي يتعين تنزيل هذا المفهوم عليهاء 
والواقع الذي يتعين حكمه بمضمون هذا المفهوم . 
وهناك اتجاه آخر يرى أن هذا المفهوم ليس مفهوما أصوليًاء وأن المفهوم 
طرحه - أول ما طرحه - الخوارج اعتراضًا على واقعة التحكيم بين علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان, ثم أعاد طرحه مرة أخرى في العصر 
الحديث المودودي. وأنه يجب أن يفهم في إطار وضعيته وظروفه السياسية 
والاجتماعية التي عاشها في شبه القارة الهندية التي ارتبطت بمجتمع يدين 
وم 


غالبيته بدين غير الإسلام , هذا بالاضافة إلى تدهور وضع الأقلية المسلمة 
في الهند التي كانت لها الغلبة والحكم قبل مجئ الاستعمار الانجليزي لشبه 
القارة الهندية . فالمفهوم وفقًا لهذا الرأي إفراز لظروف تاريخية واجتماعية 


وهكذا فإن مفهوم « الحاكمية» يواجه أزمة حقيقية ما بين غموض يحيط 
به نتج في كثير من جوانبه عن المواقف والتحيزات المختلفة التي اتخدت منه 
ما بين مؤيد أو معارض أو متحفظ عليه , مع افتقاد أغلبها للتأصيل 
المنهاجي الواضح للمفهوم . فالخوض في مفهوم الحاكمية والبحث في مضمونه 
ومشكلاته وأبعاده قد تحول على يد الخنائضين فيه إلى نوع من المسارسات 
الثقافية العامه وليس كما تحتم طبيعة الموضوع وخطورته - كتفريعات على 
إشكالية علمية دينية و تشريعية صارمة ١‏ وإشكالية عملية تتعلق بفكر 
الجماعات الإسلامية وتمارساتهاء وهذه الروح (والتناول الفقافي العام) قد 
أغرى الكثيرين بالخوض في المسألة وطرح الآراء ووجهات النظر المختلفة لهاء 
دوا أدنى حرج من افتقار هؤلاء إلى أبسط شرائط النظر والاجتهاد الفقهي 
والقانوني ٠‏ ناهيك عن الاجتهاد الأصولي بوصف المسألة تتعلق في أحد 
جوائبها بأصول الدين . ولعل من شواهد ذلك المنزلق أن معظم الطرح لهذه 
المسألة قد جاء عبر المنابر الإعلامية والصحافية ذوات الاتجاه الثقافي العام 
غير المتخصص . 
وبالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بالمفهوم حين يعرض , فإن هناك 
خلط بينه وبين مفاهيم أخري متعددة أو أحكام تبنى عليه سواء فيما يتعلق 
بالفرد أو المجتمع أو الدولة ٠‏ فالباحث سيجابه ببعض الدراسات والأدبيات 
التي ترادف بين مفهوم الحاكمية وبين مفاهيم أخرى ترتبط بالخبرة الأوروبية 
تتناقض مع المفهوم أو تقصر عن التعبير عن كماله. مثل مفهوم السيادة 
والفيوقراطية . أما فيما يتعلق بالخبرة الإسلامية فهناك كثير من المفاهيم 
التي ترتبط بمفهوم الحاكمية وتتساند معه أو تتناقض معه., وقد استخدمت 
بعض الأدبيات والكتابات هذه المفاهيم كمرادف لمفهوم الحاكمية نتيجة 
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التداخل والتشابك بين مفهوم الحاكمية وبين هذه المفاهيم في بعض المساحات 
والدلالات المنهاجية , إلا أنه يظل رغم هذا التداخل لكل منها قيزه واختلافه 
وخصوصيته. 

وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة لبحث هذا الموضوع وتدور مشكلة 
الدراسة حول تأصيل مفهوم الحاكمية وتتبع جذوره في التراث الاسلامي 
وارتباطه با حركات التاريخية وتحديد موقع هذا المفهوم في إطار النظرية 
السياسية الإسلامية مقارنة مع النظرية السياسية الغربية . 


أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى هدفين رئيسين: 
أولهما: هدف علمي: 


فالدراسة تركز على محاولة تحديد مفهوم شاع في الفكر السياسي 

العربي والإسلامي المعاصر. وأثار الكثير من الجدل والمعارك والخلاف وتبنتته 
كثير من الجماعات السياسية الفاعلة على الساحة السياسية؛ وذلك في 
إطار مقارن مع غيره من المفاهيم النابعة من ذات الخبرة ا لحضارية أو الخبرات 
الخضارية الأخرى المغايرة لها » حيث تهدف الدراسة إلى تأصيل وبناء مفهوم 
الحاكمية مقارنًا بمفاهيم: الشرعية والمشروعية والسيادة والشيوقراطية... .الخ 
كمفاهيم مطروحة ومتداولة في العلوم السياسية . 

ثانيهما : هدف عملي 

ينصرف إلى ممارسة الفكر الذي يحكم ممارسات الجماعات السياسية 
الإسلامية المعاصرة, وتحديد محور عقيدتهاء وأهدافها. سعيًا نحو فهم 
صحيح وراشد يساهم في بلورة تعامل إيجابي مع هذه الجماعات يساعد في 
خروج الأمة من أزمتها . بالإضافة إلى محاولة الاستفادة من هذا المفهوم ‏ 
إن أمكن ‏ في تحديد أبعاد نظام سياسي يدور حوله ويتخذ منه قاعدة 
للانطلاق والحركة السياسية في ظل الظروف العربية والدولية المعاصرة 
وملابساتها. 


١ 


افتراضات الدراسة 

ولتحقيق هذه الأهداف فإن هذه الدراسة سعت إلى طرح مشكلتها في 
إطار عدة افتراضات تشكل إطار بحث هذه المشكلة . وقد تمت صياغة هذه 
الافتراضات في مجموعة من الأسئلة تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها من 
خلال البحث والتحليل . وهذا في الحقيقة ناتج عن طبيعة هذه الدراسة 
وكوئها دراسة نظرية ونقدية مقارنة ومن ثم فلا توجد إمكانية لصياغة 
فروضها بالصورة السائدة في البحوث الكمية التي تدرس ظواهر سياسية في 
الواقع العملي وتسعي للوصول إلى علاقات ارتباطية بين المتغيرات . 


وأهم هذه الأسئلة التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها 


-١‏ ما مدى أصولية مفهوم الحاكمية من واقع الأصول المنزلة (قرآنًا 
وسنة) ؟ ويرتبط بهذا السؤال الأساس أسئلة فرعية أخرى تساهم في الإجابة 
عنه مثل: 

أ- هل كان الخوارج هم أول من استخدم أو أطلق مفهوم الحاكمية ؟ 

ب - وهل أثيرت قضية الحاكمية في الفكر الإسلامي وعلى مستوى 

التراث الإسلامي من قبل وفي غير حالة الخوارج ؟ 

1- من تكون له الحاكمية ؟ الله أم الانسان؟ وإذا كانت الحاكمية لله في 
التتصور الإسلامي فهل يعني ذلك ألا يكون للإنسان نوع حكم يختص به 
ويمارسه؟ وماطبيعة هذا الحكم وحدودة ونطاقه؟ وهل يمكن ان تكون الحاكمية 
سبيلاً للاستبداد من خلال الادعاء بالحق الإلهي للحكام؟ أم هي خير سبيل 
لتقييد سلطة الحكام والمحكومين على السواء؟ 

“#- ما مدى تأثير مفهوم الحاكمية في بناء مؤسسات الحكم المختلفة؟ 
بعبارة أخرى: هل تقتضي خصوصية مفهوم الحاكمية في التصور الإسلامي 
بالضرورة تميز المؤسسات السياسية التي تتخذ من المفهوم إطارا ضابطًا ومبداً 
تأسيسيا لبنائها؛ . 


يك 


4- وأخيراً وليس آخر) فان ثمة تساؤل يتعلق بالعلاقة بين كل من 
مفهومي «الحاكمية» و « الجاهلية ». هل الثاني هو نقيض الأول؟ وهذا 
يقستضي الإجابة عن تساؤل آخر هو: ما مقومات كل من المفهومين 
وخصائصهما المميزة ؟ وهل إطلاق مسمى «الجاهلية» على فرد أو نظام أو 
مجتمع يعني الكفر ؟ . 

منهج الدراسة 

تبنت الدراسة لتحقيق هذه الافتراضات والاجابة على هذه التساؤلات 
عدة مناهج أساسية تتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف الدراسة وإثبات 
افتراضاتها |الأساسية, وهذا «التكامل المنهجي» يعود بالأساس إلى طبيعة 
الموضوع المبحوث وتعدد جوانبه وتشعب زوايا الرؤية له. فمفهوم «الحاكمية» 
قد طرح وتم تناوله في أكثر من مجال معرفي وحقل دراسي: 

فقد طرح أولاً على مستوى الأصول المنزلة ( قرآنًا وسنئة ) وتم التساؤل 
عن مدى اشتمال هذه الأصول على مفهوم الحاكمية خاصة أن المفهوم من حيث 
الصياغة حادث» أي لم ترد به آية من القرآن أو يرد به حديث من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

كما تعرضت كتب الفرق الإسلامية للمفهوم من خلال مناقشاتها لفكر 
الخوارج الذين رفعوا شعار «لا حكم إلا لله» حين اتفق الفريقان المتحاريان في 
"صفين” على تحكيم كل من "أبي موسى الأشعري" و"عمرو بن العاص" في 
النزاع الذي كان بينهما . 

كما تناولت كتب أصول الفقه وعلم الكلام المفهوم من خلال مبحث 
«الحاكم» عند الأصوليين وما ارتبط به من نقاش يتعلق بالتحسين والتقبيح 
العقليين . 

وأخيراً وليس آخرا فقد جرت محاولات لتناول المفهوم في فكر بعض 
المفكرين الإسلاميين وخاصة في فكر كل من المودودي وسيد قطب ٠‏ بالإضافة 
إلى فكر بعض الحركات الإسلامية. ومدى وشكل التأثير الذي يتركه المفهوم 
على ممارسات هذه الحركات. 


و 


وبالإضافة إلى تعدد المجالات المعرفية والحقول الدراسية التي تم فيها 
تناول المفهوم فإن للمفهوم أبعاد) سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
واضحة بالإضافة الى أبعاده ودلالاته المنهاجية إلا أن الباحث - ولاعتبارات 
مختلفة - رأى الاقتصار على الدلالات السياسية والمنهاجية للمفهوم. 
وللوصول إلى هذا الهدف فقد قامت الدراسة على اقتراب منهجي تتكامل 
فيه عدة مناهج وأدوات بحفية مختلفة : 

-١‏ الانطلاق من المصدر المعرفي الموحى من عند الله سبحانته ( القرآن 
والسنة) باعتبار أن المفهوم له تعلق بمدى أصوليته من عدمه . وقد ساعد ذلك 
في الوصول إلى معيار لتقويم الكتابات المختلفة حول المفهوم وعنه باعتبار 
أن الوحي مستقل عن العقل البشري . غير خاضع للزمان أو المكان أو 
الظروف الاجتماعية . 

؟- واستخدم المنهج التاريخي لتشبع الكيفية التي تمت بها إثارة أو 
التعرض للمفهوم في التاريخ الإسلامي. والقضايا التي ارتبطت به. 
والجماعات والحركات التي رفضته أو تبنته وماذا كانت تقصد من ورائه ؟. 

إلا أن الاستفادة الأكبر من المنهج التاريخي كانت فتي قدرته على 
الكشف عن الصيغ والمؤسسات والنظم التي من خلالها تم تحقيق الوظائف 
المختلفة لمفهوم الحاكمية في ظل الخبرة الحضارية العربية والإسلامية؛ و 
بعبارة أخرى, فقد كان لمفهوم الحاكمية تبديات ومظاهر مختلفة على مدار 
التاريخ الإسلامي. وكان لزامًا على الباحث أن يدرس هذه التبديات وتلك 
المظاهر بغية تحقيق العواصل بين الواقع الحاضر وذلك الماضي لعل في ذلك 
حلا لبعض مشكلات النظم العربية والإسلامية . 

- كما استخدم المنهج المقارن لبيان الصلة بين مفهوم الحاكمية وبين 
بعض المفاهيم الغربية التي تطرح كمرادف له بالرغم من اختلاف الخنبرة 
الحضارية التي تبلورت فيها هذه المفاهيم عن الخبرة الحضارية التي طرح فيها 
مفهوم الحاكمية. 

إلا أنّ الاستخدام الأهم للمنهج المقارن يظل في مجال المقارنة بين 


ءً 


الإمكانيات والوظائف السياسية التي يمكن أن يقدمها ويقوم بها مفهوم 
الحاكمية في النظرية السياسية الإسلامية: وبين تلك التي انتهى إليها تطور 
الخبرة الأوربية وخاصة فيما يتعلق بنظامها الديمقراطي , وفي إطار هذه 
الجزئية تم عقد مقارنة بين الإمكانيات التي تقدمها الحاكمية في تقييد 
السلطات المختلفة: سلطة الفرد وسلطة الأغلبية بل وسلطة الدولة بمؤسساتها 
وأجهزتها وبين الخبرة الغربية في هذا المجال. 

وأخيراً وليس آخراً فقد استخدم المنهج المقارن لتوضيح العلاقة أو الطبيعة 
المختلفة للدلالات المنهاجية لمفهوم الحاكمية من تلك التي برزت في الخبرة 
الحضارية الأوربية . 

4- ولتحقيق هذه الافتراضات المختلفة فاعليتها فقد استند الباحث إلى 
مجموعة من أسس وقواعد النقد: فقد تم أولاً التركيز على نقد المقولات 
الأساسية والمرتكزات النهائية والأسس الفلسفية في كل من النظام الإسلامي 
والنظام الغربي دون التطرق إلى التفصيلات والتطبيقات المختلفة إلا بقدر 
خدمة الهدف الأساسء مع نقد هذه المقولات وتلك المرتكزات وهذه الأسس في 
ضوء ما أفرزته من نتائج وأظهرته من آثار في الواقع الغربي. وفي ضوء مدى 
صلاحيتها للواقع العربي والإسلامي, بالإضافة إلى مدى موافقتها للمصدر 
ا معرفي ا موحى. 

صعوبات الدراسة 

أول هذه الصعوبات يتعلق بما سبق أن أورده الباحث عند حديثه عن تعدد 
المجالات المعرفية والحقول الدراسية التي يمكن أن يتناول المفهوم في ظلهاء 
فهناك مجال الأصول المنزلة, والفرق وعلم الكلامء وعلم أصول الفقه بالإضافة 
إلى مجالي الفكر السياسي والنظم السياسية من جهة تأثر الحركات الإسلامية 
بالمفنهوم في حركتها السياسية وأثر ذلك على النظم السياسية العربية 
والإسلامية. 

ويرتبط بهذه الصعوبة, صعوبة أخرى تتعلق بتعدد المواقف والتحيزات 
تجاه المفهوم بين مؤيد أو معارض له أو متحفظ عليه.مع تحول الخوض في 
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ا موضوع إلى نوع من الممارسة الشقافية العامة يقوم به كثير من الكتاب 
والصحف والمجلات غير المتخصصة الذين تأثروا في طرحهم للمفهوم بجو 
الصراع المحتدم بين بعض الحركات والجماعات الإسلامية وبعض النظم 
السياسية, نما غاب معه التناول المنهجي والعلمي المنضبط. 

وقد رأي الباحث أن خير سبيل لتجاوز هذه الصعوبات هو الانطلاق أولة 
من تأصيل المفهوم من خلال نقطة مرجعية تتجاوز هذه الأفهام وتلك 
التناولات: فكان تتبع دلالة لفظ ال حكم في الأصول (قرآنًا وسئة) بعد إثبات 
نسبة المفهوم إليها من خلال جذره اللغوي, بالإضافة إلى دراسته من خلال 
تحديد ملامح البناء المناهيمي الذي يتساند أو يتناقض معه. فهذا المسلك 
المنهجي يساعد إلى حد كبير في انفكاك الباحث من إسار التحيزات المختلفة 
تجاه المفهوم؛ كما يساهم في تقويم الكتابات والتناولات المختلفة له إلى حد 

تقسيم الدراسة 

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاقة: 

الفصل الأول : وقد تناول فيه الباحث النسق القياسي لمفهوم الحاكمية 
عبر ثلاثة مباحث؛ وانقسم كل منها إلى جزئين أساسين: قفي المبحث الأول 
تناول الباحث معاني ودلالات الحاكمية في اللغة والأصول بالإضافة إلى 
ملامح التحيز في التعامل مع مفهوم الحاكمية . 

أما المبحث الثاني فتد خصصه الباحث لدراسة طبيعة العلاقة بين مفهوم 
الحاكمية ومفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية, بالإضافة إلى بحث ودراسة 
مستويات الحاكمية . 

وأخيرا يأتي المبحث الثالث من هذا الفصل ليدرس طبيعة العلاقة بين 
مفهوم الحاكمية ومفهوم الاستخلاف وذلك من خلال دراسة طبيعة العلاقة بين 
العقل والوحي أو العقل والنص كقضية أثيرت في التراث الإسلامي . مع ذكر 
الأبعاد التي اتخذتها في الوقت الحاضر . 

أما الفصل الثاني : فقد تناول فيه الباحث الدلالات السياسية والمنهاجية 


وش 


مفهوم الحاكمية من خلال ثلاثة مباحث أساسية 

يتناول المبحث الأول الحاكمية و الفصل في الخلاف بين الناس باعتبارها 
قضية حضارية ذات أبيعاد سياسية ومنهاجية: بعدها السياسي يرتبط 
«بالتعددية» من منظار الإسلام وما يرتبط بها من قضايا أخرى مثل تحديد 
مضمون الاختلاف والقضايا أو الحدود التي لا يجوز تجاوزها في الخلاف. أما 
بعدها المنهاجي فيتعلق بالعلاقة بين المطلق والنسبي والثابت والمتغير. 

أما المبحث الثاني فيعرض لقضية الحاكمية وتحقيق مصالع الناس في 
الدارين ٠‏ ويرتبط بذلك المقارنة بين مفهوم المصلحة في الخبرة الغربية ومفهوم 
«المصلحة الشرعية» في التصور الإسلامي . 

أما المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل فيعرض لضمانات فعالية 
مفهوم الحاكمية في تقييد السلطة, ويقتضي ذلك التعرض لجوهر المشكلة 
السياسية من خلال دراسة طبيعة الدولة الحديئة مع بيان الضمانات التي 
يقدمها كل من النموذج الإسلامي والنموذج الغربي لحل هذه المشكلة . 

أما الفصل الثالث والأخير: فيعرض لمفهوم « الجاهلية » باعتباره 
مفهوما لصيقا بمفهوم الحاكمية ويطرح في أغلب الأحيان كمناقض له. وهذا 
العرض يقتضي التعرض لدلالات مفهوم «الجاهلية» في اللغة والأصول. مع 
الإجابة عن تساؤل مطروح بشدة في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر يتعلق 
ما إذا كانت الجاهلية حالة موضوعية أم فترة تاريخية اثقضت ببعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ مع بيان مستويات الجاهلية بالإضافة إلى مقوماتها 
وخصائصها . 

أما الحاتمة : فتعرض للإاطار التحليلي المستخلص من تناول وتأصيل 
مفهوم المحاكمية وإمكانية الاستفادة منه في دراسة وفهم الواقع العربي 
والإسلامي . 


2/ 


الفصل الأول ٠‏ 
النسق القياسي لمفهوم الحاكمية 


نمهيد 


كثيرة هي تلك الدراسات والمقالات التي تعرضت لفهوم (الحاكمية) في 
الفكر الإسلامي الحديث؛ خاصة في فكر كل من «أبي الأعلى المودودي» و 
«دسيد قطب» وفكر الجماعات الإسلامية التي تأثرت بهما. وكانت معظم تلك 
الدراسات والمقالات ترد جذور المفهوم وتاريخه إلى التحكيم بين «علي» و 
«معاوية» رضي الله عنهما. وشعار الخوارج الذي أطلتره فيها «لا حكم إلا 
لله». 
وباستشناء دراسة أو إثنتين فلا يكاد يجد الباحث محاولة سعت للتعامل 
مع المفهوم من خلال التأصيل الواضح له انطلاقًا من دلالته في اللغة والأصول 
(قرآنًا وسنة)؛ مما جعل كثيراً من المعارك المتوهمة تنشأ حول المفهوم وتدور 
عليه بين مؤيدين أو معارضين له أو متحفظين عليه. 
وفي هذا الإطار يمكن للباحث أن يميز بين أسلوبين أو منهجين تم بهما تناول 
المفهوم والتعامل معد؛ الأول: نظر إليه باعتباره مفهوما « أصوليا» ومن ثم 
فقد سعى لتأصيله من خلال تتبع دلالة جذره اللغوي في القرآن والسنة 
واللغة. إلا أن أصحاب هذا المنهج استخدموا عدد) من أليات التحيز لتأكيد 
مقولات وقيم استبطئوها في أنفسهم. أما المنهج الثاني فقد اعتبر الحاكمية 
مفهوما «دفكريًا » أي نتاج فكر بشري, ومن ثم فإنه يجب النظر إليه في ظل 
الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخ التي أحاطت 


لجن 


بالمفكرء وظروفه الشخصية التي صنعت فكره. 
ويسعى الباحث في هذا الفصل لتأصيل مفهوم الحاكمية انطلاقًا من تتبع 
دلالة جذره اللغوي في اللغة والأصول؛ مع بيان النسق المفاهيمي الذي 
يستدعيه ليتسائد معد. فمهوم الحاكمية لا يمكن البحث فيه كمفردة منبتة 
الصلة بنسق المفاهيم الإسلامية الأخرى مثل: الشرعية والاستخلاف والشورى 
والاجتهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة .. الخ. 
وفي هذا المقام تثور مجموعة من التساؤلات: 
أول هذه التساؤلات يتعلق بمدى نسبة مفهوم الحاكمية للفظ الحكم, 
فالمفهوم من حيث الصياغة (المبنى) حادث, أي لم ترد به الأصول. وإذا كان 
هناك وجه لنسبة المفهوم إلى الأصول من خلال لفظ الحكم وجذره (ح. ك. م) 
اللغوي وما اشتق عنه من ألفاظ. فان التساؤل يثور أيضًا بصدد علاقة 
الخوارج بالمفهوم. بعبارة أخرى فإن الضرورة المنهجية لتأصيل ا مفهوم تقتضي 
من الباحث التعرض لملامح التحيز في التعامل معه. 
وثمة تسازؤل ثالث يتعلق بالعلاقة بين مفهومي الحاكمية والشرعية في 
الرؤية الإسلامية, خاصة أن بعض الباحثين القانونيين الذين كتبوا في النظام 
السياسي الإسلامي قد استخدموا تعبير «المشروعية» و «المشروعية 
الإسلامية العليا» للتعبير عن مفهوم الحاكمية متأثرين في ذلك بالفقه 
الدستوري الوضعي. 
وثمة تساؤل رابع يتعلق بمن يكون له الحكم؟ الله أم الإنسان؟ بعبارة 
أخرى, هل رد الحاكمية لله في جميع الأمور يعني ألا يكون للانسان نوع 
حكم يختص به ويمارسه؟ 
ويتصدى هذا الفصل للإجابة عن هذه التساؤلات عبر مباحث ثلاثة: 
أولها يدور حول «الحاكمية في اللغة والأصول» 
وثانيها يتعرض «للحاكمية ومفهوم الشرعية» 
أما الثالث فيبحث في «الحاكمية ومفهوم الاستخلاف» 
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المبحث الأول 
الحاكمية في اللغة والأصول 


أولاً: معاني ودلالات الحاكمية في اللغة والأصول 
انيا: ملامح التحيز في التعامل مع مفهوم الحاكمية 


ون 


ا مبحث الأول 
الحاكمية في اللغة والأصول 


الحاكمية مصدر صناعي يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي 
(الحكم). ومن ثم فإن سبيل معرفة معناها وبيان دلالاتها وتوضيح مضمونها 
هو البدء بجذرها اللغوي (ح. ك. م) وما اشتق عنه من ألفاظ (حكم حكام 
وحاكم. حكيم وحكمة, أحكمت وأحكام ومحكمة) وردت وامتلأت بها 
الأصول (قرآنًا وسنة) .)١١‏ 
إلا أن هناك من يفرق بين الحاكمية والحكم من جهة أن الحكم اسم للحدث 
من حيث هوء والحاكمية اسم له مع ملاحظة ذات تتصف به. ففي قولنا: 
قضاء القاضي عدل أو جورء أي حكمه. يراد الأول (الحكم). وإذا قال 
السلطان: إذا جاء الشهر الفلائي فقد وليتك القضاء. يراد الثاني (الحاكمية). أي 
جعلتك حاكمًا ؟). 
وفي هذا الميحث يعرض الباحث للمعاني والدلالات المختلفة للفظ الحكم كما 
جاءت في اللغة والأصول. بالإضافة إلى ملامح التحيز في التعامل مع منهوم 
الحاكمية. 


)١(‏ انظر تعليق د. فتحي أحمد الدريني علي بحث فهمي هويدي: الحاكمية بين أهل الدعوة 
وأهل القانون, ندوة التيارات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي: مالطا: المركز الإسلامي, 
١1416(‏ يونيو 1547م)؛ منشورات رسالة الجهاد. (يوليو /541١م)ء‏ ص120. 

(؟) محمد خالد طاهر الأتاسي. شرح مجلة الأحكام العدلية. حمص: (1918م): نقلاً عن : 
ظافر القاسمي. نظام الحكم في الشريعة والتاربخ الإسلاميء بيروت: دار النفائس. ط١‏ 
(.4١ه/‏ 9ىمؤام). ص من القسم الثاني. 


أولاً: معاني الحاكمية في اللغة والأصول!١)‏ 

١‏ -الحكم أصله منع منعا لإصلاح, ومنه سميت اللجام حَكمَة الدابة, فقيل 
حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة. 

 '‏ والحكم أيضا: العلم والفقه والقضاء بالعدل, فالحكم بالشئ أن تقضي 
بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه, فاذا قيل حكم 
بالباطل فمعناه أجرى الباطل مجرى الحكم. 

والحكم أعم من الحكمة ٠‏ فكل حكسة حكم وليس كل حكم حكمة. 
فالحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل, والحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 
أو هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم؛ ويشترط فيها الجمع بين العلم 
والعمل؛ فلا يسمى الرجل حكيمًا حتى يجمعهما. 

والحكمة أيضا: القضاء والعدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل. 

 '‏ ومادة الحكم أيضًا من الإحكام وهو الإتقان؛ واحتكم الأمر واستحكم: 
وثق وسورة محكمة: غير منسوخة:؛ فالمحكم ما لا يعرض فيه لشبهة من 
حيث اللفظ ولا من حيث المعنى؛ ويقال حاكم وحككّام لمن يحكم بين الناس, 
والحكم المتخصص بذلك. فهو أبلغ» ويقال للجمع والواحدء ويقال للرجل المسن 
أيضًا. والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم. ففي أسماء الله: الحكم والحكيم 
وهي يمعنى الحاكم. 

. وحاكمه إلى الحاكم: دعاه, وحكّموه بيلهم: أمروه أن يحكمء ويقال 
حكّمنا فلانًا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا. 

0 وحكمه في الأمر فاحتكم وتحكم: جاز فيه. 


)١(‏ أنظر مادة (ح. ك. م) في القأموس المحيط للفيرو زأبادي. المطبعة اليمنية بمصر. (د.ت.), 
ولسان العرب لابن منظورء بيروت (دءت). والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
(د.ت.)؛ ص1١‏ 178. وتفسير قريب القرآن لابن قتبية؛ تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية. (17/8١ه‏ /15108م) ومعجم القرآن لعبد الرؤوف المصري, القاهرة: 
مطبعة حجازي. ط؟, (11اه/ 15448م): صأؤا. 


كن 


.١‏ وحكمت فلانًا: أي أطلقت يده فيما يشاء. 

37 واستتحكم الرجل: إذا تناهى عما يضره في دينه ودلياه. 

4 وحكم فلان عن الأمر: أي رجع. 

4 وحكمت السفيه وأحكمته: إذا أخذت على يده. 

وخلاصة القول في هذا الباب (المعنى اللغوي لمادة: ح. ك. م): أن الحكم 
ما كانت غايته أو مقصده الأساس ال منع من الفساد بغية الإصلاح»: ومن ثم 
فإنه لابد أن يتسسم بالإتقان وأن يؤسس على الحكمة وهي إصابة الحق» 
وأدواته: النبوة والكتب السماوية (القرآن والإنجيل..) والجمع بين العلم 
والعملء والقضاء بالعدل. 

وواقع الأمر أنه إذا كانت اللغة فيما يتعلق بالجذر اللغوي لمفهوم الحاكمية, 
قد أبرزت مدى الشراء الذي تتمتع به هذه المادة من حيث تعدد معائيها 
وكثرة اشتقاقاتهاء فإن الأصول (قرآنًا وسنة) قد أضافت دلالات ومعان 
جديدة إلى الدلالات اللغوية. فاستعملت فيها على تسعة أوجه: 


١‏ الحكم بمعنى التحليل والتحريم في أمر العبادة والدين 

تضافرت آيات القرآن في تأكيد أن الله وحده؛ دون سائر خلقهء المختص 
بأمر التحليل والتحريم في أمر العبادة والدين: وقد استعمل القرآن لفظ 
الحكم للدلالة على هذا المعنى؛ فمن ذلك قوله تعالى: : «يأيهَااليَءَامَنْوَا 

.امم ع اللخ مح وس زه ا واليا 
فوأ بالعقود أجِلتَ لَكُم ميم د الأ إِلَّاما نلْعَليكُم عير يل ألصَيدٍ 
شع حر إن أله 1 » [المائدة: ,]١‏ أي «إن الله يقضي في 
خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تعليله, وتحريم ما أراد تحريمه , وإيجاب ما 
شاء إيجابه عليهم, وغير ذلك من أحكامه وقضاياه, فأوفوا أيها ' ا مؤمنون له 
بما عقد عليكم من تحليل ما أحل لكم. وتحريم ما حرم عليكم... ١١١6‏ فإنه 
)١(‏ أبن جرير الطبري. جامع البيان عن تأوبل آي القرآن, القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده . ط (184ه/ 1554م)؛ جلاء ص301. قال رشيد رضا انا 
أراد منعه. أو يجعله حكمًا وقضاءء. انظر الإمام محمد عبده ورشييد رضاء تفسير المثار. 
القاهرة: الهيئة المصربة العامة للكتاب, (81/1١م).‏ جلاء ص”١٠.‏ ويلاحظ ارتباط هذه الآيد 
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سبحائه يعلم (أن أحكامه) حكمة ومصلحة '"ا. 

واستعمل القرآن صيغة أخصر ليقتصر «الحكم» بالمعنى المتقدم على الله 
وحده فقال: «إِنَالْحَكْمْإلة أمرََاسبدَُاأ لياه دَلِكَ لذن الَْيَمْ ولدكنَ 
قار لئاس لاسلفورت » [يوسف: ]4١‏ والحكم الذي يثبته « يوسف » 
عليه السلام لله في دعوته لصاحبي السجن هو في أمر العبادة والدين 5). 

ويتأكد هذا المعنى. بنفي إشراك أحد مع الله في حكمه «مَالْهُْريّن دونيء 
ين كَل ويرك في حَكييء أُحَدا » [الكهف:1؟1 أي «أنه تعالى هو الذي 
له الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا 
مشير تعالى وتقدس» !4أ. 

وبكون الاختلاف والتنازع في أمر العبادة والدين مرده إلي الله فهو الحاكم 
فيه بكتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم « وَمَأَحتْلدَمٌّ فيه ونسئء مُحكمه 
إِلَ أ ..» [الشورى: 1٠١‏ «أي مهما اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عام في 
جميع الأشياء ( تَحَكْنَُ: إِلَ َو ) أي هو الحاكم في كل شئ ( دَلْكُمأْمَهَرَقَ ) 
الحاكم فيه بكتابه وسئة نبيه ( َلَيِهِتَوك ايوب ) الذي يرجع إليه في كل 
الأمورع!*) [الشورى: .]٠١‏ 


> في قوله تعالى ديا أيها الذين آمئوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام؛ ولا الهدي ولا 
القلائد..» الآبة. أي لا تجعلوا شعائر دين الله حلالاً تنصرفون بها كما تشاؤن. 

(؟) محمود بن عمر الزمخشري, تفسير الكشاف. القاهرة: مطبعة الإستقامة. /١158‏ 1947, 
جاء ص١١ ,»٠‏ 

() الزمخشري, مرجع سابق, ج1: ص١/21:‏ ويفسرها ابن كشير بقوله «إن الحكم والتصرف 
والمشيئة والملك كله لله. أنظر: الحافظ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم تحقيق محمد إبراهيم 
البنا وآخرون. القاهرة: دار الشعب؛ ج4: ص6١‏ ". 

(4) ابن كشير. صرجع سابقء ج8, ص27 .١‏ ويرى الطبري في تفسيره (ج8١.‏ ص!؟) ولا 
يجعل الله في قضائه وحكمه ة خلقه أحداً سواه شربكًا بل هو المتفرد بالحكم والقضاء فيهم 
وتدبيرهم وتصريفهم فيما 09 

(8)ابن كشير. مرجع سابق. اج صا/8. وقيل وما اختلفتم فيه وتنازعتم ممن شئ من 
الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثروا على حكومته حكومة 


٠. 6 نبا‎ 


ين 


ومن ثم كان النهي عن التتحاكم إلى «الطاغوت» ٠‏ وهو كل ذي طفيان 
على الله فعبد من دونهء إما بقهر لمن عبده, واما بطاعة ممن عبده له؛ إنسانًا 
كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنمًا أو كائنًا من كان من شئ (5). 
« يريدون أن يتحاكبوا إلى الطاغفوت وقد أمروا أن يكفروا به : ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا» فهذه الآبة والآيات التي بعدها إن كانت 
في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . إلا إنها أعم 
من ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة, وتحاكم إلى ما سواهما 
من الباطل. )١‏ 
بل إن عدم التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يكون موجبا لعدم 
التصديق بالله ورسوله وبا أنزل الله على رسوله « فلا وَرَيْكَ لَابومِبُوحَقٌ, 
وما فب رَيدْنوز د لا يجوف نهم حرجا نامض و لمأ 


- غيره كقوله تعالى «فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول». وقيل وما أختلفتم فيه 
من تأوبل آية؛ أو اشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم». انظر: تفسير الكشاف للزمخشري. مرجع سابق. ج4. ص 

.١1-١ ١ص وتفسير الطبري ج16‎ ١ 

(1) انظر: تفسير الطبري لقوله تعالى «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » (اليقرة: 05؟). ج!, ص 18 19. وفي بيانه لصفات الطاغرت في تفسيره 
لآيات سورة النساء. 10.1١‏ يرضح أنه من يعظمونه وبصدرون عن قوله ويرضون بحكمه عن 

حكم الله, انظر تفسير الطبري, مرجع سابق: ج8, ص؟87١.‏ 

(1) «ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؛ وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ء فكيف إذا أصابتهم 

مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جازوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقًا , أولئك الذين يعلم 

الله ما في قلربهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغًا؛ وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيماء فلا وربك لا يزمنون جتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [النساء: ]18.١‏ وهذه الآيات إنكار من الله عز 
وجل لمن يدعي الإيمان بما أنزل الله على الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد التحاكم في نصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله . ابن كثير مرجع سابق. ج؟؛ ص ."١‏ وأنظر: 
تفسير الطبري؛ ج؟7, صلم ة .١‏ 
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تَسْلِيمًا » [النساء: 16] خاصة أن كتاب الله . عماد التحاكم ‏ قد أحكمت 
آياته بالأمر والنهي وفصلت بالثواب والعقاب «الر. كتاب أحمكت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير» [هود: ]١‏ فمئعت من الفساد وأحكمت من 
الباطل.(8) 
وفي مقابل الإعراض من المنافقين يكون السمع والطاعة من المؤمئين إذا دعوا 
إلي الله ورسوله ليحكم بينهم « إِنَما كنول الْمَؤْمننَّ إذَادعوأ لله ورسوله 
يتحتف أيولوا سيعنا وأطعنا وليك هم الْمُفْليحُونٌ » [النور: .]0١‏ 
؟ ‏ الحكم بمعثى القضاء والقدر 
إذا كان المعنى الأول للحكم يتعلق بإرادة الله الدينية أو التشريعية ٠‏ فان 
المعنى الثاني يختص بارادة الله الكونية القدرية التي تتمثل في مشيئته العامة 
المحيطة بجميع الكائنات: القادرة علي فعل أي شئ بلا معقب. فاذا أراد شيئًا 
سبحانه فانما يقول له كن فيكون, وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. , 
وهو سبحانه يقصر الأمر الكوني عليه وحده أيضًا « إِنِ َم إلا ِنّهِ عليه 
َولْت وَعَليْهِ مسوك لِالْممَوكَلُونَ» [يوسف: 11] فانه يحكم في خلقه ما 
يشاء فينفذ فيهم حكمه, كما إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه؛ وليس بمقدور 
أحد أن يعقب عليه (11. « وَالَهيكك لامعيّب كيه وَهْوٌسَسرِيعٌ الْسَاب » 
[الرعد: .]4١‏ 
ويطالب الرسول (صلى الله عليه وسلم) في أكثر من موضع من القرآن 
بالصبر على حكم الله وهو ما قدره الله عليه وقضاه من ابتلاء وأذى يجده 
من المشركين في سبيل تبليغ دعوة ريه .2١١‏ 


(4) انظر: تفسير الكشاف. مرجع سابق؛ ج20 ص/ا. وتفسير الطبري. مرجع سابق: ج١.‏ 
ص 8.11/8 1. 
)5( الطبري, مرجع سابق, ج7١‏ الكديرة 
)٠١(‏ انظر: [الطور: 448] «دفاصبر لحكم ربك فانك بأعيننا» [القلم:44] «فاصبر لحكم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوتء[الإنسان: 4؟] «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا» 
وأنظر حول تفسير هذه الآيات: الطبري . مرجع سابق. جة؟. ص42 , وابن كشيرء مرجع سابق 
جذف ص .!"١‏ 


ويقرر الرسول في دعائه مضاء «دحكم الله» أي قضائه فيه «اللهم إني عبدك. 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك»!١١)‏ 
 '‏ الحكم بمعنى النبوة وسنة الأتبياء 
فمن ذلك قوله تعالى في سورة القصص « وَِلَمَبْأَشدَهواْستوَ ماله 
خَكما وعلما وكدِك ترق الْمْحَبِدِينَ » [القصص: ١ ]١4‏ يعني النبوة أو 
السنة؛ فحكمة الأنبياء سنتهم قال تعالى: « وأأصكرت مإِسْل ف وكين 
َإيتأَمَه وَللْحْمَدَ [الأحزاب: 6 "] 17) 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: « هَقَدَ َائينَآ مَالَِتَدْهِمَ الكتب وَلليَكْمة 


1 مر لي 


وءاتدتهم مُلْكَاعَظِيمًا » [النساء: 104 يعني النبوة مع الزبور. )٠9(‏ وقد آتى 


الله لوطا ويوسف «حكما » أي نبوة « ولُوطَا ائينه حكُماوعِلمًا » [الأنبياء: 
ع/ا] لكالى 
4 الحكم بمعنى القرآن وتفسيره 


. 1 58 سي سر م اه م ج م مي 5 
فمن ذلك قوله تعالى « يوت الحكمة من يَسَاءوَمن يون الْحِكمة مْكَرَ 
وق حيرا كَيْيرا» [البقرة: 119] فالحكمة القرآن وتفسيره 1١‏ ومن ذلك 


(11) مسئد الإمام أحمد بن حنيل: جا جا ؛ جا 91". 
)١١(‏ وانظر أيضًا سورة الشعراء الآية: ١؟‏ «ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما 
وجعلني من المرسلين». وفسر الطبري الحكم بالنبوة انظر: ج9١.‏ ص55. وفسرها الألوسي. 
جة١.‏ ص 15. «نبوة وعلما وفهما للأشياء على ماهي عليه». 
)١1(‏ انظر؛ الحسين بن محمد الدامغاني, قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن. 
تحقيق عبد العزيز سيد الأهل ٠‏ بيروت: دار العلم للملايين, ط"!: ( -154م), ص؟1251١؛‏ وانظر 
أيضًا: أبن كثيرء مرجع سابق. ج", ص4" 7, و تفسير الكشاف ٠‏ مرجع سابق. ج؟, 
ص/اة !با/ة؟. 
)١6(‏ محمد بن حسين الدامغاني. المرجع السابق. 
)١١(‏ انظر أيضا: قوله تعالى في سورة يوسف الآية 17؟. «ولما بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلما» 
وانظر في تفسيرها: ابن كثير, مرجع سابق. ج4ء ص".7. 
)١(‏ انظر: ابن كثيرء مرجع سابق. ج١اء‏ ص5 47. والحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في 
قول أو فعل؛ فكتاب الله حكمة. وسنة نبيه حكمة وكذا العقل والعلم والفهم, وأصل الحكمة ما 
يمتنع به من السفه وهو كل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهم انظر: شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن فرج القرطبي. الجامع لأحكام القراً ن. القاهرة: دار الغد العربي. ج؟, 
ص6017؟١  .١7861‏ 
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قوله تعالى « أَدَمإلَ َي الَكمةِ وَْموط لدو وحَددِلهُ لقي 
أحَسَي» [النحل: ]١76‏ يعني القرآن ونحوه (18). وذكر الدارمي في مسئده 
أن ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل 
الأرض فاذا سمع تعليم المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان: 
يعني با حكمة القرآن (14), 
وهذا القرآن شأنه كشأن سائر الكتب المنزلة من عند الله نزل بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ('") , وقد اتصف بأن فيه حكم ما بيننا نفد" 
وأنزله الله حكمًا عربيًا « وَكَدَلِكَ رلته حَكمَاعريًا » [الرعد: /ا] 
فالكتاب حكم إلهي بوجهء وحاكم بين الناس بوجه. 


الجكم بمعنى الفهم والعلم والفقه 
فمن ذلك قوله على لسان رسوله إبراهيم عليه السلام «رَبّمَبَلحُسكمًا 
وَألْحقنىيا ص لكتلصِيرت» [الشعرا ء: 417.] قال ابن عباس: هو العلم ('"ا, وهوعلم 


(14) انظر: الحسين بن محمد الدامغاني؛ المرجع السابق. 

(18) القرطبيء المرجع السايق. ١‏ _ 

(١؟)‏ وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ميشربن ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, وما اختمف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 

بغيًا بينهم, فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه, والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» [البقرة: ١؟]‏ وانظر أيضنًا [النساء: ]١١86‏ «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 

بين الناس بما أراك الله.. » 

)1١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة.. 
فقلت ما المخرج منها يا رسول ألله. قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم؛ وحكم 
ما بينكم.. » أي حكم ما وقع أو يقع بينكم من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والحلال والحرام 
وسائر شرائع الإسلام. انظر: الحافظ أبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري, 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية: ١٠4١ه/‏ 1540م 4ص 

والحديث رواه الترمذي. باب ثواب القرآن. 

.١1681/ص انظر تفسير ابن كثير . مرجع سابق: ج"ء‎ )1١( 
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يؤتيه الله الأنبياء قبل بعثتهم يكون عالًا بالخير لأجل العمل به. ؟؟أ) 
وقد آتى الله الأنبياء جميعا سواء في صياهم أو عندما بلغوا أشرهم 
#ى ا ىا دي 4 2 امنا 5 ام ورعا 
«حكما» أي فهما وعلمًا وفقها في الدين « ييَخِئ مذ الْصيكت ب يعر زَوَءَائيَةُ 
ا صر مر 2 7 5 م 5-2 و 2< 1 50 ره © مكار 
َم صِِيًا » [ مسريم: لا ييل « أزلتيك الزين ءاتبتهم احير ودر 
ابي » [الأنعام: 146. 


5 الحكم بالمعنى السياسي 

هذا المعنى نما يحتاج من الباحث إلى بيان وتفصيل واف لأن البعض كما 
سيأتى بيانه قد أنكر ورود الحكم بالمعنى السياسي في الأصول (قرآنًا 
وسنة)؛ وقالوا باقتصار دلالته على معنى القضاء والفصل في الخصومات 
ومعنى العلم والحكمة. وتناسى هؤلاء أن القضاء لابد له من حكم بالمعنى 
السياسي. أي سلطة تلزم المنقاضين أو الخصمين بما قضى به القساضي. 
وبالرغم من هذه البدهية. فقد ورد «الحكم» في الأصول بالمعنى السياسي, 
كما نفهمه اليوم. فآيات سورة النساء (4') تعرف بآيات الأمراء وولاة 
الأمور. وقد قال شهر بن حوشب: «إنما أنزلت في الأمراء بمعنى الحكم بين 
الناس فهي خطاب من الله تعالى لولاة الأمور أمور المسلمين. بأداء الأمانة 


(؟7أ) الألوسي. مرجع سابق؛ ج9١.‏ ص58. 

(؟) انظر : تفسير الطبري. جا" ؟, ص 66. وابن كثير. جمة. ص ١١١‏ والزمخشري, جا 
ص/, والألوسي ج"١.‏ ص "الا. 

(؟) الآبات 58: 89 «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل, إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سسيعًا بصيراً. يا أيها الذين آمنرا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلاً». وقد أسس أبن تيسية كتابه في 
السياسة الشرعية على هاتين الآيتين انظر: تقي الدين أحمد بن تيمية؛ السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية, القاهرة: دار الهلال. (د.ت.)؛ وحول الفكر السياسي لأبن نيسية وآرائه 
السياسية انظر: د. حورية توفيق مجاهد, الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده. 
القاهرة: مكتبة الآنجلو المصرية. (1945م). ص3181817؟. 


ل 


وإلى العدل في الحكم بين الناس؛ وأمر إلى الناس أن يطييعوهم وينزلوا على 


قضاياه, (؟'! . ويعضد من ذلك الآية ١5‏ من سورة الجاثية « وَلْقَدْمَائينَا بف 


سيل لكاب ولك البو » فالحكم هنا بمعتى الملك'”" ويشهد لذلك 
ما جاء في الحديث «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة: فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة»”'! . وعن 
عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وماولوا» (*') . ويجوز أن يكون «الحكم» الذي آتاه الله 
الأنبياء قبل بعثتهم رياسة في قومهم حصلوها يحسن أخلاقهم وسيرتهم في 


م 


تومه (19) , فداوود الذي آتاه الله الملك بعد ققهله لجالوت يأمره ربه أن 


(8؟) انظر: تفسير الطبري: جه ص ١44‏ وابن كشييرء جلاء ص4.04 .. والزمخشري؛ 
جاء ص4. وقرر جمهور المنسرين أن المراد من الحكم في هذه الآيات هو ما كان عن ولاية عامة 
أو خاصة. تقل إجماع جمهور المفسرين الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتتاب حقيقة الإسلام 
وأصول الحكم. ص/4.6" نقلا عن د. محمد سليم العوا. في النظام السياسي للدولة الإسلامية, 
القاهرة: المكتب المصري الحديث؛ طلا ؛ 541 ١م)؛‏ ص68 1١‏ . 

(18) ابن كثير: جلاء ص١6؟‏ وانظر أيضاء تفسير الزمخشري. جة؛ ص144: والألوسي, 
ج/ا١,‏ ص44 ,١‏ حيث يوضحون أن الإرتباط بين الحكم بمعنى الفصل في الخصومات بين الناس 
وبين الملك أو الحكم با معنى السياسي. فيقسرون الحكم الذي آتاه الله بني إسرائيل بالفصل في 
الخصرمات بين الناس لأن الملك كان فيهم. 

(110) مسئد الإمام أحمد, جة؛ ص١ ١6‏ حديث رقم 6, والحديث مروى عن أبي أمامة 
الباهلى. 

11 مسلم في صحيحه (طبعة دار الريان /141ه//541١م)‏ ج١١,‏ ص١١؟‏ في باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: 
وقال النووي في شرحه لمسلم «وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «الذين يعدلون في حكمسهم 
وأهليهم وما ولوا » فمعناه أن هذا النصل إنما هو لمن عدل قيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء 
أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك». 
)١9(‏ انظر تفسير الألوسي للآية 1 من سورة القصص, فموسى عليه السلام قبل بعفته كانت 
له رياسة في قومه, وبشهد لذلك قول الرجل الذي من شيعته «أتريد أن تقتلني كما قعلت نفس 
بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين» [القنصص: 
4]. 
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بحكم بين الناس بالعدل والحق « يَندَاوود إِنَ لتك َيعَة فالْارْضٍ 


َأحَوْي لاس أي ولَاتييع أ ويل فض َك عن سَبيلٍ لله « لَص ؟:3] 5 وكما 
يقول أبن كثير هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس 
بالحق المنزل من عند الله !١؟)‏ ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي معا, ولذا 
جمع البخاري الأحاديث المتعلقة بهما في كتاب واحد ,/5١(‏ 


7 الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات والاختلاف بين الناس 

وأغلب استخدامات لفظ الحكم في الأصول تأتي بهذا المعنى: فالله 
سبحائه وصف نفسه بأنه الحاكم الذي حكم بين العباد؛ بمعنى صاحب السلطة 
التي فصلت وتفصل فيما تنازعوا فيه وقضت وتقضي فيما بينهم, وهذا 
القضاء والفصل في التنازع يكون في الدنيا « إِنَاسمَيححْبَتئَهُرَ فِمَاهُمْ 
فدِيحْتَلُِوستٌ» [الزمر: "] 9) ويكون الفصل بكتاب الله وسنة نبيه؛ بل إن 
أحد المقاصد المهمة لإرسال النبيين وإنزال الكتب معهم أن يحكموا بين الناس 
فيما اختلفوا فيه 7'"). وكما يكون الفصل في الاختلاف بين الناس في الدنيا 
يكون في الآخرة «الُللث يوي ِييحَكُيْيتَهُ..» ( الحع: 07 ], حيث 
يفصل الله بين الناس بالثواب والعقاب. فيجمع الله أتباع الأديان المختلفة 
فيفصل بينهم يوم القيامة بقضائه العدل الذي لا يجور ولا بظلم مشقال ذرة 
وَدَاتالبهُود ليست التصدرع عل سَيْءِ وهات التصرئ ليس مدعل 
َي وهم يَْلُونَ ألككبكَدَلِكَ مال اَن امون شل قولوم الله يحم 


(0") انظر ابن كثير. جلالا ص04. وانظر أيصًا تفسير الزمخشري . ج؛. ص88 حيث يقول 
(خليفة في الأرض) أي استخلفناك على الملك في الأرض. 

)١(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاريء القاهرة: دار الريان 

للتراث» (لا.عاه/لا4ةاما)ء ج١١‏ ص١‏ 3 

(؟") انظر تفصيلاً لذلك في د. محمد عمارة, الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية, 

القاهرة: دار الشروق؛ (9 4.١‏ اه/1984١م)ء‏ صع"01. 
(") وانظر أيضنًا الزمر: 58 «قل اللهم فاطر السموات والأرض؛ عالم الغيب والشهادة. أنت 

تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون». 
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هيوم الْيمَةٍ فِيِمَأكَانواْفِيه يحْسَلِمُونَ » [البقرة: .]١١7‏ 

وكما غلب معنى القضاء والفصل في الخصومات على استعمال القرآن 
للفظ الحكم فقد كثر أيضا استخدامه بهذ المعنى في السنة النبوية: « فالخلافة 
في قريش والحكم في الأنصار» 4؟) أي القضاء «ولا يحكم أحد بين إثنين 
وهو غضبان» أي لا يقضي, «وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ قله أجر واحد» (*؟2. 


4 . الحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد ٍ 

فالقرآن أحكمت آياته « الرككدك أحكت -إينئه رش فلت دن حَكرِ 
حير » [هود: 1١‏ أي نظمت نظمًا رصيئًا محكما لا يقع فيه نقص ولا خلل: 
كالبناء المحكم..» 77 وقد خلصها الله من الباطل الذي ألقاه الشيطان.. 

« ِنَع تاطيطن تُرَّحْحْس مهايو » [ال حج: 01] فأخبر 
سبحانه أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيره ولا يدخلها تغيير أو 
تبديل. وقد جاءت السنة بهذا المعنى أيضًا للفظ الحكم فمن ذلك قول ابن 
عباس في تفسير الآية 9 من سورة النساء «لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهًا. . »: وذلك أن الرجل كان يرث إمرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو 
ترد صداقهاء فأحكم الله عن ذلك؛ ونهى عن ذلك» 177 فأحكم الله عن ذلك 
أي من أحكمته إذا منعته. 


(14) روأه أحمد في مسئده. 
(6؟) متفق عليه. 
(1") الزمخشري. جا. ص/الا" وانظر أيضًا: الطبري, ج١١.‏ ص 18.176 دفالله أحكم 
آياته من الالل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي؛ ذلك أن إحكام الشئ إصلاحه وإتقاته ٠‏ 
وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله, 
وأما تفصيل آباته فانه تمييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي. 
"2 أبي الطيب محمد شمس الحق العظليم آبادي مع شرح شمس الدين ابن قيم الجوزية. عون 
المعبود . شرح سان أبي داودء بيروت: دار الكتب العلمية: (١٠4١ه/.184م).‏ والحديث رقم 
كن كتاب النكاح ياب 4؟ ج1. 


إلى 


4 الحكم بمعنى الإبانة والوضوح ' 
فآيات القرآن منها الواضح (المحكم) ومنها المتشابه « هو اَلَذّئ أَرَلٌ عَليِكَ 
عر 


م 
عر 
١ ->‏ 


فرج يي حجر سين ار عرصي يه 22 مدل 2 7 11 
الكتب ينه لنت مُتكمنت مناه الككب وَأكر مُتَسَيهَلتٌ » [آل عمران:7] 


كا 
من خلال العرض السابق للدلالات ومعاني لفظ الحكم يمكن التأكيد على 
ما يلي: 


أ أنواع الحاكمية 
بعد الإستعراض السابق للفظ الحكم في الأصول يلاحظ أن الحاكمية وردت 
قش الأصول علي نوعين: (5؟) 


الأول: الحاكمية التكوينية, وهي إرادة الله الكونية القدرية التي تتمثل 
في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات. فكل ما كان ويكون لا يخرج 
عن سلطان هذه الإرادة ولا يند عنهاء لأنها تعني القضاء الكلي الناتج عن 
العلم الإلهّي العام المترتب علي الحكمة الكونية في الأفعال الإلهية. 

الغاني: الحاكمية التشريعية؛ وهي تلك التي تتعلق بارادة الله الدينية. 


(8) وانظر أيضًا: الآية ٠٠١‏ من سورة محمد. 

(8") ويلاحظ أن معنى الإرادة والأمر والقضاء والكتاية وردوا في كتاب الله بنقس معتبي 
الحكم هذين. أي بالمعنى القدري الكوني الديني الشرعي: 

فالأمر الإلهي ينقسم إلى أمر كوئي قدري ضروري الوقوع مثل قوله تعالى «إنا أمره إذا أراه 
شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس: ,]14١‏ وأمر ديني شرعي اختياري الوقوع مثل قوله تعالى: 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [التحل: .4]. وكذلك القضاء فمنه قضاء كوني قدري 
ضروري الوقوع لا يتخلف. ومنه قضاء شرعي: فالقضاء الكوني مثل قوله تعالى دإذا قضى أمراً 
فانما يقول له كن فيكون. والقضاء الديني مثل قوله تعالى «وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا » [الإسراء: 77], والكتابة في القرآن منها كوني قدري. ومنها ديني شرعي. 
فمثال النرع الأول قوله تعالى «كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله (الحج:1) والكتابة الديئية 
مثل قوله تعالى وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم...» [اليقرة: .]١41‏ 
انظر في ذلك: علي بن محمد بن أبي العز الخفي. مختصر شرح العقيدة الطحاوية, تحتيق محمد 
ناصر الدين الألباني, الاسكندرية: دار عمر بن الخطاب؛ (د.ت.). ص4١.‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: القاهرة: مكتبة ابن 
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وتتسسثل هذه الإرادة في تصور عقدي عن الله والكون والإنسان ونظرية 
الشريعة العامة حيث تكون العبادات جزء منها, بالإضافة إلي النظرية 
الأخلاقية ١‏ 

وعلى قدر اتباع الإنسان وتحاكمه إلى حاكمية الله التشريعية وإرادته 
الدينية يكون الانسجام والتوافق والتجاوب مع الكون من حوله الذي يخضع 
بدوره لإرادة الله. ويكون الإنسان بذلك خاضعا لإرادة الله اختيار) باتباع 
قانونه الشرعي في حياته الاختيارية: كما هو خاضع لإرادة الله الكونية وتابع 
لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية!١4).‏ 


ب مقاصد الحاكمية 
كبا قدمت فإن الحاكمية التشريعية عبارة عن تصور عقدي عن الله 


- تيمية ط: (4-7١1ه),‏ ص848-؟07 مجلد 4. محمد السيد الجليتيد. مسألة الخير والشر بين 
الممعزلة والأشا ٠‏ رسسالة دكستسوراه غسير منشسورة ‏ كلية دار العلوم القساهرة: 
(156اه/ ةلاؤام), ص3 3170. 

(40) ووفقًا لهذا التعريف يصير تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين وهو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين إقعصاء أو تخييرا أو وضعًاء يصير هذا التعريف قاصر) عن الإحاطة بمصطلح 
الحاكمية ولو بمعناه الثاني. فهذا التعريف يخرج من خطاب الله المتعلق بغير الأفعال كالأحكام 
الخاصة بذات الله وصفاته وما يتعلق بالسموات والأرض والجبال وما إلى ذلك. كبا يخرج 
الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ولكن ليس على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. كما في 
قوله تعالى دوالله خلقكم وما تعلمون». انظر في ذلك: د. محمد سلام مدكور, مياحث الحكم 
عند الأصوليين. (د.ن)؛ (د.ت.).؛ مناهج الاجتهاد في الإسلام والأحكام الفقهية والاجتهادية. 
الكويت: جامعة الكويت (1415ه/ 99/7 ام): ص71 

وهناك فرق بين تعريف الحكم عند الأصوليين عنه عند الفقهاء ٠‏ فالنقهاء يطلقون الحكم على 
الأثر المترتب على خطاب الشارع لا على الخطاب نفسه الذي يعتبرونه دليلاً شرعيا. والحكم له 
إطلاقات تختلف باختلاف العلوم فالحكم المطلق هو إثيات أمر لأمر أو نفيه عنه؛ فاذا كان 
طريق الإثبات أو النفي هر العقل كان حكما عقليًا وإن كان طريق الإثيات أو النفي هو العادة 
الغطرية كان حكما عاديًاء وإن كان طريق الحكم هو الشرع كان حكمًا شرعيًا. انظر في ذلك د. 
أحمد الحصري, الحكم ومصادر التشريع الإسلامي في أصول الفقه الإسلامي. بيروت: دار إحياء 
الكتاب العربي؛ (/4-1١ه/1545م)؛‏ ص١1.‏ 

(41) لزيد من التفاصيل حول هذا المعنى انظر علي سبيل المثال أبي الأعلى المودودي. مبادئ 
الإسلام. القاهرة: دار العدالة للطباعة والنشرء (د.ت.) ص/.0؟. 
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والكون والإنسان ينبثق عنه شريعة وأخلاق يتأسس عليها جميعا نظمء وعلي 
هذا فان الغاية من وراء الخلق هو محض معرفة الله والتعبد له «وَمَاخَلَتٌ . 
لان إلَالَِمْْدُونٍ » [الذاريات: 191: « يتما ألنّاسُ أعبدوا ربكم 
لَِى حَلَفَكُم وَالذِينَ بن ملك لَك تَسَعُونَ » [البقرة: ١؟1].‏ ومضصسون 
العبادة باعتبارها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. وشمول نطاقها ومجالها يترك بصماته الواضحة علي 
إتساع شمول نطاق ومضمون الحاكمية التشريعية. 

وبالإضافة إلى هذا المقصد العام والغاية الأساسية يظل للحاكمية مقصدين 
آخرين ظهرا بجلاء من استقراء دلالات لفظ الحكم في الأصول: 

الأول: هو الفصل في الخلاف بين الناس في الدنيا والآخرة. 

والثاني: المنع من الفساد وتحقيق مصالح الناس في الدارين. 


م مصادر الحاكمية 

ويقصد بالمصادر هنا طرق ومناهج التوصل إلى الحاكمية بنوعيها 
والتتعرف عليهاء وهي مصادر ثلاثة وفقًا لدلالات لفظ الحكم في اللغة 

الأول: الكتب ال منزلة. 

الثاني: الأنبياء وسنتهم. 

الثالث: العلم الذي ينقسم إلى: 

١‏ . الاجتهاد لمعرفة حاكمية الله التشريعية. 

١‏ العلم الذي يهسدف إلى العسعرف على سن الله في الأنفس (النفس 
والمجتمع) والآفاق (الكون)؛ أو بعبارة أخرى التتعرف علي حاكسية الله 
الكونية التي تتمثل في مجموعة من القوانين أو السنن القائمة على علاقة 
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1 عت 2 روت مي عه بلي 2ص لمر 20 برح 3 
السببية والإطراد ١‏ فلن يد لِسدّتٍ هديا ون تجد لِسَنْتٍ ألو تحوبلا ) 
(47) أنظر في ذلك د. جسمسال الدين عطيسة, النظربة العامة للشريعة: (د.ن.) 
لا اه/417وام) ص 49486 وانظر حول سأن الله في الأنفس والآفاق: محاضرات المعهد 
العالمي للفكر الإسسلامي ينفس العنوان. القاهرة: 1/14١1546/1م.‏ ؟1/١155:/1ام:‏ 
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[فاطر: 47]. إلا أن هذا الإطراد والسببية لا يقيدان ولا ينفيان إرادة 
وسلطان الله المطلق. 

وينحصر دور الإنسان في هذا النوع من القوانين في التعرف إليها 
ومحاولة إستخدامها لصالح الأفراد والمجتمعات بقصد عمارة الأرض بممعناها 
الواسع وتحقيق وظيفة الاستخلاف. 

ويلاحظ أن ثمة علاقة تكامل بين سنن الله في الأنفس والآفاق وبين 
الأحكام التكليفية لإحداث النتيجة المطلوبة التي يحقق بها الإنسان وجوده 
في هذه الحياة, فقوله تعالى: « وَتَمْيوَمَاسَوهَا () كَمَهَاجْوَمَاوتَقْوَا 12 » 
لا يعني ترك النفس على هواها. فققد جاء التكليف في الآية التي تليها 
مباشرة « مَدَأَظمَمَنَوّفُهَا () وَقَدَحَابَمَنْدَسَّنْهًا » [الشمس: .]٠١١‏ 

كما قثل الحاكمية التشريعية بمكوناتها المختلفة (العقيدة والأخلاق 
والشريعة) منطلقًا وقاعدة وإطاراً ضابطا للبحث في والتعرف على حاكمية 
الله الكونية. 


5 . أدوات تحقيق الحاكمية 

يمكن الحديث عن أداتين أساسيتين برزتا من خلال تتبع دلالات لفظ الحكم: 
أولهما الأداة السياسية أو الحكم بالمعنى السياسي الذي يدور حول الأفعال 
التي يكون الناس معها أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفساد. فهذه الأداة 
تتأسس علي الحاكمية بمكوناتها وتهدف إلى تحقيق مضمونها بما يبجسد 
حضور عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه في واقع الحياة غير معزول عن الدنيا 
بحكم أنه نظام حياتي كامل يستوعب كل ما تقضي به سنة الحياة من نظام 
وأحكام. وعناصر الرابطة السياسية التي تتأسس علي الحاكمية وتهدف إلى 
تحقيقها تتكون من الخليفة وأهل الحل والعقد والرعية. '؛) 
(؟4) حول عناصر الرابطة السياسية الإهائية انظر: د. سيف الدين عبد الفتاح؛ التجديد 


السياسي والواقع العربي المعاصر . رؤية إسلامية, القاهرة: مكثتية النهضة العربية (46قام) 
صل اءل9 ا 


الحاكمية التشريعية من أن تكون التشريعات والقوانين منبثقة من مصادرهاء 
وما يرتبط بذلك من وظيفة للقاضي والمفتي والمجتهد. بالإضافة إلى ما يمكن 
أن يرتبط بها من ولايات مثل ولاية الحسبة والمظالم التي يناط بها المحافظة 
على قيم الجماعة ومرجعيتها. 


وتكتسب الأداة القضائية أهمية خاصة في هذا الصدد. لما تقتضي 


نف 


ثانيا : ملامح التحيز في التعامل مع مفهوم الحاكمية 

يُقصد بالعحيّر في هذا الإطار وجود مجموعة من القسيم الكامنة في 
الأنساق المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي توجه الباحث دون أن يشعر 
بهاء وإن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج إلى درجة يصعب عليه التخلص 
منها47). 

ويمكن أن فيز بين نوعين من التحيز: تحيز من داخل النسق وآخر من 
خارج النسق, فمشال النوع الأول التحيز من داخل النسق العربي والإسلامي » 
أما النوع الثاني فيقصد به التحيز في الأنساق والمناهج البحثية الغربية. وفي 
نظر الباحث فان النوع الأول من التحيز أشد خطورة من النوع الثاني لما يحمله 
من إمكانيات تقويض البناء المعرفي الإسلامي من داخله, ويعد التعامل مح 
مفهوم الحاكمية مثالا بارا على ذلك. فالباحث يمكن أن يميز بين أسلوبين تتم 
بهما التعامل مع المفهوم والنظر إليه: 

الأسلوب الأول: انطلق في التعامل معه من محاولة تتبع دلالات جذره 
اللغوبة (ح.ك.م) في اللغة والأصول. إلا أنْ أصحاب هذه المحاولة استخدموا 
عدم من آليات التحيز لتأكيد قيم ومقولات استبطنوها في أنفسهم: كما لم 
ينظروا إليه باعتباره مفردة في بناء مفاهيمي تتكامل أجزاؤه وتتشابك 
عناصره. 

أما الأسلوب الثاني: فقد اعتبر الحاكمية مفهومًا «فكريًا» أي نتاج فكر 
بشري ومن ثم فإنه يجب دراسة الظروف التاريخية والاجتماعية التي أفرزت 
هذا الفكر. والباحث إذ لا ينكر أن هناك أوضاعًا تاريخية تطلبت «استدعاء » 
المفهوم من قبل بعض المفكرين والحركات الإسلامية؛ إلا أنه يظل «استدعاء » 
تأسس واقترن بالأصول (قرآنًا وسنة)ء بعبارة أخرى فإن الأمة الإسلامية 
عبر تاريخها تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب من الفكر الإسلاميي 
استجابة (إجتهادا ) تعد من مقتضيات المرحلة التاريخية ولازمًا من لوازمها » 


(41) د. عبد ألوهاب المسيريء» «إشكالية التحيز في المنهج: دعرة لفتح باب الاجتهاد ». ورقة 
قهيدية مقر التحيز القاهرة. ١7١8(‏ شعبان 1411١ه/1115!‏ فبراير 1941م). 


زف 


تنطلق من الأصول المنزلة لتتعامل مع الواقع من خلال إجتهاد مبدع: ومن ثم 
فان سبيل تقويم هذا الفكر وهذا الإجتهاد لابد أن يتم وفًا لأساسين: 

الأول: أصولي لمعرفة مدى التزام المفكر بقواعد وأسس التعامل مع 
النصوص والأصول المنزلة. والثاني : تاريخي ينظر إلى مدى تعبير المفكر عن 
التحديات التي تواجه الجماعة المسلمة في تلك الفترة التاريخية التي يعيش 


فيها المفكر ويتفاعل معها. 

آنيات التحيز في التعامل مع الحاكمية 

يمكن للباحث أن بميز بين مجموعة من آليات التحيز التي إستخدمت في 
التعامل مع المفهوم والنظر إليه: 


الأولى: إستخدمت في المحاولات التأصيلية للمفهوم التي انطلقت من 
دلالة جذره الُغوي في اللغة والأصول, حيث تميزت هذه المحاولات يعدم 
الاستقصاء الكامل لدلالات ال مفهوم؛ وساد منطق الاستبعاد لخدمة قيم 
يستنبطها الباحث أو فهم سابق له حول المفهوم يريد أن يؤكده. 

وتعد دراسات كل من د. محمد أحمد خلف الله و د. محمد عمارة فاذج 
بارزة في هذا السياق “*): فقد استبعد كل منهما «المعنى السياسي » للفظ 
الحكم كما نفهمه اليوم: وإن اختلفت بواعث كل منهما من وراء ذلك: 

فالأول: نظر للإسلام باعتباره «دعوة دينية» فقطء ليس له تعلق بنظام 
الحكم أو الأمور العامة للبشر, فالحكم وفقا لرأيه ورد في القرآن بمعنيين ليس 
غير: معنى القضاء والفصل في الخصومات ومعنى الحكمة أي العلم. 

أما الثاني: فقد اختلفت بواعفه من وراء قصره للفظ الحكم التي امتلأت 
بها الأصول علي هذين المعنيين فقط. فقد كان يهدف من وراء ذلك نفي 
التناقض بين أن يكون الحكم لله وبين أن تكون السلطة السياسية والحكم 


(44) د. محمد أحمد خلف الله. مفاهيم قرآنية, الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم 4/ا (شوال 
4 14١ه/‏ يوليو 1544م) .ص ثااء. 


وف 


بالمعنى السياسي في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين. إلا إنه كان قادراً 
على حل هذا التتناقض بالبحث عن الأطراف التي قرر الله لها في كتابه نوع 
حكم تقارسه!40). 

وإذا ساد منطق الاستبعاد عند التأصيل فإنه يودي في نهاية الأمر إلى 
الاقتصار على بعض معاني المقهوم دون يععضها الآخر مثل النظر إليه 
باعتباره نظاما قانونيا فقتط.(45) 

أما الآلية الثانية التي استتخدمت في العامل مع الحاكمية فقد خلطت بين 
الحاكسية بالمعنى السياسي أي نظام الحكم وبين الحكم بما أنزل الله بمعنى 
اختصاص الله بالتحليل والتحريم في أمر العبادة والدين (الحاكمية 
التشريعية) '4): فالحكم بالمعنى الأول وإن كان عند أهل السنة والجماعة من 
الفروع إلا أنه بالمعنى الشاني عندهم من الأصول التي مدار الدين عليها. ومن 
قم فعدم إقامتها يعد هدمًا لركن من أركان الدين, بل هدم للدين كله. 

وبالإضافة إلى هذا الخلط بين المعنيين (الديني والسياسي) فإن هناك 
محاولة لفك الارتباط بينهما بما يؤدي إلى نوع من العلمانية التي تلتقي في 
جوهرها مع محاولة د. خلف الله وإن لم يقصد أصحابها ذلك. بعبارة أخرى 
فإنه لا يمكن الحديث عن حاكمية لله بالمعنى التشريعي دون الحديث عن نظام 
تتجسد فيه هذه الحاكمية وبتأسس عليها تعامله الخارجي والداخلي. 


التكوبن التاريخي لمفاهيم: الأمة ‏ القومية ‏ الوطنية الدولة والعلاقة فيما بينهما. ندوة 
القومية العربية والإسلام, بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. (١194م)‏ د. محمد عمارة, 
المرجع السابق» ص غ١١١‏ 0. 

(20) انظر تفصيلاً لذلك مبحث الحاكمية والاستخلاتف. 

(21) انظر: هويدي. حتى لا تككون فكنة؛ القاهرة: دار الشروق؛ (١١4١ه/1589م):‏ 
ص190157. د. أحمد كمال أبو المجد. «المسألة السياسية: وصل التراث بالعصر والنظام 
السياسي للدولة» بحث في ندوة التراث وتحديات العصر (الأصالة والمعاصرة). بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ (1946ام). 

(/ا2) د. محمد عمارة مرجع سابق. 

(14) انظر شرحًا لتلك الآلية في : جمال سلطان, جذور الإنحراف في الفكر الإسلامي الحديث. 
برمنجهام: مركز الدراسات الإسلامية .(؟1١14١ه/1391م):‏ ص174171. 


يئ 


ويرتبط بتلك الآلية آلية أخرى تحاول سحب المفهوم ‏ مفهوم الحاكمية ‏ 
إلى بعض متعلقاته (20): ويقصد يذلك محاولة جر الحديث إلى جزئيات ذوات 
حساسية واقعية كمسألة حكم من لم يحكم بما أنزل الله أو من رضي بغغير 
حكم الله. وإيثار الخلاف وتوسيعه حولها. 

والذي يتوجب الإشارة إليه هناء أن هذه الجزئية. 0 
«الحاكمية»: هي مطلب مشروع. بوجه عام؛ ولا مشاحة فيه. إلا أننا ينبغى 


أن نلاحظ عدة أمور: 
١‏ أن سحب النقاش والحوار بداية إلى الفرع قبل الأصل هو أمر يسئ إلى 
الأصلء وإلى فهم المتلقين له. 


 '‏ أن هذه الجزئية التفريعية: يحكمها التطبيق وملابسات الواقع, أكثر 
5 بها التصور المحض أو الحكم النظريء فكل حالة لها خصوصياتها 
التي تستوجب نظرا واجتهاداء بخلاف أصل القضية (الحاكمية) فهي تصور 
واعتقاد وديانة, من قبل التطبيق ويعده. 

 '"‏ إن البحث في ماهية الحاكمية وشرعيتها وموقعها من عقيدة المسلم 
وسلوكه وحركته الاجتماعية: ودلائلها من كتاب الله. ومجالات فعلها ونحو 
ذلك. هو مبحث يختلف قاما عن مبحث من نقض هذا الأصل أو خالف فيه. 
والاتفاق على معنى في أحدهما لا يستوجب الاتفاق في الآخرء وكذلك 
الاختلاف حول أحدهما لا يستوجب في الثاني. 

الآلية الغالئة: تم فيها الربط بين مفهوم الحاكمية وبين بعض الظروف 
والملابسات التاريخية (واقعة التحكيم بين علي ومعاوية ورفع الخوارج فيها 
شعار «لا حكم إلا لله», أو فكر يعض المفكرين الإسلاميين (المودودي وسيد 
قطب) أو فكر بعض الجماعات الإسلامية (التكفير والهجرة ‏ الجهاد....) 
أو بعض المفاهيم والمصطلحات الأجنبية ذوات المضمون المدان والمرفوض 
(الشيوقراطية والكهنوت ... الخ). وبعبارة أخرى فقد تم في هذه الآلية 
«وشخصنة » المفهوم أي ربطه بأشخاص معينين (أفراد) أو جماعات) أو 
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مفاهيم معيئة في ظروف تاريخية وسياسية معينة؛ تمهيداً لضربة أو الهجوم 
عليه. وهذا الربط بين المفهوم وبين ظروف تاريخية محددة يجعل منه مفهوما 
«تاريخيا » وليس «أصوليا » با يجعل محاولة استدعائه لمعالجة واقع جديد 
مدان ومرفوض (45). 

١‏ .الحاكمية والخوارج: كشيراً ما يجد القارئ أن الحديث عن مسألة 
الحاكمية ينسحب تلقائيًا إلى الحديث عن الخوارج؛ ويجد الباحث نفسه أمام 
تقرير أن الخوارج هم أول من رفع شعار «لا حكم إلا لله» بالرغم من أن هذا 
الشعار من الآيات التي وردت في القرآن في أكثر من موضع. وبطبيعة الحال 
يقصد من هذا السحب إضفاء ظلال من الريبة والشك حول مفهوم الحاكمية 
من حيث الربط بينه وبين طائفة من أهل الانحسراف والغلو في التاريخ 
والتراث الإسلامي. فكثير من الباحثين (-* لمفهوم الحاكمية يبدأون دراستهم 
له حين اتفق كل من الإمام علي أمير المؤمنين: ومعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهماء على تحكيم كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في 
النزاع الذي كان بينهما يسبيب مقتل عثمان رضي الله عنه. وفهم هؤلاء 
الباحثون من رفع الخوارج شعار «لا حكم إلا لله» نفى سلطان البشر في 
(44) يلاحظ انعشار مثل هذه الآلية في الصحف والمجلات السيارة وانعقل إلى المجلات 
اللتخصصة لأن الخوض في مسألة الحاكمية والبحث في مضامينها ومشكلاتها وأبعادهاء قد 
تحول على يد الخائضين إلى نوع من الممارسات الثقافية العامة وليس كما تحتمه طبيعة القضية 
وخطورتها كتفريعات على إشكالية علمية دينية تشريعية صارمة. 
وفيما يبدو أن إشاعة هذه الروح قد أغرى الكثيرين بالخوض فيهاء وطرح الآراء المختلفة لها دوا 
أدنى حرج من افتقار أصحابها إلى أبسط شرائط النظى والاجتهاد الفقهي والقانوني, ناهيك عن 
الاجتهاد الأصولي بوصف المسألة من أصول الدين, ولعل من شواهد ذلك المنزلق أن منطق الطرح 
لهذه القضية قد جاء عبر المنابر الإعلامية والصحافية أو التوجه الثقافي العام أو التوجه 
العلماني. انظر جمال سلطان. مرجع سابق. ص 85١1-/ا81١.‏ 

(00) انظر على سبيل المثال؛ د. محمد عماره؛ العلمانية ونهضتنا الحديشة, القاهرة: دار 
الشروق. ص .8148٠١‏ فهمي هويديء الحاكمية بين أهل الدعوة وأهل القائون. مرجع سابق. ص 
والطريف في هنا الأمر أن أحد الياحثين يرى أن الأموبين وليس الخوارج هم أول من 
نادى بالحاكمية حين استدعوا الدين إلى الخلاف السياسي برفعهم المصاحف على أسئة الرماح 
وطلبهم للتحكيم. وهذا الرأي إنغا كان لتحيز الباحث للخوارج ضد الأموبين باعتبار الخوارج تمثلي 


فى 


تسيير أمورهم السياسية؛ ومن ثم تصبح «الحاكمية» سبيلا لنفي سلطان 
البشر في تسيير أمورهم الدنيوية. 

وهذا الربط بين مفهوم الحاكمية وبين واقعة تاريخية محددة ينفي عن 
المفهوم اصالته و «وشرعيته» التي يستمدها من وروده في القران والسنة : 
كما يصير عقد الصلة بين المفهوم وبين فكر الخوارج محاولة متعمدة أو غير 
متعمدة لتشويه المفهوم ورفضه لارتباط الخوارج في تاريخ الفرق عند المسلمين 
بالغلو والتطرف وسفك الدماء بغير حق. 

وفي الحقيقة فإن ما قصده الخوارج من رفعهم لهذا الشعار يحتاج من 
الباحث المدقق لوقفة تأمل: فهم قد رفعوا هذا الشعار رافضين به ما انتهت 
إليه نتيجة التحكيم, وما كانوا يقصدون به نفي سلطان البشر في تسيير 
أمورهم السياسية والدنيوية أو نفي أن يكون للناس أميرء فقد كان لهم أمراء 
وكان لهم آراؤهم في الإمامة والخلافة )0١(‏ . ولكنهم قصدوا بهذا الشعار أنه 
لا ينبغي العدول عن حكم قد بينه الله في كتابه إلى حكم الرجال, فالله قد 
بين حكم الطائفة الممستنعة عن طاعة الإمام. فكيف يقبل عندئذ نصب 
الحكمين. وقد كان هذا رأي الإمام علي أول الأمر إلا أنه استكره علي غيره 


- الثوربة في التاريخ الإسلامي بخروجهم الدائم على النظام القائم في مقابل الأموبين ممثلي قوى 
المحافظة. انظر: د. نعسر حامد أبو زيد. الخطاب الديئي: آلياته ومنطلقاته الفكرية: القاهرة: 
قضايا فكرية, الكتاب الثامن: (اكتوير 46ة١):‏ ص50.7.0, 

(01) ريما كان الذي أثار اللبس في فهم شعار «لاحكم إلا لله» ما رواه بعض الشيعة, وقد 
كانوا على خلاف دائم مع الخوارج: أنهم كانوا يريدون. أي الخوارج: أن يقولوا لا حاكم إلا الله 
ولذلك أجابهم علي «نعم لا حكم إلا لله» ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله؛ وإنه لابد للناس 
من أمير «انظر: د. محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الإسلامية. ص١11.1١.‏ 
(01) انظر: أبو منصور عبد الناصر بن طاهر البغدادي؛ القرق بين القرق؛ وبيان الفرقة الناجية 
منهم. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, القاهرة: موسسة الحلبي. (د.ت) ص68.-0؛ ابن حزم: 
الفصل في الملل والأعواء والنحل, القاهرة: مكتبة السلام العالمية. (د.ت.) جة. ص105١.‏ ففي 
رده على إنكار الخوارج للتحكيم يذكر «أن عليًا لم يحكم قط رجلاً في دين الله. وحاشاه من ذلك 
إنما هو حكم كلام الله عز وجل بعد أن اتفق الفريقان على الدعوة إلى حكم القرآن الكريم وقد قال 
تعالى «فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله... الآية. فلم يخطئ علي إذا في قبول التحكيم 


يفا 


وقبل نصب الحكمين لفهم له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
عندما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في أمر «بني 
قريضة» فكان حكمه عدلاً موافقًا لحكم الله وقال: «حكمت فيهم بحكم 
الملك» (05), 

ولقد كان للخوارج فهم خاص لشعار «لا حكم إلا لله» رتبوا عليه نتائج 
استباحوا بها دماء المسلمين. وقد اعترف الإمام علي بالمبدأ (كلمة الحق) 
ولكنه أنكر عليهم ما رتبوه من نتائج واستتخلصوه من خلاصات واتخذوه من 
مواقف وأفعال (أريد بها باطل) وقد كان الباطل الذي يريده الخوارج هو 
نسبتهم عليًا رضي الله عنه للكفر واستحلالهم الخروج عليه ثما أدى بهم إلى 
كشير من المظالم التي استباحوها على هذا الفهم غير الصحيح ٠‏ . وريما 
كانت مواقف الغلو والتطرف التي اتخذها الخوارج من بعضهم ومن المخالفين 
لهم, يرجع في كثير من جوانبه إلى تكفير مرتكب الكبيرة الذي يعد أصلاً من 
أصول مذهبهم, بل إن هذا الأصل يفسر خروجهم المستمر على الأئمة والولاة 
القائمين في وقتهم, فالرأي عندهم وجوب الخروج على الإمام الجائر ولو أبيدوا 
جميعًا “*) . وخلاصة القول: إن محاولة ربط مفهوم الحاكمية بالشعار الذي 


> بالرجوع إلى ما أوجيه القرآن. وحول الآراء السياسية للخوارج انظر على سبيل المثال: د. 
محمد عمارة: تيسارات الفكر الإسلامي القساهرة: دار الهلال . كمتاب الهلال. (د.ت.) 
ص؟١47.‏ د. مصطفى حلمي. نظام الخلافة في الفكر الإسلامي. الإسكندرية: دار الدعوة. 
(د.ت.) ص١5 .181١1‏ ويرفض د. سليم العرا 5 شاع عن خدعة عمرو بن العاص لأبي موسى 
الأشعري في تشبييت معاوية وخلع علي من إمامة المسلمين. ويرجح أنهما قد ردا الخلاف بين 
الطائفتين إلى الأمة أو إلى من مات ورسول الله عنهم راض. انظر د. سليم العواء المرجع السابق. 
وانظر أيضا أبي بكر العربي, العسواصم من القسراصمءتعليق وتحقيق محب الدين الخطيب. 
القاهرة. دار الكتب السلفية (4.8١ه)‏ . ص76 .181١‏ 

(69) د. سليم العوا المرجع السابق. ص4 .١١‏ 

(04) فالخارجي هو كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان في كل زمان. انظر: 
الشهرستاني. المالى والنحل؛ على هامش كستاب الفسصل في الملل والنحل لابن حسزم: 
ص19 1. 
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رفعه الخوارج (لا حكم إلا لله) الذي كان عنوانًا عليهم. لا تشهد لأصحابها 
بل هي شاهدة عليهم من جهة أن رفع الخوارج لهذا الشعار كان مقصود) به 
رفض النتيجة التي انتهى إليها التحكيم ولم يكن رفعه له تعلق بنفي سلطان 
البشر في تسيير أمورهم الدنيوية وفقًا لمفهوم الإستخلاف 7" بعبارة أخرى 
فقد كان طرح الخوارج للمسألة من قبيل وضع الشى في غير موضعه وإنزال 
النصوص على غير منازلهاء أو كما يعرف الأصوليون غلط في تحقيقه مناط 
ال حكم كمال 

؟ وكما عمد بعض الكتاب إلى الربط بين مفهوم الحاكمية وبين تيار 
الغلو في التاريخ الإسلامي (الخوارج ) فقد عمد بعضهم الآخر إلى الربط بين 
المفهوم وبين تيار الغلو في تاريخنا المعاصر (التكفير والهجرة أو جساعة 
المسلمين كما تطلق على نفسهاآً), وكان الهدف من وراء ذلك إيجاد قطيعة 
نفسية وشعورية تحول دون الاعتراف به ومن ثم رفضه. 

 “‏ أما الربط بين الحاكمية وبين فكر بعض المفكرين الإسلاميين فمعئاه 
الربط بينه وبين بعض أفكارهم الأخرى التي كانت محل جدل وقبول وره من 
البعض الآخرء وبعبارة أخرى فالباحث يرى ضرورة التمييز بين إجماع الفكر 
الإسلامي حول الاعتراف بأن «الحاكم هو الله» كما سيتضع في هذا الفصل 
بعد ذلك 1579, وبين النتائج التي رتبها البعض على ذلك من نظرة للواقع: 
واقع المسلمين وواقع نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونعته بوصف 
الجاهلية (048). 


(00) أنظر هذه الرواية التي أوردها الطبري في تاريخه: «فقد سألهم ابن عباس ما نقمتم من 
الحكمين: وقد قال الله عز وجل (إن يريدا إصلاحا يوفق الله ببنهسا) فكيف بأمة محبد صلى 
الله عليه وسلمء فقال الخوارج: ما جعل حكمه إلى الناس. وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو 
إليهم كما أمر به. وما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم الزاني بمائة جلدة. وفي 
السارق بقطع يده. فليس للعباد أن ينظروا في هذا...» أبو جعفر محمد بن جرير الطيري تاريخ 
الأمم والملوك. بيروت: مؤّسسة الأعلمي للمطبرعات؛ (د.ت.) جة: ص55 , 

(81) جمال سلطان. مرجع سابق. ص"1١.‏ 

(/01) انظر ص١"‏ من هذا الفنصل. 

(88) انظر فصل الجاهلية من هذه الدراسة. 
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. وأخيرا وليس آخرا فإن سحب المسألة إلى مصطلحات أجنبية دون أن 
يكون ثمة داع منطقي لذلك الجذب وأيضًا دون معالجة أصيلة لقضية الحكم_ 
في الإسلام بوصفها مسألة تتعلق بدين متميز ذي خصائص عقيدية وإنسانية 
تختلف عن الديانات الأخرى يشير إشكالات عدة. فمصطلحات مثل 
«الشيوقراطية» أو الحكم الديني أو «الكهنوت» وما شابهها ليس ألفاظًا 
لغوية ذات دلالة مباشرة تحمل معنى محدود وبسيط التكوينء وإنما هي 
مركبات لغوية تختصر دلالات دينية وفلسفية متداخلة ومتشعبة. وتختزل 
معطيات كم هائل من الأحداث والموروثات التاريخية المتراكمة في بناء 
حضاري ماء وأيضًا كرمز إلى وضعية معينة لتطبيق دين معين في منظومة 
فكرية معيئة تضبط نمطا حضارياً معيئًا (01). 

إن مصطلحات مثل الفيوقراطية, والكهنوت؛ والحكم الديني. ورجال 
الدين. هي كما سبق وأوضع الباحث؛ مصطلحات أوروبية تركبت في منظومة 
الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر حسب معطيات الديانة المسيحية وبعض 
مشكلاتها التاريخية وصراعاتها مع تحولات سياسية واجتماعية وقعت في 
التاريخ الأوروبي القديم والحديث. 


(وؤة) جمال الدين سلطان. مرجع سابق. 


المبحث الثاني 
الحاكمية ومفهوم الشرعية 


أولاً: علاقة الحاكمية بالشرعية الإسلامية 
ثانيًا: مستويات الحاكمية 
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المبحث الثاني 
الحاكمية ومفهوم الشرعية 


مفهوم الشرعية مثل باقي مفاهيم العلوم الاجتماعية لايوجد إتفاق 
حول تعريفه , فهناك تعدد في المسميات واختلاف في التعريفات لهذا المفهوم 
٠‏ فالبعض يطلق على مفهوم الشرعية اسم الشرعية السياسية . والبعض 
الآخر يميز بين مفهوم الشرعية والمشروعية بإعتبار الأولى تتعلق بالجانب 
السياسي أي علاقة الحاكم بالمحكوسين . بينما تختص الثانية 
بالجوانب القائونية حيث تصير مرادفة لسند قانوني أو نص أو قاعدة 
تبرر الحق أو الإؤعان والحركة والتصرف. 

ويمكن إضفاء أوصاف أخرى للفظة « الشرعية» فيكتسب 
المفهوم بذلك معاني ودلالات جديدة مثل: الشرعية الثورية؛ والشرعية 
الإشتراكية, والشرعية البرجوازية بالإضافة إلى الشرعية الدولية التي تعني 
تقبل المجتمع الدولي لدولة جديدة ثما يرتب لها حقوق ويرتب عليها إلتزامات 
أو قد يشير إلى تقبل أعضاء الأسرة الدولية للنظام الدولي القائم بمؤسساته 
وأغماط العلاقات والتراتيب السائدة بين أعضائه 9" . 


)١(‏ حول التعريف بالأنواع المختلفة من الشرعية أنظر: حسنين توفيق إبراهيم ٠‏ مشكلة 
الشرعسية السياسية في الدول النامية . رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الإقتصاد والعلوم 
السياسية-جامعة القاهرة . (1546م) . ص4١-/7١‏ خاصة هامش ١‏ ص ١6‏ . 
وحول تعريف الشرعية الدولية انظر 
- 1/100 «مأراكء 0 :كتده11ه[! ع71أجزماع 12 016 نرعهنننء اأوعط أ71 تع تدك عللد"1 .لذ لكقطء1]1 
221 - 217 م ,(1920, لإسقمدده© لامطماعظا لمة عع أذه11 معنا عايولا بسعلة را 
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والملاحظ إبتداء في علاقة مفهوم الحاكسية بمفهوم الشرعسية أن بعض 
الباحثين استخدم الأخير مرادمًا للأول؛ على حين إستخدم بعض القانونيين 
الذين كتبوا في النظام السياسي الإسلامي تعبير «المشروعية» ' 
و«المشروعية الإسلامية العليا» للتعبسير عن مفهوم الحاكمية متاثرين في 
ذلك بالفقه الدستوري الوضعي "'! . 

وبالرغم من تقاطع مفهوم الحاكمية مع هذه المفاهيم في بعض 
المساحات والدلالات المنهاجية الا أنه يظل للمفهوم خصوصيته وّيزه مما 
يقتسضي من الباحث التسعرض لمفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية حتي 
يمكن فض التداخل بين المفهومين قهيد) لبيان الصلة أو العلاقة بينهما . 

وإذا كانت الحاكمية مبدأ يعني أن الله هو الحاكم أي مصدر جميع 
الأحكام التكليفية والتكوينية . فهل يمكن الحديث عن مستويات تتعلق 
بالمبدأ ؟ 

هذا المبحث يتناول البعدين السابقين: وعلى هذا فانه ينقسم إلى: 


أولا : العلاقة بين الحاكمية وبين مفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية. 
ثانيًا : مستويات الحاكمية . 


(؟) انظر على سبيل المثال: د. مصطفى كمال وصفي. المشروعية في النظام الإسسلامي . 
القاهرة: مطبعة الأمانة (.9١ه/‏ .1941م), د. فؤاد محمد النادي ميدأ المشروعية وضوابعل 
خضوع الدولة للقانون في الفكر الإسلامي. القاهرة : مطبعة دار نشر الثقافة ("ا/ا5ام) . د. 
علي جريشة ‏ المشروعية الإسلامية العليا. المنصورة : دار الوفاء ,ط؟, ١4.5(‏ ه/ 945١م)‏ 
. أحمد صديق عبدالرحمن , البيعة في النظام السياسي الإسلامي. القاهرة : دار وهبة (د 


ءت .)م 


غم 


أولا : العلاقة بين الحاكمية وبين مفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية 

كما قدمت فإن بعض القانونيين من الباحثين الذيين كتبوا في 
النظام السياسي الإسلامي استخدم مفهوم الحاكمية والمشروعية الإسلامية 
العليا للتعبير عن مفهوم ال حاكمية متأثرين في ذلك بالفقة الدستوري 
الوضعي. 1 

المشروعية في الفقه الدستوري الوضعي أساس النظام؛ وبها يعرف أن 
أمراً من الأمور حق وعدل أو مباح . وتعني في بعدها الأساسي سيادة 
القانون , وتطلق بالذات على خضوع الدولة بجميع هيئاتها وأفرادها لقواعد 
عامة مجردة وملزمة وموضوعية مقدما يحترمها كل من الحاكم والمحكوم على 
السرواء. ويشمل نطاق تطبيقها جمييع السلطات الحاكمة في الدولة , 
فكل السلطات تخضع للقانون وتلتزم جدودة 19 , 

واختلف الفقه الدستوري الوضعي في نشأة مبدأ المشروعيية 
بهذا المعنى ٠‏ فالبعض يرجعه إلى اليونان ٠‏ والبعض الآخر يُرجع نشأته إلى 
التاريخ الذي أحس فيه الأفراد أن حماية حقوقهم وحرياتهم إنما يرتكز على ما 
يقدمه القانون يحكم ثباته وخاصيته في العموم والتجريد من ضمانات , 
ولكن يظل «مونتسكيو» في كتابه «روح القوانين» 744١م‏ أول من نبه 
إليه كدعامة أساسية للدولة الحديعة ©) 


() حول التعريف بالإتجاه القانوني في تعريف الشرعية انظر : حسنين توفيق إبراهيم ٠‏ مرجع 

سايق» ص 6ع":- نو“ , 

() حول هذا الرأي انظر: د. محمد طه بدوي . دبحث في النظام السياسي الإسلامي » ردأ 

على المستشرق الإنجليزي «أرنولد» ضمن أبحاث كتاب مناهع المستشرقين في الداسات 
العربية المعاصرة » صادر عن المنظمة العربية للتربية والفقافة بالإشتراك مع مكتب 

التربية العريي لدول الخليسج (46قام)؛ ج ؟ .ص ٠١9:‏ . 

وهتاك خلاف بين الياحثين وعلماء القانون حول منشأ المشروعية بهذا المعتي فهناك من يرجعهاإلى 

اليونان انظر على سبيل المثال : د. طعيمة الجرف. مبدأ المشروعية وضرابط خضوع الإدارة 

العامة للقاثون .القاهرة : دار النهضة العربية . (1818م) .ص7 . 

وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن العصورالقدية كلها قد جهلت فكرة خضوع الحاكم لقواعد تسمو 
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والمتتبع لتعريفات علماء القانون « للمشروعية » يلاحظ أنه لايوجد 
اتفاق بينهم حول تسمية المفهوم "! . فهم يستخدمون مفاهيم مثل : 
الشرعية؛ والمشروعية:؛ وسيادة القانون بمعنى واحد أو كمترادفات ثما يثير 

لبس وخلطًا مرده في حقيقة الأمر أن الوضعية القانونية في الخبرة الغربية لا 
تعترف بأي نظام قانوني خارج إطار الجماعة السياسية أ الدولة ومن ثم 
فإنها ترى الشرعية كما ترى المشروعسية في ظل معيار واحد هو القانون 
الوضعي.ء و بالتالي تصير الشرعية والمشروعية فكرة واحدة . 

بل إن محاولة الفقه القانوني الغربي المعاصر التمييز بين الشرعية 
والمشروعسية على أساس أن لفظة الشرعية يشير مدلولها الدقيق إلى شرعية 
السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمر الذي يستوجب التكليف 
بالطاعة . وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها في مجال الفلسفة السياسية أو 
«الايديولوجية»؛ ومن ثم في مجال سابق على مجال المشروعية التي تعني 
في إطار الدولة الحديقة - قيام السلطة من ناحية وقيام نظام قانوني من 
ناحية أخرى والتزا م الأولي بذلك النظام في كل ما يصدرعنهاء. 
المشروعية وفقًا لهذا التصور بكل قضاياها من شأن النظرية القانونية 
لللدولة . بينما تقع الشرعسية بكل قضاياها خارج إطارالنظام القانوني 
للدولة وهي سابقة في الوجود عليها ويحتسكم في شأنها إلى الفلسفات 
التي سبقت النظام القانوني للدولة وهيأت لقيامه ()., إن هذه المحاولة في 
التمييز بين الشرعية والمشروعية تعد غير ذات أثر حقيقي لأن الشرعية 
والمشروعية في نهاية الأمر من صنع البشر ومن ثم فإنه في ظل غياب 


عليه وأن أول معرفة للبشرية لخضوع الدولة للقانون كان مع ظهور الإسلام وتأسيس دولته في 
المدينة. انظسر حول هذا الرأي د. . ثروت بدوي ء النظرية العامة للنظم السياسية,القاهرة: دار 
النهضة العربية . (1914م) . ص .1١8 - ١١1‏ 

(6) حول هذه التعريفات انظر : حسنين توفيق . مرجع سابق . 

(1) حول هذه التفرقة انظر : د. محمد طه يدوي ؛ مرجع سابق ٠.‏ ص ١١8‏ - /ا١١‏ : 


كم 


الإيمان بإله له م« حاكمية » في حيساة البسشر تظل الشرعية والمشروعية في 
إطار « الجماعة السياسية» ولا تخرج عن سلطانها ونطاق سيطرتها . 
فالأهداف العليا والقيم العامة والفلسفة التي يتأسس عليها النظام كلها من 
صنع البشر ٠‏ فالأساس الفكري لتفسير العلاقة السياسية, بل وكل ما له 
صلة بالتعامل السياسي هو الرضاء والاتفاق ؛ فهو المحور الذي تنبسع منه 
شرعية الأداة الحاكمة ٠‏ وإرادة الأغلبية التي يقوم عليها مبداً الفاعلية 
القانونية هي المعبرة عن تلك المشروعية , وهكذا ينتهي الأمر إلى الخلط بين 
الشرعية والمشروعية في ظل الدولة الغربية المعاصرة فيجتمعا عند مجرد 
كون السلطة - سلطة الدولة - تمارس طبقًا للقانون الوضعي الذي هو في 
النهاية من عمل أجهزتها ٠‏ _ 

ولقد مثل تأسيس المشروعسية في النسظام الإسلامي مشكلة لذلك 
النفر من الباحثين القانونيين . سعوا إلى حلها بجعل المشروعية تستمد 
أصالتها من قيم الأمة ومبادئها التي تعلو على نصوص القوانين ونصوص 
الدساتير ٠‏ فهي قائمة في البلاد الإسلامية من شهادة أبنائها «ألا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» التي تعني أن الشرع إبتداء هو حق خالص لله. 

وفي الحقيقة فإن في هذا التأسيس يكمن الفرق بين الحاكمية 
باعتبارها إرادة الله التشريعية والتكوينية وبين المشروعية في النسظام 
الإسلامي . فالمشروعية في الفقه الدستوري الوضعي الغربي يمكن أن تجد 
أساسها في القانون الطبيعي أو مبادئ العدالة . إلا أنها لا يمكن أن تجد 
مبررها وسندها في النظام الإسلامي إلا برد الحكم والتشريع لله إبتداء 
(عقيدة) والطاعة وفق ما شرع (عبادة) . 

وكما لايمكن تأسيس المشروعية في النظام الإسلامي إلا على 
الحاكمية فإنه لا يمكن توسيع نطاقها ليتصف بالعموم والشمول , ليتناول 
-ليس فقط علاقة الدولة بالأفراد -وإنما علاقاتهم ببعضهم البعض بالإضافة 
إلى علاقتهم بالله والكون إلا بالإستناد إلى حاكمية الله باعتبار أن مضمون 
هذه الحاكمية كلي وشامل ويملك العديد من العناصر والتطبيقات . 


/الم 


وهذا يجرنا إلى حقيقة العلاقة بين الحاكميية والشرعية في 

الرؤية الإسلامسية"! فالشرعية الإسلامية تؤكد تميراً في الفهم وخصوصية 
في الدلالة. فهي تتسم بأنها شرعيسة دينية والشرعية في جانبها 
السياسي والقانوني مشمولة في تلك الشرعية الدينية , ولا يكن فهمها إلا 
من خلالها. وهي بالمعنى الدينسي واحدة ومطلقة وقلك العديد من 
العناصر والتطبيقات : عقدية وأخلاقية واجتماعية وأيضًا قانونية 
وسياسية. فالشرع - وهو أساس الشرعية في الرؤية الإسلامية - كلي 
وشامل حيث تكون السياسة والقانون جزء من الدين .كما أنه يضع حدوه) 
على الجانب السياسي والقانوني لمفهوم الشرعية يتميز بها عن مفهوم 
الشرعية في الفكر الغربي . 

الحاكمية وفقًا لهذا التصور مبدأ يعني أن الله سبحانه مصدر جميع 
الأحكام الشرعية بما تتضمن من تصور عقدي عن الله والكون والإنسان . 
وشريعة حيث تكون العبادات جزءا منهاء وأخلاق سواء ظهر حكمه مباشرة 
من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في 
فعله بواسطة الدلائل والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه . 

الحاكمية إذن ميدأ يتحده مضمونه من خلال مفهوم الشرعصية ف 
الشريعة بشمول نطاقها واتساع مضمونها . ويعضد من هذا الفهم 
الأساس اللغوي لكلا اللفظتين الشريعة والشرعية «4) فبينهما جناس 
(/ا) حول مفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية انظر على سبيل المثال: د. حامد ربيسسع » 
سلوك المالك في تدبير الممالك . القاهرة : دار الشعب ١‏ (-2.0١اه/-198م).‏ ص 
717-6١‏ .د سيسف الدين عبد الفنتساح ٠‏ مرجع سايق ص 27؟ - 719 , د. توفيق 
الشاوي ٠‏ سيادة الشريعة في مصر القاهرة : الزهراء للإعسلام العربسيء (/ا.غاه/ 
اق اماء 3 علي جربشة, مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية. القاهرة: 
مكتية وهبه. ط؟ : (4-1١ه/15417١م)؛‏ لنفس المؤلف : أصول الشرعية الإسلامية - مضمونها 
وخصائصها . القاهرة: مكتبة وهيه , ط ؟ : (14-1ه//1941١م).‏ لنفس المؤلف أركسان 
الشريعة- حدودها وآثارها .القاهره :مكتية رهبه. ط ؟ : (/4.1 ١ه‏ /1541/1١م)‏ بالإضافة 
إلى هامش ؟ من هذا المبحث. 
() الشريعة والشراع والمشرعة ال مواضع التي ينحدر منها الماء . وبها سمي ما شرع الله 


4م 


ناقص لفظًا ومعنى .وكلاهما مصدر من فعل واحد (شرع) , وهو فعل يفيد 
البدء في السير على أساس من سبق التنظيم كما يتضمن البيان لمورد الدين 
وما سنه الله لعباده بالإضافة إلى مايحمله من معنى الخضوع مع إظهار 
ذلك الخضوع وإعلائه. 

فالحاكمية في جوهرها بيانلمورد الدين أي مصدره وهو الله . 
الذي تتجسد إرادته الدينية في الشرعية أو الشريعة الإسلامية باعتبارها ما 
سنه الله لعباده من أمور دينهم ليعلنوا خضوعهم له والتزامهم به . 
الحاكمية مبدأ والتسزام وخضوع لهذ المبدأ والتزام به , والشريعة مضمون 
لهذا المبدأ ومحتوي له . ويمكن للباحث أن يمضي في هذ الطريق فيضيف أن 
الشريعة - وسصدرها الله- هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على 
جميسع المكلفين بما فيسهم الرسل والعلماء والأمراء والناس أجمعين «فالله 
تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم ؛ مطيعهم 
وعاصسيهم . برهم وفاجرهم لم يختص بها أحد دون أحد وكذلك سائر 
الشرائع» (؟) وقد أفادت الشريعة من أساسها الرباني في تثبسيت دعائم 
الشرعية وتقويتها ووضوحها ويتبين هذ الوضوح من بيان مصادرها فهي 
تستفاد -كما قدمت - من النصوص الثابتة في كتب الله وسنة أنبيائه 
بالإضافة إلى الاجتهاد وما يرتبط به من مصادر ومناهج. 

أما الجسع بين خاصيتي الثبات والتطور في الشريعة الإسلامية فله 
نتائجه وآثاره على المستوى المنهاجي والإنساني والسياسي , مما يتطلب 


> لعباده شريعة؛ والشرعة والشريعة في كلام العرب شرعة الماء وهي مورد الشاربة؛ وشرعت في 
هلا الأمسر شروعًا أي خضعت فيه . والشريعة والشرعة ما سن الله به الدين وأمر به . وشرع 
فلان إذا أظهر الحق وقمع الباطل. حول المعاني اللغوية لمادة ( شرح) انظر لسان العرب لابن 
منظور, والقامسوس المحيط للفيروزآبادي . انظر أيضًا هامش ص ١8‏ في د. سيف الدين عبد 
الفتاح ؛ مرجع سابق ٠‏ وشامش 4.ة ص /!؟ - 7١8‏ في د. علي جريشة والمشروعية الإسلامية 
العليا. مرجع سابق . 

(9) أبو إسحاق الشاطبي الأعتصام «القاهرة : المكتبة التجارية . (د. ت)؛ ج ١‏ . ص77 
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بحثها تفصيلاً ١٠١‏ . ولكن يمكن القسول إجمالاً إن الشريعة تتميز بالثبات 
في الأصولء والمرونة في التفصيلات. فهي تجمل فيما يتغير وتفصل فيما لا 
يعفير !11 

مكونات الحاكمية 

مؤدى ما سبق, أن الحاكمية تتكون من أربعة مكونات أساسية تتكامل 
وتتشابك فيما بينها : ولكن يظل لكل منها خصوصيتها وتفردها وقيزها 
على المستوي المنهاجي وإزاء الموقف.منها إهانًا وكفرا . تصديقًا وعملاً , 
وجوداً وعدمًا. 0١9‏ 

-١‏ الشرعية العقدية 

في هذا النوع من الشرعية يجتمع نوعي الحاكمية ( التكوينية 
والتشريبعية) فتتأسس الأخيرة على الأولى . فإذا كان الخلق والتدبير لله 
وحده فإن الأمر والتشريع والحكم خاص به أيضًا . والعباد خاضعون لأمره 
مطيعون لحكمه . فالاعتقاد بأن الله وحده الخالق الرازق وأنه وحده القائم 
بتدبير نظام هذا الكون يستلزم أن يكون التسشريع والمنهج الذي تقوم عليه 
شؤون الحياة بأمره وحده كذلك . فالرزق والحسياة والخلق والإماتة وتسخسير 
الشمس والقمر والحكم والملك والأمر والتشريع كل هذه وجوه مختلفة لسلطان 
الله وقيوميته على أمور خلقه 19). 


)٠١(‏ انظر المبحث الأول من الفصل الثاني في هذه الرسالة خاصة الجزء الخاص بالمعايير الحاكمة 
بين الثبات والتغير. 

)1١(‏ أمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر على « سبيل المشال :ه. يوسف القرضاوي 
الخصائص العامة للإسلام , القاهرة: مكتبة وهبة . ط " : (14.51ه/1587م)؛ ص ١94‏ - 
0 . د. عيد الكسيم زيدان: ال مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. القاهرة : دار عمر بن 
الخطاب, (د.ت) ٠‏ ص .وح لإأة., 

. انظر الجزء الخاص بمستويات الحاكمية من هذا المبحث‎ )١( 

(1) حول تأسيس الحاكمية التشريعية علي التكوينية أو توحيسد الألوهية علي توحيسد 
الربوبية انظر بصفة خاصة كتابات سيد قطب ‏ وخاصة في ظلال القرآن حيث نجد أن هذه 
الفكرة مبشوثة في ثنايا تفسيره كله وانظر أيضًا : د. عبد العظيم فوده «الحمكم بها أنزل الله 
الكويت: دار البسحوث العلمية؛ (/4.1١1ه/‏ 1841م) ,ص 7١‏ -50. د. سعيد رمضان 
البوطي كبرى اليقينيات الكونية وجوه المسالق ووظيفته . دمشق : دار الفكر . ط 4 : - 
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هذا النوع من الشرعية بمثابة إعلان موقف من العقيدة وتحديد لوجهة أو 
قبلة الممارسة أو الفعل للفرد والدولة والأمةء والشرعية في هذا الصدد 
قبول الاحنسكام إلى الله ورسوله والسمع والطاعة والامتثال لكل ماجاء به, 
حيث تعد شريعة الله معيار التمي 3 زبين الحق والياطل. ويتجسد بذلك 
الموقف الإيهاني للحسياة في مقابل الموقف اللجاهلي الذي يجعل لله بعض 
الأمر قهيدا لنفي حاكمسية الله الكوئية والتشريعسية فينفرد بالسلطان 
الإنسان ويصبح محور الكون. ؟ 14) : بعيارة أخرى الشرعية العقدية بمثابة 
« المرجعية» التي يستقي مئها الفرد والأمة والدولة بنظمها ومؤّسساتها 
تصوراتهم عن الله والكون والإنسان والقوانين والتشريعات التي تحدد نظام 
الحقوق والواجبات بالإضافة إلى القيم أي معيار الفضيلة والرذيلة ١١‏ . 
الحاكمية في جانبها التشريعي تصديق يحمل معتى قبول الاحتسكام 
آذ مه 001 شٍٍ اه 000000 لير 
إلى الله ورسوله ( فلا وريك لا بَوْصِنُوَ حو ين يحكموك يما -- سججر بِدِنهرثم 
لاج لوأ ف أَنفِْهحَ حَريجًا ْنَا مَصَيَيْتَ وَمُسَلَمهَأْ صَيَلِيكًا ) [النساء: 56] 
6 . ويحمل معني السمع وا 0 إِنَمَآ نول امون إدامعوَأَكر 
و و 0 2 2 ف عدج سل الروار 5 عم 
مود- لبح ينم أن يفولوأ سوغنا لحن وأؤلجيك هم لمكن ) 
0 ل 0 0 َي نا لأمر 
ََيَعْهَاا ّيح أهواء ان كالمو ) [الجائية: 4] ويحمل معنى 
«الخيرة »أي ضرورة الانقياد والتسليم وم مَك نَلْمَؤْمِن وَلَامُو مرإ ذَا قَضىأانهُ 
سزااءاه) ص 191 - (78. 
)١4(‏ حول تصور الجاهلية لله انظر المقوم الأول من مقومات الجاهلية في الفصل الثالث من 
هذه الدراسة . 
)١6(‏ يطلق البعض علي هذ النوع من الشرعية ه شرعية التأسيس » انظر د. سيف الدين عبد 
الفتاح . مرجع سابق ٠‏ أو الوظيفة العقسدية يجوانبها وأبعادها المختلفة. ا 
العقيدية: د . حامد ربيسع .2 نظرية القيم السياسية . القاهرة : مككتية نهطة الشرق «ص : "١.٠.١‏ 
- 571 , محمد فتحي عثمان 0 دولة الفكرة ,القاهرة: مكتبة وهية .١٠(د.‏ ت.), حامد عيد 
الماجد. الوظيفة العقيدية للدولة الإسلاميسة, رسالة ماجستير غير متشورة - كلية الاقتتسصاه 
:جامعة القاهرة - قسم العلوم السياسية (. ٠ه‏ / ك4دام) وخاصة ص 5.١‏ - 517 . 
(11)الحاكمية في جانيها التكويني هي الاعتقاد بأن خالق هذا الكون ومسير أموره إله واحد - 
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ورَسوله: أرا أن يكن لمم لير من مره م ) [الأحزاب:1] . 

هذا التصديق إعتقاد وموقف يتضمن رفض شرعية وجود أو 
هيمنة كافة العقائد والفلسفات والمثاليات السياسية الأخري من ناحية . 
والتمسك بالعقيدة الإسلامية بأصولها ورفض الانحراف بها أو عنهاء مع 
محاولة تعميق الالتزام به على المستوى العملي ولدى الأفراد والمجتمعات من 
ناحية أخرى . 

تحديد موقف من خلال إعلان الالستزام بالشرعية العقدية من جانب 
الدولة هو تحديد لهويتها السياسية وهو أمر له أهميته ومقتضياته ( 
مؤشراته) العملية على المستوبين الداخلي والخارجي: 

أ- يترتب على تأسيس الشرعية على سند وضعي يخضع في الأغلب 
للأهواء والمصالح الشخصية أن يصير للدين دور محدود ومحلد ١‏ فهو محدد 
بوظيفته في خدمة أهداف السلطة السياسية وتبرير شرعيتها إستنادا لما للدين 
من تأثير في نفوس الجماهير , وهو محدود بحيث ينحي الدين بشمول نطاقه 
واتساع مضمونه عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وفي 
المقابل فإن إتساع نطاق الدين الإسلامي وشموله يجعل الشرعية العقيدية 
لها هيمنتسها على كافة مناحي الحيسة . إلا أن ما يجب التأكيد عليه في 
هذا الصدده أن نطاق الحاكمية يتفاوت من مجال لآخر . فهو يضيق ويتسع 
في كل مجال وفقآ لكثرة أو قلة الأحكام والقيم فاطعة القفبوت قاطعة 
الدلالة ؛ بعبارة أخرى فإنه يمكن الحديث عن تبديات للحاكمية في المجال 
السياسي وأخرى في المجال الاقتصادي .-وثالثة في المجال الاجتماعي .. 
الغ ولكن يظل ضيق وإتساع الحاكمية في كل مجال مرهوثًا بمدى تفصيل 
الشريعة في هذا المجال ووضروح القيم الحاكمة له . وتصيح مهمة 
المتخصصين في كل مجال معرفي هو الوصول إلى القيمالحاكمة 


- متصف يصفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص .وكل ما سواه فهو معبود له ومن ثم 

فإنه لم يخلق هذا الكون سدي ولا عبشا وإنما خلقه وخلق ما فيه لعبادته ..ومن ثم فلابد أن 
: يِ م ثم 

يكون هناك يوم آخر يحاسب فيه الانسان علي قيامه بعبودية الله . 


ف 


لحقلهم المعرفي عبر نظرية معرفية واضحة ومحددة '') , لتصبح هذه القيم 
في نهاية الأمر هي الضوابط التي تحكم الفعل والممارسة ولا يجوز 
الخروج علسيها أو الانتسقاص منهاء ويرتبط بذلك ضرورة الباق 
الأوضساع والنظم والسلوىك من الشريعة عقيدةٌ ومصدرا , 
محكومة بمقاصدها ممارسة وحركة وغاية . فالقيم الحاكمة تحمل معنى 
التأسيس والضبط (142), 

ب- المقتضي الثاتي لإعلان الالتزام العقيدي « بحاكمية الله» أن 
يقوم التشريع القسانوني والدستوري في المجتسمع والدولة على أساس 
الشريعة أي استنادا للمصدر الإلهّي. فالحاكمية تعني أن يعود الناس أو 
السلطة في شأن وضع القوانين والشرائع المنظمة للمجتمع والدولة إلى الذين 
يسستوحون من مصادرها أحكامهم وشرائعهم ونظمهم في مواجهة ا منهج 
المقابل الذي يرجع فيه لعقول الناس أو عقول طائفة منهم . وماتراه هذه 
العقول ملائمًا لمصالحهم بحسب إداركهم لهذه المصالح عاجلا أو آجلا (؟1) 
دون ضوابط تحد من سلطان العقل . 

وهذا المقتتضي له مجموعة من المستلزمات التي يُعدٌ الاعتقاد بها 
جز من الإيمان : أولها الاعستقاد بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 


(117) حول القيم الحاكمة ودورها في التأسيس انظر : د. سيد دسوقي حسن , مقدمسات 
جديدة في مشاريسع البعث الحضاري .القاهرة :ثقاية المهندسين, ص ١70‏ - 116 . وحول 
أهمية النماذج المعرفية في توليد علوم إسلامية انظر : د. عبد الوهاب المسيري ٠‏ النماذج 
المعرفية والابداع العربي: ورقة غير منشورة . 

(14) تعد تغرقة الشاطبي في موافقاته بين الرجوع الإستظهاري والرجوء( الأنتقائي للشربعة) 
محددا مهمما ومعياراً فاصلاً في هذا النطاق : انظر : أبو إسحاق الشاطبي , ا موائقات في 
أصول الشريعة .القاهرة : دار الفكرالعربي . (د.ت .) ج”؛. ص 78 . وحول مؤشرات كل 
منهما ومقتضياته انظر : د. سيف الدين عبدالفتاح مرجع سابق . هامش 4١‏ ص 758 - .77 
(19) انظر المقوم الشاني من مقومات الجاهلية . والعلاقة بين الوحي والعقل في المبحث الثالث 
من هذا الفصل. 


ل 


لحركة الحياة بما يعنسيه ذلك من نفي الأفضلية أو المساواة بين شريعة 
الله وأي شريعة أو قانون آخر. "١!‏ وثانيها : بطلان كافة التشريعات 
والقوانين المناقضة لشريعة الله (١5؟)‏ , 

ج - المقضي الفالكث : هو بناء الكيان أو المجتمسع الملتزم 
بالعقيدة 9" , فالغاية الأساسية لعملية إنزال العقيدة في الواقع 
التطبيقي في صورة واقع حي يعني تمكين الفرد والمجتمع من تحقسيق 
ذاتيتهما المسلمة . وأن يعيشا العقيدة والمنهج الإلهّي المنبثق عنهما , فلا 
يمكن أن يتصور أن يحقق الفرد والمجتمع ذاتيتهما المسلمة وأن يمارسا 
إيمانهما وإسلامها حق الممارسة في وسط بيئة غير إسلامية أو في وسط بيئة 

وقثل الحاكمية وفقًا لذلك حضور عقيدة الإسلام في واقع الحياة 
غير معزولة عن الدنيا وتلامس هذه الحياة في جميع ثناياها وتفاصيلها 
بحكم أنها تعبير عن نظام حيساتي كامل يستوعب كل ما تقضي به سنة 
الحياة من نظم وأحكام . 

فالبدء بالعقيسهة يعني ترجمتها في صورة حية وأفراد يعيشون 
بهذه العقيدة ويناء جماعي وأمة تعيش بها . وبناء الأمة بإنظمتها بالعقيدة. 
)1١(‏ انظر حول هذه النقطة : عبد الرحمن عيد الخالق , الححد الفاصل بين الإهان والكفر . 
الكويت: دار القلم ؛ ط 5 : ١4.8(‏ ه/ 1548م) . ص 27 . د. يوسف القسرضاويء ظاهرة 
الغلر في التكقفير, المسلم المعاصر عدد 4 (محرم 917 7١ه).,‏ ص "6 - .4. د. محمد 
نعيسم ياسين. الايهان: أركانه - حقيقته - نواقضه «القاهرة : مكتبة الزهراء . (د.ت.)وحول 


قضية تطييق الشربعة انظر :د. سيف الدين عيد الفستاح ه مرجع سابق . ص 585 - 
84 . 
(4) حول نظرية اليطلان في الشريعة انظر : د. علي جريشة المشروعية الإسلاميسة العلياء 
مرجع سابق .ص 5717 - 7217 , 
(7؟) حول هذه النسقطة انظر: حامد عيد ال ماجسد . مرجسع سابق , ص 96" - /ا, و. 
علي جريشة , المشروعية الإسلامية العليا. مرجع سابق ٠ص‏ 158 - 86؟؟ , د. محمد تعيم 
باسين وظيفة المؤمئين في التصرر الإسلامي . القساهره : دار الأمام ٠58لم)‏ ص ”7- 
. وحول الرابطة الإمائيية السياسية ووظيفة الأمة وطبيعتها في التصور الإسلامي انظر : د. 
سيف الدين عبد الفتاح مرجع سايق .ص ١178‏ - 158 . 
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وبناء العقيدة بالأمة يعني أن يكون واقع الأمة الفعلي تجسيد) لهذه العقيدة . 

ويمثل الكيان البشري الحقيقة البشرية المترابطة عضريًا الذي يجمع 
وبترابط إنطلاقاً من العقيدة , وهو يتكون من مسجموعة من الأنظمة 
الاجتماعية الكلية والجزئية المترابطة والمتفاعلة والمتكاملة .ويحدد نوع 
الروابط والعلاقات وطبيعة التفاعلات ثلاث خصائص تتغلغل في 
الكيان العقيبدي فتحكم حركته : أولها الإيان بالله وحاكميسته 
التشريعية والتكوينية , وثانيهما الإيمان بالرسالات التي تكون بمثابة 
خطة ويرنامج الحياة ٠‏ وثالثها الإيمان بالآخرة الذي يجعل للحياة هدقًا كبيراً 
يمكنها أن تسعى من أجله . 

إعلان الالتسزام العقيسدي من قبل الدولة له أثره وأهبيه على 
المستويين الداخلي والخارجي: فلي المستوى الداخلي . فإن تحديد هوية الدولة 
وتوجهها يوجد قدرا من التوحد بين هوية الدولة وبين هوية مواطنيها نما يخلق 
أو يحقق قدراً من التوحد بين جهاز الدولة وبين رعيتها وهي حالة تعاني 
من فقدانها كافة النظم العربية ونظم العالم الثالث . 

وإعلان الالتسسزام العقيدي يجعل من الالتزامات المتبادلة بين 
الرعية وجهاز الحكم التتزامات عقدية أي تجاه الله ورسوله (حقوق الله) 
فمعاملة الرعية غير المسلمة تتأسس على هذ الفهم وتنضبط به (ذمة الله 
ورسوله) مما يجعل محاولة الانتقاص أو الانتقاص من الحقوق التي رتبها 
الشرع لهم تحمل في طياتها خطرا على هذا الالتزام العقيدي . 

وعلى المستوى الخارجي فإن إعلان الالتزام العقيدي يحقق 
الإستقلالية الفكرية والثقافية والتشريعية التي في ضوئها يمكن صياغة 
نهج حياتي له غايات ومقاصد ومسالك وأساليب ووسائل وأدوات مختلفة 
مسعمدة من العقيدة . كما أن الأحكام التي تنظم علاقات الدولة 
الإسلامية والمسلمين في المجال الخارجي تص بح ملزمة لنا نحن 
المسلمين, ليس من قبيل المعاملة بالمثل؛ وإنما منشؤها أننا مخاطبون يقواعد 
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الشريعة فيكون التزامنا بها أصيل وناشئ عن خضوعنا لله تعالى في أعمالنا 
وإعمالاً لمبدأ الحاكمية . 2 
؟- الشرعية في جانبها السياسي ا 
وهو المكون الفسساني من مكونات الحاكمسية الذي يبحث في علاقة 
الحاكم بالمواطن أو الراعي بالرعية التي تففرض على الأول إحترام المبادئ 
والمقاصد العليا التي تنبع من الشرعية الدينية باعتبارها مضمون الحاكمية, 
وتلزم الثاني بالطاعة في حدود ذلك الإحترام ٠‏ فوصف أي نظام سياسي ما 
بأنه إسلامي معناه أن علاقات الأمر والطاعة في المجتسمع تجري على 
مقتضي ماجاء به الكتاب والسنة من قيم سياسية ومن أحكام قانونية 
في شأن تلك العلاقات » فالإسلام يقضي بربط الالتزام بطاعة القائمين 
على السلطة بإلتزام هؤلاء بأحكام الشرع وهذا مؤداه سلخ السلطة من 
أشخاص القائمين عليها لإخضاع ممارستها لدستور مسبق هو كتاب الله وسنة 
رسوله. فشرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها 
وإستسمرارها بإلتزامها بالعمل على إعمال حاكمية الله . فهو شرط بقاء 
وشرط ابتداء وهي سند الحكم عليها في الإنتهاء . فالحاكم فيما 
يتسخذه من قرارات وإجراءات وفييما يصدره من أوامسر ويأتيه من 
مارسات مقيد بأحكام الشريعة؛ وواجب طاعته من قبل الرعية مرتبط بمدى 
إلتزامه بالشريعة وإعماله لها . وكلما التزم بها وجبت له الطاعة على 
المحكومين, وكلما خرج عنها سقط عن المحكومين واجب الطاعة له ٠‏ وذلك 


(11) حول تأصيل مفهوم الشرعية السياسية في الرؤية الإسلاميسة انظر على سبيل المثال: 
د. حامد ربيع . المرجع السابق . د.سيف الدين عبدالفتاح 'المرجع السابق , د. محمد سليم 
العرا .في النظام السياسي 0 مرجع سايق: 3 طه بدوي 0 مرجع سابق د. فؤاد النادي مرجع 
سابق . 

وحول الشرعية في الرؤية الوضسعية انظر : حسئين توقيق ,مرجع سابق . ص ١‏ - 4غ . ود. 
سعد الدين ابراهيم .مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية في: مجمرعة من الياحثين . أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي , بحوث ومناقشات ندوة مركز دراساث الوحسدة العربية ٠‏ بيروت: 
مركز دراسسات الوحدة العربية ٠‏ (15414م) ص .4١4‏ 
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تطبيقًا للمبدأ الإسلامي «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 24) . 
ومضمون هذا النوع من الشرعية يتحدد في مكونات أربعة رئيسية : 
الأول : شرعية التأهل للسلطة من حيث ضرورة توفر شروط أهلية 
الوظيفة السياسية أو الولاية العامة التي لابد أن تتوفر في القائم بمباشرتها (0؟). 
الشاني : شرعية إسسناد السلطة والولاية من حييث توافر الطريقة 
والكيفية التي تعد تعبيراً صادقًا عن جوهر الحرية والشورى والرضا والاختيار 
والبيعة . 
الثالث : شرعية ممارسة السلطة السياسية وحركتها مستهدفة تحقيق 
مصالح الرعية في الدارين "١‏ , 
الرابع : شرعية الخروج على السلطة السياسية بما يحقق تأسيس 
العقد (عقد البيعة) وممارسة الظاعة على الوجه الشرعي : 
ويلاحظ ان مكونات الشرعية الثلاثة الأولى (التأهل والإسناد 
والممارسة) خاصة بالحاكم مباشرة ؛ أما المكون الأخير فهو خاص بممارسة 
المحكومين ضد الحاكم الخارج عن الشرعية . 
- الشرعية في جانبها القانوني 
كما قدمت فإن المقتضى الثاني من مقتضيات إعلان الإلتزام 
العقيدي بحاكمية الله أن يقوم الأساس الدستوري والقانوني في المجتمع 
والدولة على أساس الشرعية ٠‏ بعيارة أخرى ٠‏ فإن إعمال مبدأ الحاكمسية 


(15) رواه مسلم . 

(7>0) وهي الشروط التي اشترطها الماوردي وغيره من كتاب الأحكام السلطانية فيمن يتولى 
ولاية عامة , وكل ولاية بحسبها إلا أنهم جميعًا إشترطوا توفر شرطي العلم والديسن للقيام مهام 
أية ولاية. انظر :أبوالحسن الماوردي «الأحكام السلطانية والولايات الدينية «القاهرة: 
مكتسبة مصطفى البابي الحلبي . ط ؟ :(188١ه/1817/7م)‏ . أبوامعالي الجويني؛ غياث الأمم 
في العسياث الظلمء تحقيق و دراسة د. مصطفى حلمي, د. دؤاد عبد المنعم . الاسكندرية: 
دارالدعرة . (د.ت .). مصطفى منجرد. نظربة الأمن في الاسلام . رسالة دكتوراه غبيسر 
منشورة : كلية الأقتصاد -جامعة القاهرة, (١141ه/1591م)‏ ص"!9؟؟ . 

(1) أنظر المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


و4 


معناه أن كل قانون نافذ ( أو مشروع قائون) يسود الدولة الإسلامسية 
يجب أن يكون مؤسسًا على مبادئ الشريعة الإسلامية , محققًا لأهدافها 
ومبادئها ومقاصدهاء ويذلك تسمو الشريعة على جميع السلطات 
السياسية وهيئات الحكم بما فيها سلطات التقنين التشريعي ويقابل ذلك أن 
كل تشريع وقانون مخالف لمبادئ وأصول الشريعة يعد باطلاً . 
وإذا كان المكون الثاني من مكونات الحاكمية ( الشرعصسية 
السسياسية) يثير قضية شرعية السلطة السياسية . فإن هذا المكون يشير 
مسألة شرعية الطرف الثاني من أطراف الرابطة السياسية الإهانية :العلماء 
أو أهل الاجتسهاد أو أولو الأمر التشريعيسين ويندرج تحتهم الفقيه والمفتي 
والمجتهد والقاضي ووالي المظالم . 
ويلاحظ في الخنبرة التساريخية الإسلامية أنه كان هناك قيسيز 
وفصل بين الجهة التي مارست الشرعية القانونية ( العلماء ) وبين ولاية 
الخلفاء والأمراء: أو بعسسبارة أخرى اتسمت الخبرة التاريخية الإسلامية 
«الفصل العضوي» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو القانونية: وكان 
فصلا قويًا بدرجة حالت في أغلب الأحيان دون إغتصاب الحكام حق الاجتهاد 
أو سلطة التشريع بالرغم من إغتصابهم سلطة التنفيذ 57). 
الشرعية القانونية في الخبرة الإسلامية تتصف بمجموعة من السمات 
والمخصائص أهمها: 
أ- أنها شرعية متعددة تعبيرها الواضح تعدد المذاهب. والستعدد في 
المذاهب النقهيه هو نتاج طبيعي لمفهوم الحاكمية , أي نسبة الشريعة لله. 
فبناء على هذا المبدأ يكون كل ما يقدمه البشر منفردين أو مجتمعين هو 


(11) حول الفصل العضوي بين السلطتسين التشربعية والتتنقيذية في الخيرة الإسلامية 

وآثاره علي تقييد السلطات والتي سيقوم الباحث بدراستها تفصيلاً انظر : د.توفيق الشاوي, 
فقه الشورى والاستشارة؛ المنصورة :دار الوفاء .(؟1١4١ه/19687م)‏ .د. حامد ربيع ٠‏ 
سلوك امالك .مرجع سابق. طارق البشسريء منهج النسظر في النظم السياسية المعاصرة ليلدان 
العالم الإسلامي . مالطا : مركز دراسات العالم الإسلامي (1591م)؛ ص 86 - 50 . 


وى 


تفسيرات للمبسادئ الإلهية الخالدة وإستنباط منها أو قياس عليها وكل 
ذلك نتيجة جهد بشري فكري وعقلي ؛ ولا يتعدى نطاق الاجتهاد . 

وهذا التعدد يبقى للآراء الأخرى صفتها الشرعية . طالما 
إستندت إلى الحاكمية وانطلقت منها , مما يسمح بترجيع أحد الآراء أو 
الاجتسهادات في ظروف معينة وزمان معين ويرجح غيره في ظروف أخرى 
وأماكن أخرى . 

ب- كما أنها شرعسية متجددة أو مرئة حيث أن إجتهادات النقهاء 
قابلة لأن تخضع لاجتهاد جديد ؛ ويتسرتب على ذلك نسبية المذاهب 
والاجتهادات الفقهية؛ فالأحكام التي تقررها ظنية وليست قطعية بما يعني 
ذلك من نفي القداسة عن هذه الاجتهادات وإطلاق العنان للفكر البشري 
للبحث والاجتهاد إلى يوم الدين . وهذه النسبية هي أساس جواز تعدد 
المذاهب الفقهية ودخولها جميعا في نطاق الشريعة على الرغم من اختلافها 
وتنوعها وتطورها. 

ج- وأخيراً وليس آخرا فإن الشرعية القانونية في الخبرة الإسلامية 
شرعية تابعة لأنها تستسمد وجودها من النصوص المنزلة ٠‏ ويتسرتب على 
ذلك أن المذاهب والآراء الفقهية ليست ملزمة بذاتها كما هو الأمر في القوانين 
الوضعسية . فقد كان وجه مضاء ما ينتهي إليه أهل الاجتهاد والنتسيا 
ليس مستسيدا من ولاية عامة كانت لهم ٠‏ وإنما مستمد من أنهم يجتهدون 
لبيان حكم الشرع في الأمر المعروض» ومن ثم فقد كان يستمد من الحجية أي 
قوة ما يستندون اليه من دليل في إستنسباط الأحكام باعتباره فقها 
وعلما. بالإضافة إلى الرضا والقبول الإجتماعي له. أي مدى مايعسترف به 
لصاحب الرأي لدي الناس والجمهور من العلم والخلق. فوصول المرء إلى 
مرتبة الاجتهاد لم يعرف في التاريخ الإسلامي بتولي منصب معين من 
مناصب الدولة أو بالحصول على لقب معين من هيمئة حكومية أو مؤسسة 


علمية أو دينية رسمية؛ وإنما عرف المجتهدون بإقرار جمهور التداس وجمهور 


5 


العلماء أي بشهادة الرأي العام لهم (18) . وبهذا الرضا والقبول الاجتماعي 
يصبع الاجتهاد تشريعا ملزمًا أو قانونًا نافذا يلتزم به الأفراد والجماعات. 
وهو في النهاية رأي كاشف وليسس منشئًا لحكم جديد على خلاف الشأن 


بالنسبة للقانون الوضعي. 
الشرعية القانونية التي هي بمعني الاستناد إلى مايضفي ويبرر الصحة 


والمشروعية على التصرف والسلوك أو يراقبهما ويقضي بها تستمد وجودها 
من عناصر ثلاثة : 


أت الإقعاء (4؟) 

ويقوم به المفتي والمجتسهد والفقيه المستجمعون لشرائط الاجستهاد 
والمضيفون إليها التقوى والسداد ٠‏ فهم في الجملة حملة الشريعة المشتغلون 
بها . المفتي هو من يقوم بالإفستاء من حيث هو إخبار عن حكم الله حيث 
يقوم بالنظر فيما ليس فيه نص صريح من الحالات والأوضاع وذلك لبيان 
حكم الله بشأنه مستخدما مناهج استخراج الدلالات الشرعية من 
الأحكام المنزلة ٠‏ وأهل الفتوى فيما يستسخرجون من الأحكام لا يصدرون عن 
محض النظر الدنيوي في شؤون العباد . إنما يصدرون في فتاواهم عن 
النسظر في أصول الشريعة وأحكامها الثابتة ويعملون وسائل الاجتهاد 
المتعارف عليها بينهم من الناحية الشرعية العقلية . وبالإضافة إلى وظيفتهم 
التشريعية فإن الوظيفة السياسية ترتبط بالفقيه والمفتي والمجتهد إرتباطًا لا 
ينفصم بحيث تعد أحد أدوارهم الرئيسية في القيام بحراسة الشريعة 


(18) انظر : طارق البشري , المرجع السابق .د. توفيق الشاوي , المرجع السابق . 

(18) حول عناصر الإفتاء من فتوى ومستفتي ومفتي انظر على سبيل ال مثال: ‏ أبو المعالي 
الجوبني: مرجع سابق, ص .١9-786‏ د. عبد الكريم زيدانء أصول الدعوة؛ القاهرة: دار الإمام , 
ط: 8010" اه/ 917 ام)؛ ص18 15101. 

)"٠(‏ حول الوظيفة السياسية للعلماء انظر: د. سيف الدين عبد الفتاح. مرجع سابق؛ د. توفيق 
الشاوي. مرجع سابق. 


والعقتيدة مع تكريس حقيقه الوعي والإهتداء بها والتبصير بالحقوق 
والواجبات التي تتأسس عليها (50). 


ب - القضاء (") 


القضاء يصفة عامه جهاز يراقب المشروعسية ويقضي بها سواء في 
تعاملات الأفراد" أو في رقابة نشاط السلطات العامة . 

ونظرا للطبيعة الخاصة للمشروعية في الإسلام (الشرعية القانونية) 
فإن القاضي في التصور الفتهي الإسلامي وإن كان يتولى وظائفه نيابة عن 
الإمام أو الوالي إلا أنه لا يخضع لمن عينه فهو يستقي أحكامه مباشرة من 
القرآن والسنة أو اجتهادات الفقهاء . وهذا يعطيه استقلالية أكبر في 
مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالقاضي في التسصور الفقهي 
الإسلامي له «أن يجتهد برأيه في قضائه ولايلزمه أن يقلد في النوازل 
والأحكام من ينتمي إلى مذهبه فإذا كان شافعيسا لم يلزمه المصير في 
أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتي يؤديه إجتهاد إليها . إن أداه إجتهاده 
إلى الأخذ بقول «أبي حنيفة» عمل به وأخذ به» 9 . لذا فسقد اشترط 
فيمن يتولى القضاء العلم بالأحكام الشرعية لأنه يقضي بها , علما قد 
يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق بما يعنيه ذلك من تداخل بين السلطتين 
التشريعسية و القضائية في التصور الفقهي الإسلامي ٠‏ إلا أنه تظل رغم 


(11) حول ولاية القضاء في الإسلام انظر : أبوالحسن الماوردي «الأحكام السلطانية . مرجع 
سابق. ص 56 - /الاء عيد الوهاب خلاف , السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية 
والمالية الكوبيت: دار القلم 0 (04.غؤاآاه/ 54ام): ص "اه - كمق ظاقر القاسسي, نظام 
الحكم في الشريعة والشاريخ الإسلامي ,الكناب الثاني - السسلطة القضائية . بيروت :دار 
أهم المصادر في تأصيل القضاء وأهم شروط القاضي انظر الماوردي أدب القاضسي: تحقيق 
هلال السرحان, العراق : ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية . جزان, (1511 م - 
1م) : أبو يكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف , كتاب أدب القاضي. تحقيق 
فرحات زبادة «القاهرة: قسم النشر بالجامعة الأمريكية . 1914 ,. ص ١.‏ 517 

(؟") الماوردي؛ الأحكام السلطانية. مرجع سابق. ص7". 


٠.١ 


ذلك فتسوى المفتسي أعظم خطراً من حكم القاضي» لأنها تعتبر شريعة 
عامة ملزمة تتعلق با مستفتي وغيره:ء اما حكم القاضي فهو خاص لا يتعدى 
إلى غير المحكوم له أو عليه. إلا أنه تظل الفعوى إستشارة أو شورى غير 
ملزمة بينما يكتسب حكم القاضي من الإلزام مايسمح بتغيير الواقع نحو 
المثال ( الحكم ) . 

ومن جهة أخرى فإن سلطات القاضي في التصور الإسلامي أوسع من 
سلطات القاضي في النظم الوضعية: فبالإضافة إلى قيامه ببعض وظائف 
السلطة التشريعية فله حرية أكبر في تقدير العقوبات والأحكام التعزيرية . 

ج - ولاية المظالم 7”؟) 

ولاية المظالم مؤسسة هدفها حراسة حقوق الرعية قبل السلطة السياسية 
من تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعنف أو جور العمال , فهو جهاز 
يعشكل داخل الجهاز الحاكم ويشكل قمة الرقابة الذاتية لسلطة الدولة ٠‏ 
وقد استوجب حسن إعمال هذه الرقابة الذاتيسة أن يكون للرئيس الاتصال 
المباشر بالجمهور الذي يتسعامل مع جهازه ليعرف مظالم هؤلاء من ثمارسات 
عماله وسوء ما يسن من سياسات ,لذلك فنسظر المظالم ثابت في النظام 
الإسلامي لكل ذي ولاية عامة دون أن يصدر له تقليد خاصء فهو ثابت 
للخليفة بوصفه خليفة وهو ثابت لكل من إستعمله الخليفة من وزراء وأمراء 
بموجب كونهم أمراء ووزراء ٠‏ أي دون أن يصرح لهم بالنظر في المظالم 24 

وقد تبلور نظر المظالم في مؤسسة ذات وظيفة محددة وذات نظام 
خاص: فتقد صر نظاما يجمع بين سطوة الحكم وقوة سلطات السنفيذ « 
وبين تأني القاضي وحيطته في البسحث والتحقيق وتحري الحقيقة ثم الحكم ٠‏ 


(0) حول صلاية المظالم انظر: الماوردي؛ الأحكام السلطانية . مسرجع سابق. ص 717 48 
طارق البشري. منهج النظرء مرجع سابق» ص17 ٠‏ ث5 طافر القاسمي. مرجع سابق» ج ص 
56 د. شوكت عليان: قضاء المظالم في الإسلام» /إؤكااه/ ةا صس؟١١١.5١١.‏ 


٠. 


فنظر المظالم لا يستكسمل إلا بحضور خمسة أصناف لا يستغنى عنهم ولا 
ينظم نظره إلا بهم؛ أحدهم :الحماة والأعوان لجذب القوي وتقديم الجرئ , 
والصنف الثاني: القضاة والحكام لاستعلام ما يشبت عندهم من الحقوق 
ومعرفة مايجري في مجالسهم بين الخصوم: والصنف الثالث: الفقهاء 
ليرجع إليهم فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه وأعضل ٠‏ والصنف الرابع: 
الكستاب ليثبتوا ما يجري بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق . 
والصنف الخامس: الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حقوق أمضاه من 
حكم فإذا استكمل مجلس المظالم يمن ذكرت من الأصناف الخمسة شرع حينئذ 
في نظرها "500). 


4- الشرعية في جانبها الاجتماعي 

إذا كانت الشرعسية السياسية تبحث في شرعية السلطة 
السياسية ومدى التزامها بالشرع بمكوناتها الأربعة ( التأهل للسلطة , 
إستاد السسلطة. والممارسة واحركة .شرعية ال خروج عليها) ٠‏ والشرعية 
القانونية لها تعلق بالعلماء ومدى قيامهم بوظيفتهم قبل السلطة 
السياسية وتجاه الرعية فإن هذا النوع من الشرعية يختص بالرعية أو بحركة 
الجماعة المسلمة ومدى إلتزامها بالشرع ومقتضياته وتعاطيها الحقوق 
والواجبات وفقًا له وإن حادت السلطة السياسية عن ذلك الإلتزام أو بعض 
العلماء . 

فقيم الإسلام تعيش في وجدان الجماعة المسلمة وقلبها وإن انحرف 
واقع السلطة عنها . فقد شهدت عهمد الحكم الإسلامي انحرافات تفاوتت 
كشرة وقلة» خطورة وتفاهة عن بعض قيم وتقاليد الإسلام غير أن هذه 
الإنحرفات لم تصب هذه القيم في شئ من مضمونها ولا إحساس المجتمع 
الإسلامي بها ولا من التتعبير المستمر في مدونات الفقه وكتب الفقهاء 
عن ضرورة الالتزام بها. 


(6) الماوردي. مرجع سابق: ص .8١‏ 


ول 


ويجد هذا السنوع من الشرعسية سنده في أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم التي جمعلت للأمة دوراً تشسريعيًا تقوم به بجوار وظيفةالعلماء 
والمجستهدين ف « مارأه المسلمسون حسئًا فهو عند الله حسن )1700 ولا 
تجمتمع أمتي على ضلالة» وقد تمثل هذا السدور التشريعي للأمة في 


الأول :الرضاء والقبول الاجتماعي لاجتهادات الفقهاء والمفتين الذي 
جعلها تتسحول من مجرد آرا ء واجتهادات إلى نوع من الالزام القانوني . 

الفاتي : إعتماد الفقهاء والأصوليين للعرف كأحد الأدلة الشرعية 
7 , فالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم 
من قول أو فعل أو ترك ولا يخالف دليلاً شرعيًا ولا يحل محرما ولا يبطل 
واجبًاء «فالعادة شريعة محكمة» . 

كما تبد سندها في توجه الخسطاب القرآني بتكاليف الله سليًا 
وإيجابا للأمة «يا أيها الناس.. » « ياأيها الذين آمنوا» «أقيموا الصلاة 
» «افعلوا الخير» وخطاب الله للأمة شمل التكاليف الفردية والجماعية , 
فالإسلام لا يخاطب الفرد فحسب وإنما يخاطب الجماعة في عمسومها أيضنا 
وهناك فروض أوجسبها الإسلام على كل فرد بعين وهناك فروض أوجبها 
الإسلام على اللجماعة بجمعها وبوصفها كلاً متمسيزا عن ذات الأفراد 
المندرجين فيها وهذه الفروض هو مايطلق عليها دفروض الكفاية »(8؟) 


(7؟) الكاساني» بدائع الصنائع: ج8. ص١١‏ نقلاً عن د. عبد الكريم زيدان, المدخل لدراسة 
الشريعة. مرجع سابقء ص7١؟.‏ 

[فضفق انظر على سبيسل ال مثال :ة., عبدالكريم زيدان . مرجسع سابق بص 7.6 -7ض.؟, 
الشسيغ عبدالوهماب خلاف؛ أصول الفقه «الكويت: دارالقلم, ١4.٠(‏ ه) .ص 89 -.5. 
(8؟) حول فسروض الكفاية انظر: الجسويني , غيأث الأهم. مرجع سابق, ص 910 - 11؟, 
الشاطبي في موافقاته. مرجع سابق. ج .١‏ ص 141١ - ١75‏ ,ص //19 - 19/8 ءد. محمد 
سليم البعواء في التظام السسيساسي, مرجع سابق .ص 184 - لاه1! . د. سيف الدين عبد 
النتساح, السجديد المسيساسي مرجع سابقء ص ١!؟‏ , هامش ١‏ ص 21 - 25986, 
جمال الدين عطية.النظرية العامة للشريعة ؛ مرجع سابق , ص37 12؟ - 540 . 


كل 


التي تعد ببنابة واجبات إجتماعية تساهم في تماسك نسيج الأمة 
الاجتماعي وتشع ره بالمسئولية التضامنية وتنتهي بها إلى مرحلة 
الاكتفاء الذاتي على مخستاف الأصعدة نما تتحول معه فروض الكفاية 
(التي إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين) إلى فسروض عين على من 
توفرت فيه أهلية القيام بها حتى يؤديها على الوجه الأكمل إلى درجة 
الكفاية الاجتماعية. ولا يعني ذلك مباشرة الفسروض فقط كما هو شائع 
وإنما العبرة بتتحقيق المقصود وإنجاز المصلحة ودفع المضرة وتحقيق الطلب 
المراد حمله ‏ وعلى هذا فإن معيار القصد والغرض والمصلحة المعتيرة شرع 
تتسحكم في الكم ٠‏ كم القائمين يفرض الكفاية ؛ إلى الدرجة التي يتحول 
معها فرض الكفاية إلى فرض عين (*؟) . ومن هنا جاءت المسؤولية 
التضامتية والجماعية في القيام بهذه الفروض أو في الجزاء عليها فيما 
يعرف بالحساب الجماعي للأمم والمجتمعات, فكما أن للأفراد أجل فكذلك 
للأمم والمجتمعات أجل « وَلْكُلٍ َم أجل داجأ أَجلَهُمْ يترون 


ب 
هله تفي ى سج 


ماحد ولَانِمَتَقدِمُورت » [الأعراف: 4], وكما أن للفرد كتابه فكذلك 


ك2 مب 1 ا 0 ا اي مم ل ريس ل 
للأمم كتابها « ويَريث كل أَمَتر جَانيَةٌ كل أْمَّ تخ إن كتببا ليم بجحزون 


مَأكمم عون »1الجاثية: 14]. وعدم الأخذ على يد الظالم مايزال موجيًا 
لتزول العقاب على المجصسمع كله « وَأنَ فوته لاني بِنَاذينَ مراكم 
َصصةوَاعْلوَا رج انَهَكَددالْمِئَاب » (الأنفال: 0؟] (400). 

الشرعية الإجتماعية إذن تعبير عن مدى التزام الأمة أولاً بأحكام 
الإسلام وشرائعه وإن لم تلتسزم السلطة بتك الأحكام وهذه الشرائع» 


(9) حول هذه النقطة انظر بالاضافة الى مراجع الهامش السابق تقديم عمر عبيد حسن لكتاب: 
اخراج الأمةالمسلمة . قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية سلسلة كتاب الأمم رقم 
7 من 6 هد ٠‏ 3 

(-4) الاحاديث في هذا المعنى كثيرة : انظر باب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكرمن كتاب 
رياض الصا حين لأبن زكريا بن شرف النووي «القاهرة :داراحديث .ص 7 - 4١‏ وخاصة 
الأحاديث رقم '19/:155.1519. 


كل 


والتسزام الأمة هذا يحمل في طياته « رادعًا إجتماعيًا» بجعل محاولة 
الخروج عن هذه الأحكام وتلك السشرائع أمرأ بالغ الصعوبة ؛ ذلك إن من أهم 
الآثار التي تنتجها الشرعية الإسلامية أنها - كما قدمت - تعطي للأمة 
وحدة فكرية وتشريصية وادراكًا واحدا لكل ماله صلة بالإسلامء مما يدعم 
كيانها ويقوي بينها وبربط شعوبها برباط التضامن والتكافل ويحميها من 
مخاطر التجزئة الفكرية والسياسية ويجعل أية محاولة للخروج على هذه 
الشرعية تحمل عقابًا إجتماعيًا تفرضه الجماعة المسلمة على المنتهكين لحرمة 
شرعيتها وشريعتها (*) , خاصة إذا تضافر مع ذلك وتسائد معه أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر . ذلك الفرض الكفائي الذي يجب على العالم كما 
يجب على السلطان ؛ وهو كذلك واجب على مجصوع الأمة حسب الوسع 
يؤديه المسلم حسب طاقته 4) . 

فالمعروف هو كل ما ينبغي فعله أو قوله طبقًا لنصوص الشريعة 
«والمنكر هو كل قول أو فعل لا ينبغي فعله طبقًا لنصوص الشريعة .الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنسكر يخلق حالة من الوعي الجماعي بالمثالية 
الإسلامية التي تؤكد المسسئولية الجماعية والتضامنية . ويجعل من 
الجماعة المسلمة كلاً مترابطًا وجسمًا واحدا مما يتعين معه أن يحفظ 
الجسم بعضه بعضًا ويتداوي بذاته من داخله , وهو ما يضمن للجماعة 
الإسلامية أن تكون قادرة على أن تفرز من داخلها وسائل حمايتها الذاتية 
ووسائل تجددها. وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا شرعيًا يعني 
أن من أوجب واجبات المسلم أن يحفظ كيانه. فالواجب الديني في الأمسر 
(41) تعد حادثة الثلاثة الذين خلفوا مشالاً بارزاً في هذا الصدد «فالقرآن يصور حال الثلائة 
الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وعاقبهم الرسول(ص) بمقاطعة الجماعة المؤمنة لهم. 
يصور القرآن حالهم بقوله «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » انظر الآيات 1١17‏ - 118 
من سورة التوبة . 
(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثاره السياسية انظر د.سليم العوا. مرجع سابق . ص 


مرجع سايق انظر. ص ٠١١‏ . 


بالمعروف والنهي عن المنكر يرتبط بالواجب الاجتماعي ويتصل به على وجه 
الاخستصاص .لأن السكوت على ترك المعروف وعلى فعل المنكر يعني نشوء 
انتهاك الشرعية في السلوك الاجتماعي وهو يؤدي إلى إستفحال الأدواء 
وقكنها من المجستمع بحيث تنفك عروة الجماعة ويفسد قرامها وتضيع 
مسئولية الفرد وتتحلل قوي التماسك في المجتمع .)47١‏ 

ويحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساهمة ومشاركة المواطن في 
العمل العام إلى واجب ديني وحق يأثم إن تقاعس فيه مع القدرة عليه ويئاب 
إن أداه على وجه . 

ولقد مثلت مؤسسة الحسبة “4 تجسيدا لواجب وحق الأمر بالمعروف 
والنسهي عن المنكر باعتبارها ولاية مقصدها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. 
والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وهي تمثل واجبًا عامًا على جميع المسلمين 
ولاتخص قوم دون قوم, ولا يشترط لوجوبها تكليف يصدر عن الإمام أو 
ولي الأمر ٠‏ فحيث وجد معروف ظاهر تركه , أو منسكر ظاهر فعله فقد علق 
في ذمة المسلمين واجب الأمر أو النهي عنه ٠‏ وهو واجب لا يسقط عنهم إلا 
بالأداء. ولا يسقط إثمه عن الأمة جميعا إلا أن يؤديها عنها البعض منها . 


ثانا : مستويات الحاكمية 
إذا كانت الحاكمية التشريعية كما قدمت مبدأ يعني أن الله سبحائه 


م ل 
(25) طارق البشري ٠‏ منهج النظر ٠‏ مرجع سابق ٠ص ١٠١.8‏ 0 

غ2) حول ولاية الحسبة في التصور الإسلامي انظر : تقي الدين أحمد بن تيمسية ؛ الحسية في 
الإسسلام . القاهرة : دار عمسر بن الخطب ٠دءت‏ .محمد بن أحمدالقرشي. معالم القربة في 
أحكام الحسبة ٠‏ تحقيق د . محمد محمود شعسبان و صديق أحمد عيسى «القاهرة : الهيئة العامة 
للكتاب . لاوا ٠‏ ص ٠١ - 6١‏ . د. محمد كمال أمام: أصول الحمسبة في الإسلام - دراسة 
تأصيلية مقارنة ٠‏ القاهرة : دار الهداية . (4.5١ه‏ / 1541م) ص ١‏ - 4ل . طارق البشري , 
منهج النظر ٠‏ صرجسع سابق ٠ص 1١1١-١١75‏ .ظافرالقاسبي ٠‏ مرجع سابق . ص /المة "5١5١‏ . 
3. عبدالكريم زيدان .مرجع سابق .ص 199-١14‏ , نصر محمد عارق ؛ ظريات العنسية 
السياسية المعاصرة -دراسة نقدية مقارئة في ضوء ال منظورالحضاري الإسلامي رسالة ماجستير - 
كلية الإقتصاد - جامعة القاهرة ٠‏ 14:5ه/1548م): ص ,"191 نشرت ضمن سلسلة الرسائل 
الجامعية ٠‏ هيرندن. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي (1611١ه/‏ 15417م). 


١.4 


وتعالى هو الحاكم أي مصدرجميع الأحكام الشرعية بما تتضمنه من تصور 
عقدي عن الله والكون والإنسان وشريعة حيث تكون العبادات جزء منها 
وأخلاق» فهل يمكن الحديث عن مستويات تتعلق بالمبدأ خاصة إذا كان 
يحمل معنى التصديق والالتزام وا خضوع ؟ 
إن جوهر فكرة المستويات فيما يخص الحاكمية ينصرف إلى المعاني التالية: 
١-المستويات‏ داخل المفهوم: وهذا ينصرف إلى مضمون ومكونات 
الحاكمية (شرعية عقدية وأخرى سياسية وثالثة قانونية ورابعة 
اجتماعية) ونطاقها الذي يتفاوت من مجال لآخر فقد يضيق وقد يتسع . 
؟- جهات تطبيق الحاكمية والعناصر الخاصة بها (الفرد والأمة 
والنظم -العلماء والرعية والأمراء) . 
#- إلا أن هناك معنّى من معاني مستويات الحاكمية يغلف المعنيين 
السابقين ويحبط بهما يتتعلق بالحكم الذي يأخذه الخارج على أحكامها 
( الكفر أم الفسوق أم الظلم) . 
وتجد مستويات الحاكمية سندها في تدريجية الاهان!40) 
والكفر. نما علي هالجمهور. جمهور أهل السنة والجماعة .أن الإهان 
يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص با معصية. فالإيمان على ثلاثة أقسام : قسم 


(40) حول هذه النقطة انظر : علي بن محمد أبي العز الحفنيء مختصر شرح العقيدة الطحاوية 
,تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ,الاسكتدرية . دار عمر بن الخطاب . (د.ت) ص؟1/ا١‏ - 
11/7 ابي منصور عبدالقاهرين طاهر التميمي أصول الدين؛ استانبول : مطبعة الدولة ١45‏ 
ه/1941١م)ء‏ ص 154 . أبن حزم الانداس ,الفصل في الملل والأهداء والتحل . القاهرة 
:مكشبة السلام العالمية, و.ت , ج, ص ٠١6‏ . د. يوسف القرضاوي , ظاهرة الغلو قفي 
التفكير , مرجع سابق. ص 44-9 : د. محمد لتعيسم ياسين ؛ الايمان . مرجع سابق . ص 
ول-ة١١‏ عبد الرحمن عبد الخالق.الحد الفاصل بين الامان والكفر 6 مرجع سابق .ص 8 - 
أبوبكر الباقلاتي . الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به ,تحقيق محمد زاهر بن 
الحسن الكوثري . القاهرة : مؤسسة الخانجي. ط؟ : (741١ه‏ /1971م)؛ ص 88 - .1١‏ ابن 
رجب الحتبلي: جامع العلوم والحكم .القاهرة :دار الحديث .ط © : ٠(‏ -اه/.48ؤةام) كرس 
- 4" . د. سيف الدين عبد الفتاح: التجديد السياسي. مرجع سابق ؛ غامش 50,52 ٠‏ ص 
وال لإا 


من يخرج صاحسبه به من الكفر و يتخلص به مس الخلود في النار إن مات 
عليه. وقسم يرجو العدالة لصاحبه وزوال اسم الفسق عنه ويتخلص يه من 
دخول االنارء وقسم منه يوجب كونه صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب, والكفر قد يكون أكبر وأصغرء كفر ينقل عن الملة وكفر معصية 
(كبيرة أو صغيرة) أو مجازي اعتقادي أو عملي 5 

وهذه التدريجية تحمل معنى التكامل والتفاعل بين العستاصر 
المكونة لحقيقية الإيمان وماهيته ولاتعني التجزئ أو التبعيض ؛ فالإجماع 
منعقد بين أهل السنة والجماعة على إعتبار القول باللسان والتصديق بالجنان 
من حقيقة الإيمان وإن إختلفوا!”* في تكييف العمل بالجوارح إن كان جزم 
من الإيمان أو مقتسضى من مقتسسضياته ولازمة من لوازمه . وهم متفقون 
على ضرورة التلازم بين التصديق والعمل و إلا عد الافتراق بينهما قريئة 
على الرجوع الإستظهاري للشريعة لا الرجوع الإفتقاري. فالإيمان تصديق 
يستازم الطاعة والاثقياد وهكذا الحاكمية التي تتبع الإيمان وجودا وعدم 
وحكمًا يجب فهمها وفق عناصر الرؤية الإسلامية للإمان . فالإيمان إذ) لا 
يتجزأ من حيث مستويساته التي يفترض التكامل بصددها (التصديق 
والقول والعمل)؛, فهكذا الحديث عن مستويات الحاكمية ومكرناتها لا 
يعني إنفصالها وقايزها وعدم تكاملها وتفاعلهاء فالنقص في مستوى أو 
مكون لابد أن يتبعه نقص على المستويات الأخرى. والزيادة في أحدها 
ينعكس على الآخرين يالضرورة. 

ويظل رغم التفاعل والتكامل بين مكونات الحاكمية ومستوياتها 
هناك تهييز بينها يستند إلى تفاوت أركان الإمان في قيمتها حيث يكستسب 
التصديق مرتبة أعلى ينخرم الإيمان بفقدانه. الحاكمية وفقًا لهذا التصور لها 
جانبان : جانب إعتقادي وجائب امتثال. فهي عقيدة والتزام وتصديق 


(45) وهنا خلاف نظري لا ينتج عنه أي أثر عملي ذلك أنهم متفقون في التمبيز بين أنواع 
الكفر وإن اختلفوا في الاسم الذي يطلق عليه ٠‏ كفر عملي في مقابل كفر إعتقادي وكفرمجازي 
في مقابل كفر حقيقي . 


وعمل: نفي الجاتب الإعتقادي, أي الاعتراف بحاكمية الله ووجوب ما أنزله 
وعدم الاستهانة به كفر ينقل عن الملة لأنه يحمل معتى الجحود 47) .أما 
جانب الامتثال . أي ترجمة ذلك الإعتقاد إلى سلوك وممارسات وإن كان 
مقتضى من مقتضيات الحاكمية ولازمًا من لوازمها يجب الإعتقاد بوجوبه 
إلا أن عدم الإتيان به لا يُعد كفر ينقل عن الملة. 

بعبارة أخرى إن عدم الاحتكام إلى شرع الله على مستوى الاعتقاد 
أو التتصديق كفر, أما الإنحراف عن مقتضى الشرع في الحركة والسلوك 
والممارسة فهو ظلم أو فسق . 

ويعضد من هذا الفهم آيات الحكم في سورة المائدة 441 , فمعظم 
المفسرين!49) جروا في تفسيرهم لهذه الآيات على التمييز بين مستويين 
الأول يتعلق بالكفسر والثاني يختص بالظلم والفسق واشسترطوا في إطلاق 
مسمسى الكفر على من لا يحكم بما أنزل الله الجسحود بالقلب والإنكار 
باللسان والاستهانة بالأحكام والرد لما أنزل الله. ولكن من أقر بلسانه 
وصدق بقلبه ولم يحكم يما أنزل الله فهو ظالم فاسق . 

بعبارة أخرى فالأوصاف الثلاثة اعتبارات مختلفة لحال الحاكم 
بغيسر ما أنزل الله. فلإنكاره وجحوده وصف بالكافر, ولوضسعه الحكم في 
غير موضعه أو جوره فيه عامرا فهو من الظالمين. ولخروجه من الحق وصف 
(/!غ) وهكذا الستحل لمعصية كافر لأنه يصدر عن اعتقاد وليس مبجرد سلرك أو ممارسة . 

4) وهي الابات : 4غ , 46 ؛ لا من سورة المائدة : ٠‏ ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولتك هم 

لكافرون » « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الظالمون » ه ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون » 
لةء) انظر : تفسيرالطبري مرجع سابق بج " , ص /ا16 - 1154 , نتفسير أبن كثير «مرجع 
النابق , ج ” , صس ص 1١١‏ - 4أا1 وتفسيسر الكشاف للزسخشري «مرجع سابق تجداء 
اص 17 , وتفسسير الألوسي , مرجع سابق جه " . ص : 185-540 ابن القيم . مدارج 
ألسالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين ,تحقيق محمد حامد النقي ٠‏ بيروت : دار الكتاب 
العربي. (15947١ه/‏ الاؤام), ج ١ء‏ ص : 18 - /"51. وانظر مزيدا من آراء المفسرين في: 
عبدالعويز البدري 0 الإسلام بين العلماء والحكام 0 الكريت :دار القلم ٠ط‏ 
8/1 لم), ص 16 - 14 وانظر ايضًا تفسير المتار لرشيد رضا وصحمد عيده 
مرجع سأبق جب كص 55” - "١‏ , 


١6١ 


بالفسق. ولكن يظل. رغم هذاء الخروج الدائم على مقتضيات الشرع الذي 
تجسده مرحلة الفسق والظلم يمكن أن ينقل صاحسبه إلى مستصرى الكفر لأن 
التصديق كما قدمت لابدأن يحمل معنى الامتفسال والطاعة, فالإهان من 
أركانه العمل, ولكن مقدار العمل الواجب لإظهار الحققيقة الإمائيةمما 
يختلف بإختلاف الظروف والأشسخساص والضرورات الشرعية؛ وهو مقسدار 
يحدده الظرف والمجسستمع وحكم المؤمئين المخلصين الذين يقبل الله 
شهادتهم ٠"!‏ والذي يمكن أن يشار إليه في هذا الصدد أن الفرد والجماعة 
في الأمسة والدولة في نظسها يمكن أن يأخذ من أحكام الإسلام حسب 
ماتقتسضيه الاحوال وموقعه في الحياة وتطوره فيها شريطة أن يؤمن ذلك 
النرد وتلك الجماعة أو هذه الدولة بكل أحكام الإسلام واستمراريتها وأن 
يظهر ذلك الإيمان من خلال المشاركة الفعالة في كل ما يخصهم من أحكام 
الإسلام ٠‏ فهناك أحكام تخص الفرد تختلف باختلاف حالاته ولكن هناك 
أحكام إسلامسية عامة تلزم كل مكلف من المسلمين , وكذلك الجماعة المسلمة 
والدولة المسلمة . 

بعبارة أخر: ى فإن موقع الفرد المسلم والجماعة المسلمة و الدولة المسلمة 
ومرحلتها الحياتية هما اللذان يحددان ما يخصهما من أحكام الإسلام: إلا أنه 
يتوجب عليهم الإهان بباقي أحكام الإسلام؛ وأن يستعد كل واحد منهم 

ببقية الأحكام متى حاتت الظروف وتهيسأت الأحوال. 

فالأحكام الإسلامية تنقسم باعتبار الماهية والكيفية إلى قسمسين: 
أخدقيا ماهية تلك الأحكام وثانيهما :كيفية تنفيد تلك الأحكام وهذان 
القسسان ينقسمان ياعتبار الفاعل إلى ثلاثة أقسام : أحدهما أحكام 


(-0) حول تأصيل هذا الرأي انظر :عبد الرحمن عيد الخالق . الحد الفاصل .مرجع سابق . ص 
ص 8م؟ -. .حسين بن صحسن بن علي جابر. الطريق الى جماعة المسسلمين 0 الكريست : 
دار الدعسوة . (14-8ه/1584م) .ص 141 - 1617 .د سيف الدين عبد الفعاح 
.مرجع سابسق ٠‏ هامش رقم م صيكة"'!"” - 97" , 

ينتسقل بانتقال تلك العلة إلى حكسم آخر .وضرب مثلا لذلك بآيات الموادعة وآية السيف , 
فالأخيسرة ليست ناسخة على حد قوله . لآبات الموادعة في القرآن. 


١اىك١‎ 


خاصة بالمسلم كفرد , وثانيهما أحكام خاصة بالجماعة كجماعة من الأمة 
الإسلامية وثالثهما: أحكام خاصة بالدولة ونظمها. 

ويحدد أهل الاجتهاد وأهل الحل والعقد فقه المراحل وفقه الأولويات 
للأطراف الثلاثة في إطار فقه فرض الوقت وفقه الحال والواقع لكل منهم, 
وهذا لا يعد تبعيضا لأحكام الإسلام بل ترتيبًا وتدرًا وتكاملاً تتعلق في 
مجملها بكيفية تنفيذ تلك الأحكام 50). 1 

والأطراف الثلاثة (الفرد والأمة والدولة بنظمها ومؤسساتها) عليهم 
مسؤولية تضامنية في تحويل الحاكمية إلى ممارسة حياتية وسلوك يومي لكل 
منهم والإخلال بهذه الوظيفة وتلك المسؤولية على أي مستوى أو بالنسبة لأي 
فاعل وطرف لا ينفي مسؤولية أي الطرفين الآخرين عن تنفيذ ماهو مخاطب يه 
من أحكامء وعلى رأس تلك الأحكام محاولة رد الطرف ال منتقص للحاكمية أو 
الناقض لها إلى مقتضياتها؛ فالشريعة الإسلامية تنفرد عن الشرائع الرضعية 
في أنها لا تعتمد في تنفيذها على سلطات الإدارة ومؤسسات الحكم فقطء بل 
تعتمد بالدرجة الأولى على مسؤولية الأفراد والأمة عن تنفيذها «فعملية 
التطبيق مسؤولية ووظيفة وليست السلطة والحقوق المرتبطة بها إلا وسائل 
لتمكن القائم بها من أداء مسؤوليته ووظيفته على خير وجه (") فالفرد 
مسؤول عن تطبيق الشريعة في خاصة نفسه وأهل بيته وفي المجتمع عن طريق 
اضطلاعه بسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الأمة من خلال 
قيامها بفروض الكفاية المنوطة بها لتحقيق الحاكمية ومقتضياتها. 
(01) أنظر بدرالدين عمرين عبدائله الزركشسي ' البرهان في علوم القرآن ,تحقيق محمد 
أبرالقسضسل ابراهيم, دارالتسراث ط " : (4١غ١ه/1581م)‏ , ج 1, ص: 1غ - ك.حيث 
يتسحدث عن النسئ وهو أن كل أمر ورد يجب إمتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك ! ٠‏ 
ينتقل باننتقال تلك العلة إلى حكم آخر ٠‏ وضرب مثلأ لذلك بآيات الموادعة وآية السيف.؛ فاأخيرة 
ليست ناسخة على حد قوله, لآيات الموادعة في القرآن. 
(07) د. جمال الدين عطية النظرية العامة للشريعة . مرجع سابق . ص 41؟ ومابعدها. 
وأيات الحكم في القرآن تتحدث عن «ديحكم بما أنسول الله ٠‏ «فمن لم يحسكم بما أنزل الله ... 
«ريحكمرك ».دفلا وربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر يينهم » (الئور )8١:‏ فهناك من 
ملك القدرة على الحسكم «وهناك من يسعي الى الحكم بما أنزل الله وهناك من يريد أن يتحاكم 
ألى غير ما أنزل الله « يربدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت». 

يدن 


المبحث الثالث 
الحاكمية والاستخلاف 


أولا: التحسين والتقبيح العقليان 
ثانيا: طبيعة العلاقة بين الحاكمية والاستخلاف 


١1١ 


ا مبحث الثالث 
الحاكمية والاستخلاف 


هذا المبحث هدفه الأساسي بيان مدى السلطان الذى يتمتع به الإنسان 
فى ظل الاعتراف بمبدأ «الحاكمية » أو بعبارة أخرى نوع الحكم الذى يختص 
به الإنسان ويستطيع أن يمارسه. 
والملاحظ بداية «أن من حكم الله تعالى أن يجعل الحكم لغيره» كما 
قال ابن حزم .)١(‏ وقد جرت آيات القرآن على نسبة «الحكم فى الدين» أى 
التشريع فى الدين لأطراف أربعة : الكتب المنزله من عند اللهء'' والنسيين 
المرسلين!': والعلماء والفقهاء والأحبار والربانيين بما استحفظوا من كتاب 
؛ الله وكانوا عليه شهداء © , وأخير) يأتى الراعى *) والرعية ") ليحكما فى 
ظل عقيدة ثابتة وشريعة موحية . 
وهذه الأنواع من الحكم جميعا لا تشبت لأحد على الحقيقة إئما هى 
ابتة لله فهو صاحب الحاكمية أو الحكم الحقيقى من خلال شريعته . ولكن 
)١(‏ ابن حزم الاندلسى . المفاضلة بين الصحابة نقلا عن د . مصطفى حلمى . مرجع سابق . ص 
10 : 
(") النساء :ذة ,البقرة 7١7:‏ . 
() المائدة 7غ2. 986 . 
(0) التساء : 64 -ؤةه . 
(5)النساء: ة". 
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هذا لا يمنع أن يؤتى سبحانه أو بتعبير القرآن «آتينا» الأنبياء «حكما» 
ولكن ليس حكما أصليًا بل فرعيا. قالشريعة حاكمة عليهم. ثم يأتى 
العلماء ليكوئوا حكامًا على الخلائق أجمعين. قضاءً وفتيا وإرشاد) ونصحًا 
لأنهم اتصفوا بالعلم الثسرعي الذى هو حاكم الحاكم أو الراعي؛ ثم يأتى 
الأمراء الذين يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنياء وأخيرا تكون الرعية التي 
هي محكومة بالشرع حاكمة به للأمراء والولاة. 

والحكم أو التشريع لغير الطرفين الأولين (الكتب والأنبياء) هو بيان 
حكم تقتضيه شريعة قائمة , فليس لهم أن يشرعوا أحكاما مبتدأة . وإنما 
يستمدون الأحكام من نصوص القرآن والسنة وما نصبه الشارع (الله) من 
الأدلة وما قدّره من القواعد العامة. يعبارة أخرى , فالحاكمية لا تنفى أن 
يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله لهم إما هى تمنع أن يكون لهم 
إستقلال بالتتشريع غير مأذون به من الله فمن حق المسلمين أن يشرعوا 
لأنفسهم ء وذلك فى دائرة ما لا نص فيه أصلاً وهو كثير وهو المسكوت عنه 
الذنى جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «وما سكت عنه فهو 
عفو» وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس "! . 

وبعد فإن هذا المبحث يدرس هذه القضية ويفصل فيها من خلال 

الجزئين التاليين : 

الأول : يبحث القضية من خلال دراسة سيرتها التاريخية وهى القضية 
التى تعرف فى التاريخ الإسلامى «بالتحسين والتقبيح العقليين». 

أما الشانى : فيدرس طبيعة العلاقة بين مفهوم الحاكمية ومفهوم 
الاستخلاف وأثر ذلك على نظام الحكم فى الإسلام . 
1) انظر مزيد من السفاصيل : د . يوسف القترضاوى ؛ بينات الحل الاسلامى وشبهات 
العلمانيين والمتغربين. القاهرة: مكتبة وفية . (5-4اه/1948م), ص ؟351١-‏ 351 .د. 
سمير غالب نظرية الدولة وآدابها فى الإسلام - دراسه مقارئة. بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدرسات والنشر والتوزيع . (4-8١ه/1988م)‏ , ص 27, عبد الوهاب خلاف. «السلطات 
الثلاث فى الإسلام». مجلة القانون والاقتصاد.(/ا50١ام),‏ ص 855 -/859, د. سليسان 
الطماوى, السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر الاسلامي . القاهرة : دار 
الذكر العربي . ص 89. 
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أولا : التحسين والتقبيح العقليان 

إن منهاج الخلافة الذى يقوم على تأسيس من الوحي؛ أو أساس 
الإعتراف بحاكمية الله أوكلت مهمة إنجازه إلى العقل: فهو أساس التكليف, 
وليس التكليف إلا تكليقًا بإنجاز منهج الخلافة بجعله واقعا تجرى عليه حياة 
الإنسان. وإذا كان تأسيس هذا المنهاج أمرأ عظيمًا بحيث اختص به الوحى 
فإن إغجازه أمر عظيم أيضًاء إذ هو الغاية المبتغاة, وهو أيضًا المهمة الصعبة 
التى حملها الإنسان فتحملها . 

وبالرغم من وضوح هذه ا حقيقة فى التصور الإسلامي - إذ يحتل 
العقل مكانة متميزة فى الإسلام - إلا أن قضية العقل والوحى- أو العقل 
والنص- قد شغلت الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا. وكلما تعرضت الثقافة 
الإسلامية لتحدى ثقافي أو فكري خارجى قائم على دعائم العقل نشط 
البحث فى هذه القضية وشهدت دفعًا جديدا واهتماما بالغُاء وهو ما حدث لما 
دخلت الفلسفة اليونائنية الى دائرة الشقافة الإسلامية, وهو ما يحدث منذ 
القرن التاسع عشر لما اتصلت الحضارة الغربية بالعالم الإسلامي بواسطة الغزو 
العسكري أولا ثم بواسطة مدنيتها وثقافتها بعد ذلك ما أعاد طرح القضية 
مرة أخرى؛ ومنها نشأت تيارات فكرية مختلفة.!4) 

لقد أخذت هذه المسألة فى القديم جدلاً وحواراً مستمرا أخذ فى بعض 
الأحيان أبعاد) سياسية واضحة بالإضافة إلى أبعاده الفكرية والعقيدية وذلك 
بحكم الظروف السياسية التى أحاطت بمنشئه عندما احتدم الصراع بين الفرق 
الإسلامية وأختلفوا حول مرتكب الكبيرهء فنشأ الاعتزال فى هذه الظروف 
باعتباره رأيّا فى الصراع الذى دار بين الفرق الإسلامية حول قضية الإمامة. '؟! 


(4) انظر : د . عبد المجيد النجار . خلافة الانسان بين الوحى والعقل - بحث فى جدلية النص 
والعقل والواقع »تونس : شركة الطياعة والنشر ٠دءت)‏ ص غرة 
(4) حول ظروف نشأة : الاعتزال انظر : محمد صالح محمد , الحسن والقبح العقليان عند المعتزلة, 


١و/‎ 


ولقد أثيرت هذه القضية فى مجال علم الكلام أولاً ثم انتقلت إلى أصول 
الفقه فكان لها تعلق بمبحث « الحاكم » عند الأصوليين. 2٠١‏ إلا أن ما 
يجب أن يؤكد عليه الباحث أن الخلاف نى هذه السألة. - فى القديم - 
اتخذ مذاهب ثلاثة وتم فى إطار الإعتراف, إعتراف الجميع؛ بأن الحاكم هو 
الله . فلا خلاف مطلقا بين علماء الإسلام أن مصدر الأحكام كلها فى 
الشرائع السماوية ولجميع أفعال المكلفين هو الله سبحائه وتعالى: إنما كان 
محل الخلاف بينهم هو طريق إدراك حكم الله أو بما يعرف حكم الله فى غيبة 
الوحى أو النصء أو يعبارة أخرى فإن مدار الخلاف بين المذاهب الثلاثة التى 
عبرت عن هذه المشكلة (المعتزلة والأشاعرة والماتريدية) 2١١0‏ كان حول النطاق 
أو المجال أو المساحة التى يستقل'بها العقل أو الوحى من دون الآخر فى 
إدراك الحق وتقدير قيمة الأفعال الإنسانية من حيث الحسن والقبح؛ ومن ثم 


رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب , جامعة القاهرة - قسم الفلسفة.(5.4١ه/191/4م)‏ 
ص 0-١1‏ ويذكر الباحث سببا آخرأ له أهميته فى نشأة الاعتزال ألا وهو الدفاع عن عقائد 
الإسلام ضد عقائد اليهودية والنصرائية والديانات الفارسية القديمة. انظر توضيحًا وافيًا لهذه 
النقطة في د. محمد عماره : تيارات الفكر الاسلامي. مرجع سابق , فصل المعتزلة وخاصة ص 
4خ-؟؟ ١‏ . 
)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر : ابو حامد الغزالى . المستصفى من علم الاصول . المطبعة الاميرية 
ببولاق مصرء ( ١791‏ ه )., ج١ا,.‏ ص00 -56 . محب الدين بن عبد الشكور .فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت فى أصول الفقه . على هامش المرجع السابق .ج .١‏ ص 0 -01 . محمد بن 
على بن محمد الشوكانى .إرشاد الفحول إلى الحق من علم الاصول , القاهرة : مطبعة مصطفى 
البابي الحلبى (167١ه//1917م),‏ ص/, -9, محمد الخضرى . أصول الفقه . القاهرة : المكتبة 
التجارية الكبرى. ط " : (1743١ه/1519م)‏ . ص١؟!‏ -78 .عبد الوهاب خلاف .أصول الفقه. 
الكويت :دار القلم (د.ت)؛ ص 99-55 .د. محمد سلام مدكور . مباحث الحكم عند الاصوليين 
١٠دءت)ء‏ ص 878-1517 1. 
)١١(‏ لمزيد من التفاصيل حول آراء هذه المذاهب انظر بالإضاقة إلى مراجع الهامش السابق : عبد 
الحكيم بلبع .أدب المعتزلة حتى نهاية القرن الرابع الهجرى , رسالة دكتوراه غير منشوره - كلية 
دار العلوم - قسم الفلسفة هدى حسن جادالله , المعتزلة» يافا: منشورات النادى العربى بيافاء 
القاهرة: مطبعة مصر .(155ه/1941م) .محمد السيد الجلينيد. مشكلة الخير والشر بين 
المعتزلة والأشاعرةء مرجع سابق . محمد أبو زهرة تاربخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد 
وتاريخ الملاهب الفقهيه . (د.ت).ص 16١ -١1١8‏ . أحمد أمين . ضحى الاسلام . القاهرة : 
مكتبة النهضة العربية . ط :٠١‏ (د .ت)ءص 709-11١‏ . 
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القدرة على الإيجاب بالنسبة للإنسان من حيث النهى أو الإتيان بالفعل: 

فالأشاعرة قالوا إن الأفعال لا تحسن ولاتقبح إلا بأمر الشارع أو 
نهيه , وليس لها فى ذاتها ولا لأمر خارج عنها صفة تكسب بها صفة امسن 
أو القبع؛ بل إنهماء أى الحسن والقبح؛ تابعان لأمر الشرع ونهيهء فالشرع 
فى أمره ونهيه مثبت لا مخبر. 

أما المعتزلة فيرون أن العقل فى نفسه حسنًا أو متجاذيين فيد أو لصفة 
حقيقية فيه, ومن ثم فإن بإمكان العقل أن يحكم حكما كليًا على بعض 
الأفعال بالحسن أو القبع ما بدا من نفعها أو ضرها .والشسرع ثى لحسينه 
وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبث لهاء والعقل مدرك لها لاا منندىء. 

أما الماتريدية وهم مذهب د بين أهل الإعتزال والأشاعرة فيرون أن 
للأفعال صفة حسن أو قبح يمكن أن يستقل العقل بإدراكهاء ولحّن لا يلزم أن 
تكون أحكام الله فى أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عةولهم فييها من 
حسن أو قبح. 

وإذا كان منطلق البحث فى القضية بالنسبة للمذاهب الغلا:: هو منطلق 
عقدى يتعلق بتنزيه الله وإثبات صفة الكمال المطلق له وتم فى إطار اعتراف 
الجميع بحاكمية الله. إلا أن هذا المنطلق العقدى إختلط أمره بمضاءفات طارئة 
تسبب فيها وضع الصراع المذهبى الذى اختلط بالسبادسي بين السادين ما 
جعل المسألة تتأثر بالهوى والنزعة المذهبية الضيقة؛ وساعد على دلك الخلط 
بين محاور ثلاثة لهذه المسألة: )١7‏ 

الأول : قيمة الأفعال الإنسانية من حيث إنطوائها عدى فيمة ذاتية. 
فنفى هذه القيمة يؤدى إلى حرج عقلي وديني عظيميسء وتلك القيمة ال 
تنطوي عليها الأفعال تندرج ضمن المشيئة الإلهية الشاسلة؛ فبى قيمة من 
تدبير إلهي: وليست من مقتضيات المركات والأفال إستعلالاً عن ذلك 
التدبير. 

الثانى: الجهة التى لها صلاحية التقدير لتلك القبم.ة *؟ .فا ٠إضفاء‏ 
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أهى الوحى أم العقل ؟ فالوحي هو المصدر الأول الذى يكشف عن تلك 
القيمة ويخبر عنهاء وبقر الأفعال على أساسهاء إلا أن الله خلق فى الإنسان 
عقلاً وجعله مناط التكليف وهو بذلك هيأه لأن يكون على قدرة من الكشف 
عن قيمة الأفعال وتقديرهاء إلا أن هذه القدرة التقديرية للعقل تظل قدرة 
نسبية محدودة لمحدودية العقل ذاته. إذ هو يتحرك فى معطيات الزمان 
والمكان المحدودة. 

الثالث: الجهة التى لها صلاحية الإيجاب فعلاً أو تركاء أى لها الحكم 
الإلزامى بإتيان الفعل أوتركه بصيغة الأمر أو النهى أهى الوحي أم العقل؟. 
إن إيجاب الأفعال وترتيب المدح والذم على ذلك فى الدئيا . والشقواب 
والعقاب فى الآخرة مصدره الله تعالى وليس للعقل أن يوجب شيئا بذلك 
المعنى على وجه الإستقلال «فإذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية. 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًا. ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا 
يسرح العقل فى مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل»”'') “«فلا ينبغى 
للعقل أن يتقدم بين يدى الشرع.ء فإنه من التقدم بين يدى الله ورسوله. 
بل يكون ملبيامن وراء وراء» (4') . وأما فى حالة عدم ورود الوحي فإن 
العقل الإنساني لاتكون له أهلية الإيجاب الذى يقتضى الثواب والعقاب لأن 
التقدير العقلي لما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون هو تقدير ظني 
ليست إصابة الحق فيه قطعية, إلا أن قيمته التقديرية يمكن أن تؤهله 
لإيجاب ظني يمكن أن يكون أساسا للتعامل الإنسائي فى غياب الوحي 
ودون أن تبني على ذلك تبعة شرعية.!9١)‏ 

ولكن يظل طرح القضية بهذا الشكل. أى على المستوى العقيدى 
والفلسفى. قاصر)ً عن الإحاطة بجوائبها المختلفة. وخاصة على صعيد 
الشريعة بما يسمح بالإجابة على القضايا العملية المطروحة وفى مقدمتها: !15) 


. 88- 4/ .ص‎ ١ الموافسقات فى أصول الشريعة . مرجع سابق .ج‎ ٠ أبو سحساق الشاطبى‎ )١( 
. "7١ الاعتصام . مرجع سابق . ج 7 .ص‎ ٠ أبو إسحاق الشاطبى‎ )١4( 

(6١)د‏ . عبد المجيد النجار , مرجع سابق .ص "5 . 

.؟١7 أنظر فى ذلك : د. جمال الدين عطية : التظرية العامة للشريعة . مرجع سابق .ص‎ )١17( 
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. دور العقل فى التوصل إلى الإيمان‎ -١ 

؟- دور العقل فى فهم النص وتنزيله على الواقع 

!- دور العتل فى الترجيح بين النصوص ودرء تعارضها . 
- دور العقل فيما لا نص فيه. 


المشكلة جديثًا 


بيئما كان الانقسام فى القديم يدور حول طريقة إدراك حكم الله أو بما 

يعرف حكمه فى غيبة الوحى وتم فى إطار اعتراف الجميع « بحاكمية الله» , 
فإن الإتقسام في الحديث أخذ أبعاد) متعددة ومذاهب شتى . وأصبح مدار 
الأمر فيه هو الاعتراف بأن الحاكم هو الله من عدمه. وعمق هذا الانقسام وزاد 
فى حدته أنه تم فى ظل هيمنة الحضارة الغربية الغازية وسيطرتها وفى ظل, 
ضعف حضاري عام للمسلمين . وفي هذا الصدد يرى الباحث ضرورة العمييز 
بين تيارين أساسيين بخصوص القضية المطروحة )١:‏ 

الأول : تيار إسلامى يعترف بحاكمية الله وإن اختلف اطرافه بعد ذا 
فى تحديد نطاق هذه الحاكمية فى علاقتها بالعقل بين مضيق وموسع 
ومتوسط بينهماء وهذا التيار ينطلق من النص أولاً عبر حركة اجتهاد 
ليتعامل مع الواقع مع اختلاف فيما بين مفكريه فى ال مناهج المستخدمة فى 
هذا الاجتهاد. 

الثانى : تيار علمائي لا يعترف بأن الحاكم هو الله ومن ثم فإنه أطلق 
للعقل دوره دون قيود أو حدود يرسمها له الشرع ؛ وهذا انتيار لا يعلن فى 
)١0(‏ يرى الباحث ضرورة إتخاذ هذ المعيار (الاعتراف بحاكمية الله) فى التحييز بين تيار.ءت 
الفكر فى عالمنا العربى والاسلامى من حيث إطلاق وصف الإسلامية عليها من عدمه . فعدم 
التنبه لهذا المعيار يؤدى إلى لبس وخطأ وخلط فى التصئيف وجمع بين بعض المفكرين فو, إطار 
تيار واحد لإتفاقهم فى بعض المقولات والافكار بالرغم من إذء.لانيم نى 1١‏ طلقات الاساسية 
التى يبدأون منها ويصدرون عنهاء وخاصة قيما يتعلق بهذا ال .مار الذى د. بشابة محمده 
للمرجعية وأصول الشرعة التى يحتكم إليها . 
انظر مقالا لهذا اخلط فى :5 يرسف كمال 8 العمصسريو::. يت أ ألي ع 2 للم دون : عاد 
الوفاء (4-5١1ه/545ام).‏ 
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أغلب الأحيان عدم الإعتراف بحاكمية الله صراحة بل يتوسل إلى ذلك 
بوسائل مختلفة فى مقدمتها:!14) 
-١‏ أولوية الواقع أولويه تحكيم وليس أولويه إعتبار . 
9- ارتباط فهم النص بتحقيق المقصد منه دون إعتبار لمنطوق النص . 
“- اختتصاص النص بظروف تزوله وأسبابه مما يتسيح أن يكون معناه 
محددا بزمن تلك الظروف والأسياب . 
4- اعبار للمصالح والنظر إلى الدين باعتباره فرعا للمصلحة 
الدنيويه. وحصر زمن المصلحة فى الدنيا فقط مع تقويمها بقيمة 
اللذة المادية فقط!؟!!, 
ويلاحظ أن الفريقين وظفا الموسع من سلطان العقل فى التيار الاولء 
وفصائل التيار الثانى قد وظفا مقولات المعتزلة فى الحوار الدائر بين الفرقاء. 
خاصة أن هذه المقولات تحمل فى طياتها قابليات توظيف واستخدام : 
-١‏ اعتماد المعتزلة لمنهج التأويل فى التعامل مع النصوص التى تبدو 
فى ظاهرها تعارض مع ما يدركه العقل واذا تضافر ذلك مع المكانة التى 


(14) لمزيد من التفاصيل حول الوسائل الشلاث الأول انظر : د. عبد المجيد النجار . مرجع 
سابق» ص 886 - 86 . 

(16) حول هذه النقطة انظر : د محمد سعيد رمضان البوطي . ضوابط المصلحة فى الشريعة 
الاسلاصية ٠بيروت‏ : مؤسسة الرسالة . ط 60 : 406 ١اه/تفكام)‏ . سيف الدين عبد 
النتاح , التجديد السياسى فى الخبرة الاسلامسية - نظرة فى الواقسع العسربى المعساصر , رسالة 
دكستوراه غير منشورة - كلية الاقتصاد - جامعسة القاهرة . (١٠4١ه/‏ .199م): ص 940" 
-64غ ولمزيد من التفاصيل حول أساليب العلمائية فى التعامل مع الاسلام انظر على سبيل 
المشال: عيد المجيد صبح ؛ حقائق الإسلام بين الجهل والجحود . المنصورة : دار الوفاء . 
(14-1ه/15417م) د.يوسف القسرضاوى ٠‏ بينات الحل الاسلامى وشبهسات العلمائيسين 
والمتغربين؛ مرجع سابق, د. توفيق الواعى ٠‏ أوهام العلمائية حول الرسالة والمنهج ,المنصورة : دا 
الوفاء . (4-4١ه/159848م)‏ . د. محمد يحيى , في الرد على العلمائيسين . القاهرة : دار 
الزهراء للإعلام العربى .(4-8١ه/1580م)‏ .وانظر رصدا جيدا للافكار العلمانية حول الاسلام 
فى : ورقة حول الاسلام والعلمانية, خدمة إعلامية خاصة إعداد مركز الاعلام العربى - 
القاهرة . 
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يعطونها للعقل فإن كل ذلك يمكن أن يحمل قابلية إلغاء النص أو شل 
فاعليته. 

7 - إن القول بالتحسين والتقبيح العقليين يجر إلى القول ينسبيتهما . 
فنا يعد حسئًا أو قبيعًا عندى لا يعد كذلك عند الآخرين .فكلاً من الحسن 
والقبح يطلق باطلاقات ثلاثة .الأول والثاني عقليان والثالث شرعي "١١‏ : 

الأول : الحسن مالاءم الطبع ووافقه , والقبح ماخالف الطبع ونافره .أو 
بعبارة الغزالي فى المستصفى «الحسن ما وافق غرض فاعله .والقبيح ما 
خالف غرض فاعله» وهذا لاشك فى نسبيته فالطباع والأغراض متفاوته 
الثانى : الحسن صفة الكمال , والقبحع صفة النقص . ولاشك أن تحديد 
مضمون الكمال والنقص تتفاوت فى إدراك العقول . فالقول بحسن العلم 
وقبح الجهل لا يعفى من تحديد مضمون العلم النافع من الجهل الضار . 

الثالث : الحسن ما يترتب على فعله المدح عاجلاً والثواب أجلا.والقبيع 
ما يترتب على فعله الذم عاجلاً والعقاب آجلاً . 

وتؤدى هذه النسبية فى نهاية الأمر إلى ازدواجية فى القيم والسلوك 
وتوسعة للمعايير الحاكمة والضوابط .وتصبع المبادئ العامة فضفاضة 
وتستخدم إستخدامات مختلفة تبعًا لغرض مطلقها أو فاعلها . 


(٠)د‏ . محمد سلام مدكور ٠‏ مباحث الحكم . .مرجع سابق ٠ص‏ 56 -ا5 1 وانظر ايضا 
أبوحامد الغزالى . المستصفى . مرجع سايق . ج .١‏ ص 81 . 
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ثانيًا : طبيعة العلاقة بين الحاكمية والاستخلاف 

الاستخلاف''") لغة إقامة خلف يقوم مقام المستخلف ومقام الغير على 
شئ ما , الخلافة فى جوهرها نيابة عن الغير أو وكالة عنه .وقد تكون بمعنى 
اللاحق الذى يأتى بعد آخر. 

وقد ورد اللفظ فى القرآن بكل هذه المعانى .فقد أتى بمعنى التتابع 
الزمنى أو الوراثة أو الإحلال محل قوم آخسرين مثل قوله تعالى «وَأاكُيا 
إِدْجَعَلَكُم خَلَفَاءَ مِنْبحَرٍ قو نوج » (الأعراف: 014 7". أما الوجد 
الآخر للفظ الذى يحمل معنى الوكالة أو النيابة ففى قولة تعالى «وَإِدْمَالَ 
يلك لِلْمَلتبَكة إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيَةٌ » (البقرة: ."1" . 

والاستخلاف على نوعين : عام وخاص . أما الاستخلاف العام فهو 
استخلاف البشر جميعا فى الأرض باعتبارهم مستعمرين لها ومسلطين 
عليهاء أما الاستخلاق الخاص فيكون فى الحكم وهو بدوره نوعان : 
استخلاف الأمم واستخلاف الأفراد . فاستخلاف الأمم معناه تحرير الأمة 
واستقلالها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان ما يحمى مصالح 
الأمة ويعلى كلمتها .أما إستخلاق الافراد فهو إستخلاف فى الرئاسة 
فا مستخلف قد يسمى خليقة أو إمامًا أو ملكا .فالخلافة, أو الإمامة , والملك 
مترادفات تدل على رئاسة الدولة العليا ©" . 

والإستخلاف - بمعناه العام أى إسكان الله البشر فى الأرض واستعمارهم 


(١؟)‏ حول مفهوم الاستخلاف انظر : عيد القادر عوده المال والحكم فى الاسلام جده : 
الدار السعودية للنشر والترزيع . ط 6 :(15486١م)‏ .ضن. 21-١7‏ . د . محمد عمارهء معالم 
المنيج الاسلامى . القاهرة : دار الشروق. (١١5١1ه/١159م),‏ ص ١0‏ -58 . صر محمد 
عارنف ؛ نظريات التنمية السياسية . مرجع سابق بص 14886 -.-95١اد.‏ فتحي عبد الكريم 0 
الدنولة والسيادة فى الفقه الاسلامى - دراسة مقارئه . القاهرة : مكتبة وهبة 
(٠‏ 140ه/1584م) .ص 31-114 . د . عبد المجيد النجار . خلاقة الانسان بين الوحى 
والعقل . مرجع سابق . ص 4١‏ -15 د . عبد الحميد أبو سليمان , أزمة العقل المسلم . هيرندن, 
فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي , (2411١اه/١155م).ءص ١51-١19‏ . 

(0؟) وانظر ايضا : الأعراف :2/ , والنمل :16 . 

(؟) وانظر ايضا : سورة ص : ١؟‏ «الأنعام: ١18‏ . يونس : ١4‏ . وفاطر 8" . 
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فيها وتسخير مأ فى الكون كله للإنسان بما فيه من خيرات :أو بمعناه الخاص.أى 
استخلاف الأقراد أو الأمم فى الحكم. يستند إلى مجموعة من الأسس !9" : 

-١‏ ملكية الله المطلقة للكون .فإذا كان قد أسكن عبيده فى الأرض 
وسخر لهم ما فى الكون منة منه .فإن مافى أيدى هؤلاء العبيد ملك لله .وهو 
عارية ينتفع بها البشر فقط ٠‏ والقيام على العارية فى فقه البشر نيابة .وان 
كانت نيابة العبد عن ربه والمملوك عن مالكه .فالتسخير تسخير الارتفاق 
وليس تسخير السخرة والإذلال والتدمير . 

؟- العبودية المطلقة لله سبحانه . ومدلول العبودية - كما قدم 
الباحث- تحرير الإنسان من الخضوع لأى أمر أو منهج دون منهج الله وأوأمره. 

"!- ومضمون الحاكمية هو عهد الاستخلاف؛ فعلاقة الاستشلاف 
تستوجب وجود منهج وشريعة :يحدد فيها المستخلف أسس وقواعد وضوابط 
حركة المستخلف والحاكمية هى المحددة لهذا المنهج والموضحة للضوابط الحاكمة 
لتحقيق الاستخلاف , بعبارة أخرى فإن على البشر واجب التحاكم إلى ما 
أنزل الله ما دام هو خالق هذا الكون ومالكه ؛ لأنهم من وجه قد استخلفوا فى 
الأرض استخلاقًا مقيدا باتباع هدى الله .ولأنهم من وجه آخر خلفاء لله فى 
الأرضء وليس للخليفة أن يخرج على أمر من استخلفه . 

4- وجود يوم للمحاسبة والمراجعة ثم الثواب والعقاب : فالعناصر 
الثلاثة السابقة لا تكتمل فاعليتها إلا إذا 1 هناك حساب على التصرف 
وجزاء مترتب عليه , إما ثوابًا أو عقابًا ٠‏ ومن ثم فإن ترسيخ عقيدة اليوم 
الآخر فى الإنسان يجعل للاستخلاف غاية ومقصدا يهدف إليها ودون هذا 
الايمان باليوم الآخر يصبح الالتزام بالمنهج الذى إختطته الحاكمية دون مقصد 
أو ضابط أو غاية . 

ومن خلال دراسة طبيعه العلاقه بين «الحاكمية والاستخلاف» يمكن فهم 
الطبيعة المتميزة لنظام الحكم الإسلامي, فلا هو بالنظام الديمقراطي الذى يطلق 
)1١6(‏ انظر نصر محمد عارف , مرجع سابق 


[فال 


سلطان الأغلبية دون قيد أو ضابط من خارج الجماعة البشرية . ولا هو 
بالنظام النيوقراطي الذى يطلق سلطان الحاكم فيجعل من «ظل الله فى 
الأرض» ,بل يمكن وصف النظام الإسلامي بأنه «نظام الحاكمية» حيث تكون 
الحاكمية فيه لله والناس مستخلفون عن الله لعمارة الكون وإقامة شريعته. 
ولتنظيم أمورهم عليهم أن يختاروا خليفة أو أميرا والرسم التالي بوضح 
طبيعة الاختلاف بين النظام الاسلامي وكل من النظام الشيوقراطي والنظام 


الد يمقراطي 550 
الديمقراطية الفيوقراطية الحاكمية 
الأمسة الله الله 
الحاكم الأمة الأمة 
الحاكم 
الأمة مصدر السلطات الحاكم ظل الله في الأرض الحاكمية لله والناس 
مستخلفون عن الله الأمة هي 
التي تولي ال حاكم وتعزله 


الاستخلاف يفرض على المؤمنين بالله أن يلتزموا فى أعمالهم وسلوكهم 
بشريعة الله وأوامره ونواهيه لأنه هو صاحب الحاكمية فى الاصل وهو الذى 


(5) انظر : د . جمال الدين عطية ٠‏ «كلمة التحرير» في: صجلة المسلم ا معاصر عدد 23٠١‏ 
امار 47" اه/ابريل 1417م) . وحول نقد ربط حكرهة الاسلام بالشيرقراطيه انظر على 
سبيل المثال: د . حازم عبد اللتعال الصعيدي ٠‏ ؛ النظرية الاسلامية فى الدولة مع مقارئة بنظرية 
الدولة في الفقه الدسعورى الحديث . القاهرة : دار النهضة العربية . (14.5١اه/1541م)‏ .ص 
8 -50! عبد القادر عرده المال والحكم فى الاسلام جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع 
٠ط‏ 584(:6ام) ص ١١4‏ وما بعدها , د . محمد عمارة «الدولة الاسلامية بين الملمانيية 
والسلطات الدينية . مرجع سابق ٠‏ محمد رشيد رضا , الخلافة , القاهرة : الزهراء للإعلام العربى 
لل .غ١‏ /44ة! والكتاب صدر لاول مرة ١غ"ااه/ 1١5171١‏ م ويقرر فيه أن الخليفة عند امسلمين 
لبس بالمعصوم .ولا فو مهبط الوحى ٠‏ ولامن حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسينة " > 


طن 


إستخلفهم ومنحهم هذا السلطان المحدرد المقيد بالتزام أوامره ونواهيه التى 
تعبر عنها شريعته . فالسلطة العليا فى الإسلام للشريعة التى يستمد منها 
كل من الحاكم والأمة سلطاتهما . فالشريعة هى - وكما أوضع الباحث - 
مجسدة لمضمون الحاكمية لأن الله لا يحكم مباشرة فى أعيان المسائل وإئما 
يحكم فى أصولها من طربق شريعته ثم تأتى وظيفة المجتهدين وأهل الفتيا 
والقضاة ليحكموا فى أعيان المساثل "فالله تعالى وضع هذه الشريعة حجة 
على الخلق كبيرهم وصغيرهم , مطيعهم وعاصيهم ٠‏ برهم وفاجرهم «لم يختتص 
بها أحدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع 
الأمم التى تنزل فيهم تلك الشريعة .حتى أن المرسلين بها صلوات الله عليهم 
داخلون تحت أحكامها * 59 

والشريعة فى التصور الإسلامى هى الحاكمة على الاطلاق والعموم على 
الأنبياء والمرسلين: وعلى العلماء والامراء؛ وعلى الناس أجمعين: بل هى 
حاكمة للدولة وأجهزتها فى حركتها الداخلية والخارجية (*'". والسلطة الدينية 
لم توجد فى الإسلام إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كانت له فى 


> ص - 14 " فالامة أو نائب الأمة هو الذى ينصبه. والامة هى صاحية الحق فى السيطرة عليه 
وهى التى تخلمه متى رأت ذلك من مصلحتها..." ص 14١‏ . وانظر أيضاأ راشد الغنرشى . 
دمن جديد : نحن والغرب»: مجلة المعرفة عدد ؟ السنة الرابعة 191/4/4/١‏ حيث يقول " 
الحكم كالمال لله تتصرف فيهما الأمة نيابة عن الله ويتصرف الحاكم فيهما نيابة عن الأمة حسب 
الدستور الألهى ...” - 

(11) أبوإسحاق الشاطبى , الاعتصام . مرجع سابق ج؟ .ص 588 . 

(14) ويورد الباحث هنا كلاما نفيسا للشاطبى فى الاعتصام يوضح هذه الحقيقة بجلاء : " 
فالشريعة هى الحاكمة على الإطلاق والعموم علبه (أى على الرسول) وعلى جميع المكلفين ... 
والكتاب هر الهادى. والوحى المنزل عليه مرشد وميين لذلك الهدى , والخلق مهتدون بالجسيع . 
ونا إستنار قليه (أى قلب الرسول) وجوارحه عليه العصلاة والسلام - وباطنه وظاهره بنور الحق 
علما وعملاً, صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم . حيث خصه الله دون الخلق بإنزال 
ذلك النور عليه واصطفاه من جملة من كان مثله فى الخلقة البشرية ... اصطفاه أولا من جهة 
إختصاصه بالوحى الذى إستثار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن .. وإفا ذلك لأئه حكم الوحى 
على نفسه حتى صار فى خلقه وعمله على وفقه , فكان الوحى حاكما واققًا قائلا : والرسول مذعثًا 
ملبيًا نداءه واققًا عند حكمه . وإذا كان كذلك , أى أن الشريعة حاكمة للرسول - فسائر ع 


مُفنا 


حياته سلطتان : سلطته الدينية بإعتباره نبيًا مرسلاً, وسلطته كحاكم دنيوى. 
وقد انعقد إجماع الأمة على أن سلطة النبى الديئية قد انتهت بموته ولم تنتقل 
لأحد من بعده» وهذا هو ختم النبوة» وما انتقل إلى الخلفاء من يعد موته صلى 


"الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ...' (الشريعة حاكمة للعلماء أيضا) 
هذه العبارة للباحث وليست للشاطبي. 

" أهل العلم أشرف الناس وأعظمهم منزلة . " وقع الثناء عليهم فى الشربعة من حيث إتصافهم 
بالعلم لا من جهة أخرئ ودل على ذلك وقوح الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به ... ومن ذلك صار 
العلماء حكامًا على الخلائق أجمعين قضاءً أو فتيا أو إرشادأ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعى الذى هو 
حاكم بإطلاق ... وإنما صاروا حكامًا على الخلق مرجوعا إلييهم بسبب حملهم العلم الحاكم فلزم 
من ذلك أنهم لا يكونون على الخلق إلا من ذلك الوجه فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع 
فرض خروجهم عن صوت العلم الحاكم ٠‏ إذ ليسوا حجة إلا من جهته . لا يقال فى الزائغ عن 
الحكم الشرعى حاكم بالشرع بل يطلق علبه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك , فلا يصح أن 
يجعل حجة فى العلم الحاكم لأن العلم الحاكم يكذيه ويرد عليه ... * 

" ... ثم نصير من هذا إلى معنى آخر مرتب عليه وهو أن العالم بالشريعة إذا اتبع فى قوله ٠‏ 
وأنقاد الناس في حكمه , فإا هو اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة 
أخرى فهو فى الحمقيقة مبلغ عن رسول الله (صلى الله عليه وسام) المبلغ عن الله عز وجل. فيتلقى 
منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ , أو على غلبة الظن أنه بلغ لا من جهة كونه منتصبا للحكم مطلقاء 
إذ لا يشبت ذلك لاحد على الحقيقة . وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويشبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع 
ما يقوله أو ينعله حق ٠‏ فإن الرسالة المقشرنه با معجزة على ذلك دلت قغيره لم تثبت له عصمة 
بالمعجزة بحيث يحكم مقتضاها حتى يساوى النبي فى الانتصاب للحكم باطلاق . بل يكون منصيا 
على شرط الحكم بمقتضى الشريعة . بحيث إذا وجد الحكم فى الشرع بخلاق ما حكم لم يكن حاكما 
إذا كان بالفرض خارجًا عن مقتضى الشريعة الحاكمة . وهو أمر متفق عليه بين العلماء. ولذلك إذا 
وقع النزاع فى مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يشبت الحق فيها لقوله تعالى «فإن 
تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول .... » (الآيه 88 من النساء) 

أبو إسحاق الشاطبي؛ الاعتصام ؛ مرجع سابق . ج ؟ . ص 8" -- 817" " فالحاكم هر الشرع 
وأقوال العلماء تعرض على الشرع أيضًا " ص 45" " إن تحكيم الرجال من غير إلتفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي مطلرب شرعًا ..ضلال ... الحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره " ص 9ه؟ 
والرسم التالي يوضع الحقائق المتقدمة 

الله ( مصدر) 
الشريعة ( الحاكمة ) 


لشباء والألماء والأطراء والناس أأجمعين 


١714 


الله عليه وسلم محصور فى صفته كحاكم دنيوى أو كرئيس دولة أو حكومة 
متك 

بل إن الرسول قد حرص على تذكير أصحابه بأنهم لا يجوز لهم أن 
ينتحلوا صفة دينية تجعلهم يتصرفون كممثلين لله أو رسوله أو يدعون أنهم 
يحكمون بحكم الله. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الحديث الذى رواه مسلم 
وغيره عن وصية الرسول(ص) لقوله : « إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تمجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذصة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذتمكم وذمم أصحابكم 
أهون عند الله من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن انزلهم 
على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا » (250. 

واإستناد الإجماع والفقه الإجتهادى على المصادر السماوية لا يقصد به 
تكريم الأئمه أو المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام وإعطائهم سلطة 
كهنوتية أو حقًا إلهيا . بل هذا في حقيقته تقييد لحريتهم. إِذ ينتج عن ذلك 
إلتزامهم بالحاكميه والمصادر السماوية التى هي المعبرة عن تلك الحاكمية 
والموضحة لها «فليس للقاضى أو المفتى أو شيخ الإسلام أدنى سلطة على 
العقائد وتقرير الأحكام؛ وكل سلطه تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية 
قررها الشرع الإسلامى لهم» ("' , 


(189) حول هذه النقطة انظر : د توفيق الشاوى , فقه الشورى والاستشارة مرجع سايق ص ص 
"1١‏ -/اا . د. محمد النادى ؛ مرجع سابق يض 50 - ول . 

() ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب حكما حكم به ؛ فقال: هذا 
ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب . 

(1) رشيد رضا , الخلاقة . مرجع سابق , ص ١47‏ . وانظر ما قبله فى سمات الشرعية 
القانونية وأنها شرعية تابعة . 

" والمكلف بأحكامها , أى بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : (أحدها) أن يكون مجتهدا 
فيها , فحكمه ماأداه إليه إجتهاده فيها على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى - 


لطن 


والخلاصة أن الحاكمية هى فى حقيقتها منافية للثيوقراطية . فالحاكمية 
تجعل الحكم لله ولا تجعل لأحد من البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
تقرير للحكم وإنا هو اجتهاد فى النص «بالتالى فلا قداسة لأحد ولا سلطان 
إلهي لأحد لأن الحاكمية ترد الحكم لله وتنفيه عن البشر جميعا وتنزعه عنهم 
ولا تشبته لأحد غير الله والرسول صلى الله عليه وسله”"". وإذا كانت 
الحاكسية أو خضوع الجميع للشريعة بما فيهم الدولة هو سر تميز النظام 
الإسلامى عن الفيوقراطية» فإنها أبضا سبيل تميزه عن النظام الديمقراطي 


تقصد الشارع والأولى بأدلة الشرع .... ولا يسعه فيما أتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل دون 
ما أداه إليه إجتهاده . ويعد ما ظهر له لغواً كالعدم لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة ٠‏ فإذا 
ليس قوله بشئ يعتد به فى الحكم" 

( والثانى ) أن يكون مقلداً صرفًا ٠‏ خليًا من العلم الحاكم جملة , فلا بد له من قائد يقوده وحاكم 
يحكم عليه ٠‏ وعالم يقتدى به ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم ٠‏ 
والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحق له اتباعه 
والانقياد لحكمه يل لا يصح أن يخطر بخاطر العاصي ولا غيره تقليد الغير فى أمر مع علمه بأنه 
ليس من أهل ذلك العلم ..وإذ! كان كذلك فإفا ينقاد إلى المفتي من جهة أنه عالم بالعلم الذى 
يجب الانقياد إليه لا من جهة كونه فلانًا أيضًا , وهذه الجملة لا يسع الدلاف فيها عقلاً ولا 
شرعا. 

(الغالث) : أن يكون غير بالغ ميلغ المجتهدين . لكن ينهم الدليل . فعلى كل تقدير لا يتبع أحد 
من العلماء إلا من حيث هومتوجه نحو الشريعة قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء 
وأنه وجد متوجها غير ذلك الوجه فى جزئية من الجزئيات أو فرع من القروع لم يكن حاكما ولا 
استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه من صوب الشريعة البتة». 

الشاطبى, الإعتصام, مرجع سابق ٠‏ ج" ص: 279" - /ا74 

(؟") ويقول ابن قيم الجوزية ( زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
القاهرة: دار عمر بن الخطاب (د.ت): ج .١‏ ص : ٠7-5‏ 

"فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حتم ٠‏ وإنما الخيرة 
فى قول غيره إذا خفى أمره ؛ وكان ذلك الغير من أهل العلم به ونسبته ٠‏ فبهذه الشروط يكون 
قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع ٠‏ فلا يجب على أحد إتباع قول أحد سواه , بل غايته أن 
يسوغ له اتباعه ويحرم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله . فلا حكم لأحد معه ,ولاقول 
لأحد معه كما لاتشريع لأحد منه وكل من سواه قإنما يجب اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم 
يكن عاصيًا لله ورسوله . فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين إتباعه على قوله إذا أمر يما - 


١. 


سواء فى التصور الفلسفي أو العقيدة التي يتأسس عليها كل منهما أو فى 
المبادئ الحاكمة التى تضبط التصرف والسلوك والممارسة 9 , 

النظام الديمقراطي يقوم ويرتكز إلى حقيقة جوهرية وأساسية ألا وهى 
الحربة المطلقة والشاملة للبشر من ضوابط أو قيود خارج الجماعة البشرية إلا 
ما تتفق عليه هذه الجساعة. ويتم التتعبير عن هذا المبدأ الفلسفي بمبادئ 
نظامية أهمها: سيادة الأمة أو الشعب, وسلطة الأغلبية . ووفقا لذلك يمكن 
أن تتحول “الديمقراطية" إلى ديكتاتورية الحزب الواحد إذا تراضت الأغلبية 
بذلك, فسمارسة السلطة باسم الاغلبية هى محور النظام الديمقراطي وجوهره. 
وتصبح القيود التى يضعها الدستور أو المبادئ التى تحكم سلطة الأغلبية 
(القانون الطبيعى وحقوق الإنسان) قيود) واهية أو وهمية لأن الأغلبية هى 
التى تحددها وتقدرها فى القانون أو الدستور الذى تضعه أو يضعه من يدعي 
قثيلها صدقًا أو كذيًا . ش 

والتصويت الديمقراطى تعبير عن الصراع الذى تأسست عليه ا حضارة 
الغربية «ففلسفة الديمقراطية الصراع من أجل السلطة والتنافس من أجل 
الحصول على الأغلبية العددية من الأصوات .أما فى النظام الإسلامى فإن 
الشريعة تفيد سلطان الأغلبية وسيادة الشعب وقرارات الشورى .كما أن 
القرار فى الشورى ثمرة حوار وتشاور يهدف إلى الإجماع أو الاتفاق على حل 
> أمريه «ونهى عما نهى عنه فكان مبلقًا محضنا ومخيرا لا منشئًا ومؤسسا فمن أنشأ أقوالً 
وأسس قراعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة إتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرش 
على ما جاء به الرسول .فإن طابقعه ووافقعه وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ , وإن خالقته وجب 
ردها وإطراحها . فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة , وكان أحسن أحرالها أن يجوز 
الحكم والإفتاء بها وتركه , وأما أنه يجب وبتعين فكلا .. ولأ وبعد.... ) . 

وكان التهى عن أن يقال هذا حكم الله . قال ابن وهب : سمعت مالك يقول: لم يكن من أمر 
الناس ولا من مضى من سلفتا . ولا أدركت أحداً اقعدى به يقول فى شيء هذا خلال وهذا حرام 
وماكانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره هذا ؛ ونرى هذا حسنا . فينيغى هذا ولا ينبغى 
هنا فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله ” . المرجع السابق ,ج ١.ص‏ 4؟ 
فقول كل مجتهد قابل للنقض والإبرام لأنه فى النهاية رأى بشرى يؤخذ من كلامه ويترك كما قال 
مالك بن أنس رضى الله عنه . 
(") أنظر المبحث الثالث من القصل الثائى . 
لفل 


يحوز الاجماع أو يرضى الأغلبية بسبب إقتناعهم بأدلته وحجته وفائدته 
فالشورى جدل وحوار فكرى وجهد عقلى ومنطقى يؤدى إلى القرار ويمكن أن 
يستمر بعده على ضرب تطبيقه دون أن يعطل تنفيذه .. فالهدف الأصلى 
للتشاور هو الاقناع والاقتناع , وعلة الترجيح بين الآراء ليس مجرد الأغلبية 
العددية بل هى قوة الدليل وإعمال الفكر وتحكيم الشرع والعقل "2١‏ . 

وهذا التمييز بين الشورى والديمقراطية لا يعنى التناقض التام بينهما 
لأن مؤدى الديمقراطية هو تنفيذ قرار الأغلبية فى حالة الاختلاف تشتمل 
عليه الشورى .ولكن هذا المبدأ هو جزء فقط من عملية التشاور يقع بعدها 
فى حالة عدم الوصول إلى حل يتفق عليه الجميع .ولكن أهم عناصر الشورى 
وأول مراحلها هو دائمًا الحوار الحر والاقناع بالحججة والدليل السابق على 
التصويت. إن الرأى الذى ترجحه الشورى ليس رأى أغلبية عددية .بل أغلبية 
حجة وبرهان ومنطق وفكر ودليل شرعى ٠‏ إنها أغلبية راشده شاهدة يستند 
قرارها إلى رشدها وأدلتها الشرعية لا إلى سلطانها الفعلى الذى تبسرره 
عصبيتها أو قسوتها الذاتية, وهذا هو الفرق الدقبيق بين أغلبية الشورى 
وأغلبية الديمقراطية . 

ويترتب على هذه الحقيقة الفلسفية - إطلاق سلطان البشر فى مقابل 
تقييد هذا السلطان من خارج الجماعة -أن نطاق الديمقراطية يختلف عن 
نطاق الشورى '". فالأغلبية فى الديمقراطية يمكن لها أن تناقش كل شئ 
وتسخذ أى قرار حتى لو إصطدم بالفطرة الإنسانية .أما الشورى فجسيع 
الشئون العامة للأمة المسلمة يمكن أو يجب أن تكون محلاً للشورى غير أنه 
يوجد قيدان يجب التقيد بهما فى هذا المخصوص: أولهما: أن الشورى لا 


(4") انظر حول هذه النقطة : د . توفيق الشاوى ٠‏ فقه الشورى والاستشارة ٠‏ مرجع سابق . 
(9) لمزيد من العفاصيل . حول هذه النقطة انظر على سبيل المشال : ه . محمد سليم العوا . 
مرجع سابق » ص 1435 -, 167 عبد القادر عردة: الاسلام وأوضاعنا السياسية, القاهرة . 
المختار الاسلامى. (د.ت ), ص 180-1548 . وانظر أيضا : تفصير القرطبى؛ مرجع سابق . 
ج غ؛ ص 0" ,الطبرى ؛ مرجع سابق , ج لا .ص :748 رشيد رضا ؛ الخلافة. مرجع سابق .ص 
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شل 


تكون فى أية مسألة ورد فيها نص من القرآن أو السنة التى تعد تشريعً 
عامًا فهذه الأمور خارجة بالضرورة عن نطاق الشورى .ولا يمكن - بعد ورود 
النص - أن تكون محلا لهاء اللهم إلا إذا كان موضوع الشورى هو تفسير 
النص أو تنفيذه .والقيد الشائى هو أئه حين تعرض مسألة ما على الشورى 
فإنه لا يجوز أن ينتهى رأى المتشارين أو المستشارين إلى نتيجة تخالف نضا 
من النصوص التشريعية الواردة فى القرآن أو السنة .إذ مثل هذه المخالفة تمنع 
الأخذ بالرأى الذى تنتهى إليه الشورى .وتجعلها من ثم لا قيمة لها .أما 
خارج نطاق هذين القيدين اللذين يمكن إعتبارهما شقين لقيد وأحد - هو 
إلتزام النصوص فى ال موضوعات التى تعرض للشورى وفى النتيجة التى 
تنتهي إليها - فان كل أمر لم يرد فيه نص يمكن أن يكون محلاً للشورى ما 
دام يتعلق بمسألة تعد من الشئون العامة للأمة. 
ونطاق الشورى الذى يختلف عن نطاق الديمقراطية يستند بالإضافه 

إلى سلطان الأغلبية إلى مبدأ آخر أساسى وهو «سيادة الأمة» التى راحت 
النظم السياسية الغربية تلتقى عليه كمبدأ لتنظيم سلطة الدولة . 
الشف فمن القائلين بأن السيادة للأمة 35. محمد يوسف موسى ل نظام الحكم فى السلام 0٠‏ 
القاهرة دار الفكر العربى ٠دءت).‏ ص ١77”‏ -11, محمد بخيت المطيعى 20 حقيقة الإسلام 
وأصول الحكم . 1١744‏ ه /1516 م . عبد الوهاب خلاق , المسياسه الشرعية .... مرجع 
سابق:. محمذ رشيد رضا ل تفسير المثار. مرجع سابق جه ص ١4‏ الما اومن القائلين 
بالسيادة لله حتى قبل المودودى: 

١١ 0‏ 191 , كقعلعك/!-لظة 05ل0انما ,عع دعفية«تردا سال ممق عدن ««مطه ككرت دعاواعصد6 11:6 , تسأطدسنطم 
نقلاعن د . فتحى عبد الكريم . الدولة والسيادة فى الفقه الامنلامى دراسة مقارنه. القاهرة : مكتبة 
وفبة . ط " :(14.5ه/1544م), هامش لا ص .١8‏ ويذكر أن العالم التونسى أحمد السقا 
كان من أصحاب هذا الرأى فى رسالته للدكتوراه المقدمة إلى جامعة ياريس 141١7‏ ولكن لا يذكر 
عنوان الرسالة . 
وانظر أيضا : أبو الاعلى المودودى . نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور , 
جدد: الدار السعودية 6 .اه 40ةام) 0 وخاصة رسالته 3 نظرية الاسلام السياسية سيد 
قطب . معالم فى الطريق . القاهرة : دار الشروق . ط ٠١‏ :(4.7١1ه/15417م)‏ . ويمكن أن 
نجد ذلك مبغوثا فى معظم كتاباته .و انظر أيضا : د . محمد طه يدوى . بحث في النظام 


وين 


الإسلامى فى الموقف من مبدأ «سيادة الأمة» بين مؤيد أو معارض له (0!, 
ولكن الباحث يرى أنه فى الحقيقة خلاف لفظى يتعلق باستخدام لفظ 
«السيادة» التى تعنى السلطة المطلقة النهائية التى لا معقب عليها. فالجميع 
متفقون على أن ممارسة الأمة لسلطانها في الإسلام .يتم فى ظل إعترافها 
«ويحاكمية الله» ومن ثم فلا يمكن أن يكون منها قرار أو رأى يعارض نضا 
محكمًا ثابئًا من كتاب الله أو سنة ثايته عن رسول الله .فالأمة معزولة عن 
إبداء الرأى فيما نص عليه الكتاب والسنة .كما هى مقيدة فيما لا نص فيه 
من أمور الدنيا والحكم والإدارة باستلهام روح الشريعة ومقاصدها . 

ويقتترح الباحث عوضًا عن ذلك أن تكون «الحاكمية لله» و«السيادة 
للشريعة» باعتبارها المجسدة لحاكمية الله وأن يكون «السلطان للأمة»"! , 
فوفقًا لهذا التصور يكون الله صاحب السلطة المطلقة التى لا عه لبها 
أحدء وتكون الشريعة هى المعبرة عن هذه السلطة المطلقة والتى تهيمن على 
حياة البشر جميعا وخاصة فى جانبها السياسي لتقيد سلطان الجميع ( الأمه 
والراعى والرعية) وكذلك العلماء: بل وتقيد الدولة وأجهزتها وسلطاتها. أما 
الحكومة فتستمد سلطائها ووجودها من إرادة الأمة .وسلطان الأمة مستمد 
من الميدأ الشرعي الذى يوجب عليها إقامة المؤسسات اللازمة لتطبسيق 
الشريعة وتحقيق حاكمية الله . فسند السلطة السياسية هو للأمة .فالسلطة 
تستمد ولايتها وحقها فى الطاعة من مدى إلتزامها بالشريعة ومن إرادة الأمة 
واختيارها الذى تعبر عنه بطريق الشورى الحرة فجميع الولايات والسلطات 
مصدرها الأمة . وهى المخاطبة بأحكام الشريعة ا الأولى» وهى التى 
فرضت عليها الشريعة إقامة الحكم الإسلامي لتكون هذه الحكومة من صنع 
السياسى مرجع سابق , ج ؟. ص 114 -/199 . د . عبد الحميد مشولى . أزْصة الفكر 


السياسي الإسلامى فى العصر الحديث , القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب .ص 7/8 
-9] , 


(117) انظر سميع عاطف الزين , لمن الحكم , بيروت : دار الكتاب اللبناني . ط 3 : 1980 / 


١ه‏ حيث يقسترح أن نكون السيادة للشرع والسلطان ( والمقصود به التنفيذ ) أن يكون 
للأمةء ص ١14‏ -/91/9 . 


قارل 


الأمة ونايعة من إرادتها بطريق الشورى , وبذلك تكون السلطة الأولى 
الإنسانية والشرعية فى المجتمع للأمة ولا يصع نسبة السيادة للحكومة أو 
الدولة لأن الحكومة والدولة فى التصور الإسلامى تقيمها الأمة تنفيذا 
لالتزامها الشرعي بإقامة الحكم الإسلامي !8 وما ينتج عن الدولة وهيئاتها 
فى النظام الإسلامى قرارت نسبية قابلة للمراجعة والنقد والتعديل على ضوء 
مبادئ الشريعة ومقاصدها وأحكامها على عكس النظريات الأوروبية التى 
تجعل من السيادة - سيادة الدولة -سلطة مطلتة نهائية لا معقب عليها. 


(8) انظر د . توفيق الشاوى ٠‏ فقه الشورى والاستشارة ٠‏ مرجع سابق , ص 595 . فالشورى 
بنتج عنها ثلاث مبادئ هامة هى أصول الحكم فى الإسلام : 

-١‏ فهى الأساس الشرعى الذى يقوم عليه نظام المجتمع حتى قبل وجود الدولة أو الحكرمة .أى 
أنها أساس ما يسمى بالعقد الاجتماعى فى الفقه الاوربى ٠‏ فهى مبدأ إجتصاعى عام وشامل 
؟- وهى الاساس الشرعى لق الأمة فى تقرير مصيرها وإختيار حكامها ٠‏ ووضع دستور الحكم 
التضمن لحدود ولاية السلطات وقواعد عملها وسيرها , وهو مايقابل السلطة التأسيسة " فى 
الفقه الحديث ٠‏ أى سلطة وضع الدستور , فهى ميدأ تأسيس . 

على الحكام أثناء مارستهم لسلطاتهم . وهذه هى شورى الرقابة على الحكام وهى هنا مبد 
دستورى - 

انظر د . توفيق الشاوى . مرجع سابق , ص 4" ,ص 2177 . 
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الفصل الثانى 
الدلالات السياسية والمنهاجية لفهوم 
الحاكمية. 


يبا 


مهيد 


يتميز لفظ الحكم فى اللغة والأصول يتعدد معانيه وكثرة إشتقاقاته. 
ومن المعانى أو الدلالات التى أخذها لفظ الحكم هو الفصل فى الخلاف 
بين الناس والمنع من الفساد بغية تحقيق الإصلاح أو المصلحة .و يطلق على 
اللجام حكمة الدابة ٠‏ ولهذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم 
من الظلم. 

وهكذا فإن هذا الفصل يسعى لتتبع الدلالات السياسية والمنهاجية لمفهوم 
الحاكمية من خلال محاولة تأصيل هذه الدلالات والمعانى التى أخذها لفظ 
الحكم فى اللغة و الأصول. 

فدلالة الفصل فى الخلاف بين الناس تثير قضايا منهاجية وسياسية 
على جانب كبير من الأهمية مثل: التعدد والاختلاف بين الناس 
..حدوده ومضمونه وماموقع الحاكمية ووظيفتها فى التعامل مع الاختلاف 
القائم بين الناس ؟ وهل الالتزام بالحاكمية والاعتراف بها يعنى القضاء على 
الاختلاف أم هو يوجهه ويصرفه لتحقيق مقاصده وغاياته الأساسية ؟. 

وللحاكمية مقصد أساسى وهدف نهائى تسعى لتحقيقه فى أرض الواقع 
ألا وهو تحقيق مصلحة الناس فى الدارين لأن مبنى الشريعة التى هى مضمون 
الحاكمية على المصلحة كما قال الفقهاء. لكن طبيعة المصلحة فى 
التصورالوضعي .وهل للحاكمية دور فى اختلاف السطبيعة 


غيل 


بين التصوريسن؟ 
وأخيرا وليس آخرا فهل للحاكمية دور يمكن أن تضطلع به فى تقييد 
السلطة .سلطة الفرد وسلطة الحاكم وسلطة الأغلبية وسلطة الدولة أم 


هى تؤدى بنا الى الاستبداد؟ 
فى هذا الفصل يحاول الباحث الاجابة عن هذه التساؤلات المختلفة عبر 
ثلاثة مباحث: 


الأول منها يخصص للحاكمية والفصل فى الخلاف بين الئاس . 

والثانى فيكون للحاكمية وتحقيق مصالح الناس فى الدارين. 

أما الثالث والأخير فيتعلق بضمانات فعالية مفهوم الحاكمية فى تقييد 
السلطة. 


١ 


المبحث الأول 
الحاكمية والفصل فى الخلاف بين الناس 


أولة : التعددية فى المنظار الإسلامى 
ثانيا :المعايير الحاكمة بين الثبات والتغير 


١4١ 


ا مبحث الأول 
الحاكمية والفصل فى الخلاف بين الناس 


أورد الباحث فى صفحات سابقة!') أن أحد الدلالات المركزية للفظ 
«الحكم »كما ورد فى اللفة ونصت عليه الأصول هو الفنصل فى الخلاف 
بين الناس» ويكون ذلك القصل فى الآخرة. فيفصل الله بين أتباع الديانات 
المختلفة ويقضى بينهم بالثواب والعقاب ويظهر المحق من المبطل منهم » بل 
إن الفصل أو الحكم فى الاختلاف بين الناس فى الدنيا يتحول إلى أحد 
المقاصد الأساسية والأهداف الكبر: 4 لإرسال الرسل وإنزال الك عليهم 97 
ألنّاس م بَعتَ الله ليحن م مَسَفْريت وَمَنذِرِينَ وأ 0 أنزل معه ملكتب 
بلْحَقَ لِيَحْكُم بين لياس فِيمَا أحَْلدُو فْةُ »(البقرة: 0 فمقصد 
إنزال الكتب على الرسلءوفقًا لهذه الآية. هو تبيين مواطن الخلاف والفصل 
فيها بالاضافة إلى ما تحمله من هداية ورحمة ة «وَمَآأَْرَلََاعَكيَكَ الْكتب إلا 
تين مار ىأحتلفوافِةِ وَهدى ونح لْمَوْمِ ومنو » (النحل: 0 
وماجاء به عيسى عليه السلام من حكمة كان هدفه أن بين للناس بعض 
الذى اختلفوا فيه « 2 عِسَ بِالْبَدَدَتِ فَالَقَدَ جفشكر با[ 
7 سس ل بعص اذى كَحالِعُونَ فد فأتهو هيعو نٍِ »(الزخرف: 0 

ساسا لب للقن ل اود دينهم. وهذا عام لجسيع الأشياء 
فحكمه لله, أى: هو الحاكم فى كل شئ, يحكم فيه بيكتابه وسنة نبيه 


. انظر المبحث الأول من الفصل الأول‎ )١( 
إن هذاالقرآن يقص على بني ! سرائيل أكثر الذى هم فيه‎ « 7١ : وانظر أيضا النحل‎ )1( 
.» يختلفون‎ 


ول 


ولوقت »(الشورى: )٠١‏ 9) 

وهذه الدلالة تستند فى حقيقتها إلى ركيزة أساسية :أن الاختلاف سئة 
من سن الله فى الحياة وسر من أسرار الوجود العظمى. وهو بجميع درجاته » 
بدا من التناقض والتضاد إلى التشابه والتماثل . ضرورة حياتيه لايمكن 
أن يتصور وجود بدونها , وأنه فى التصور الإسلامى يتكون من ثلاثة جوانب 
رئيسية ©) : 

الأول :جانب تصور عقدى يحرر الموقف الفلسفى للاسلام تجاه الاختلاف 
سواء من حيث تحليل الدواعى والأسباب أم من حيث تقرير المقاصد والغايات. 

والشانى : جانب فقسهى تشريعى يوّصل الضوابط والحدود للاختلاف 
ويرسى المبادئ والأصول العامة بين حقوق المختلفين وواجباتهم . 

والشالث : جانب أخلاقي يرسم المسار السلوكي للاختلاف ويحدد القيم 
والمثل التى يجب أن تحيط به . 

وفى هذ المبحث يحاول الباحث أن يدرس قضية التعدد أو 
الاختلاف فى المنظار الإسلامى على المستوى الأول . وهذا بدوره يدير 
بعض التضايا المهمة مثل : تحديد مضمون الاختلاف. والقضايا التى لا 
يجوز الاختلاف عليها لما يمثله الاختلاف حيئنذ من افتئات على «مرجعية 
الأمة» التى شهدت تشرذما وانقساما فى المجتمع المسلم بعد الهجمة 
الإستعمارية الغربية الأخيرة عليه فى القرن التاسع عشر الميلادى بحكم 
خروج الاختلاف منذئذ عن الحدود التى رسمتها الشريعة والتى كانت محل 
إتفاق من جمهور الأمة على مدى أربعة عشر قرنًا . ويرتبط بالتعددية 


(1) وانظر تفسير أبن كثير . مرجع سابق . مجلد لاء ص 487 . 
(4) د. أحمد التويجرى , دفقه الاختلاف والمستقيل الإسلامي» المسلم المعاصر عدد .5١‏ 
(شوال /١51١‏ مايو 19441 م)ء ص 4-48. د.يوسف القرضاوى. الصحرة الإسلامية 
بين الاختلاف المشروع والتفرق الملصوم المنصورة:دار الوفاء, ط1:(١١14ه/1551م):.‏ 
حيث يتحدث عن دعائم فكرية وأخرى أخلاقية لققه الاختلاف . 


١عغ‎ 


قضية الحزبية والأحزاب فى المنظار الإسلامى ؛ بإعتبارها أحد الصيغ أو 
الأشكال المؤسسية للتعبير عن الاختلاق والتعدد . 
إلا أن هذا المقصد يطرح قضية حضارية ذات أبعاد منهاجية تتعلق 
بعلاقة المطلق بالنسبى أوالثابت بالمتغير , بعبارة أخرى هل يمكن الحديث 
عن مؤشرات متفق عليها أو قيم عامة نستند إليها حين نحكم على أنفسنا 
والآخرين ؟ قيم يمكن الاحتكام إليها إن اختلفنا .إطار مرجعى يمكن 
الرجوع إليه من قبل الأطراف المختلفة ؟ 
وعلى هذا فإن هذا المبحث سينقسم إلى جزئين : 
أوي؟ :التعددية فى المنظار الإسلامي 5 
ثانيًا :القيم الحاكمة بين الثبات والتغير . 


أولاً : التعددية فى المنظار الإسلامي 

التعددية فى جوهرها تعنى التسليم بالاختلاف ٠‏ التسليم به واقعا 
لايسع عاقلاً إنكاره .والتسليم به حقًا للمختلفين لايسع أحد أو سلطة حرمانهم 
منه ء ويوصف با موضوع الذى يكون الاختلاف حوله أو الذى ينحصر فيه نطاقه. 
فتكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو عرقية أو لغوبة أو غير ذلك .!") 

وهذا التتعريف يعطى للتعدد مشروعيته ويستلزم الاعتراف بهذه 
المشروعية التسليم بحق المختلفين فى التعايش مع بعضهم البعض والتعبير 
عن اختلافهم , فالتعددية فى جوهرها تعنى ثلاثة أشياء :/7) 


8) د.محمد سليم العوا . التعددية السياسية من منظور إسلامى , القاهره: المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان ء االملتقى الفكرى الثانى . (1-11؟ فبراير ١96٠‏ م)؛ ص ١:‏ 

والاغتلاف والخلاف يقصد به مطلق المغايرة فى القول أو فى الرأى أو فى الحالة و فى الهيئة 
أوالمرقف . انظر : د. طه جابر فياض العلرانئى ,أدب الاختلاف فى الإسلام , كتاب الأمة 
رقم 4. قطر .رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية, جمادى الأولى ١4.8‏ ص 6؟ . 

» انظر : د. أحمد صدقى الدجاني.«التعددية السياسية فى التراث العربى الإسلامي‎ )١( 
في كتاب :وحدة التنوع وحضاره عربية وإسلاميه فى عالم مترابيط «القاهرة: دارالمستقبل‎ 
.55 .ص‎ 159٠ العربي:‎ 


١4.6 


- العام وم كار فى مجتمع ما بفعل وجود عدة دوائر 
فى العقكة 200 ل و أفاط الحياة ات ومن ثم 
الأولويات. 

ثالقًا :“إيجاد صيغ ملائمة للتعيير عن ذلك كله بحرية فى إطار 
مناسب وبالحسنى وبشكل يحول دون نشوب صراع يهدد سلامة 
المجتمع. 

ويمكن التمييز بين نوعين من الاختلاق كما جاء فى الأصول المنزلة: 
إختلاف طييعى جعله الله فى نوع الخلق وبين أفراد كل نوع . كاختلاف 
اليل والنهار والزروع والشمار والألسنة والألوان وكل ذلك تعبير عن 
حقائق الابداع الربانى وآيات لأولى الألباب أو لقوم يؤمنئون وسبيلاً 
لخشية الله" وقد خلق الله هذا م للعبرة والاتعاظ 
وليه ق به التسخير وتتم به منفعة البشر ويتحقق ويتحقق به الاستخلاف والعمران . 

إلا أن هناك نوعًا آخرا من الاختلاف أوجده الإنسان ري 
الأصول حقيقة واقعة بين البشر وإن دار حول أمور عقيدية أو أصول الديانة 
لأنه بؤسس على أصل من أصول التكليف بالنسبة للإنسان ومن ثم 
المسؤولية والجزاء عليها ألا وهو حرية الاختيار الإنساني بين الهدى 
والضلال أو الكفر والإيمان (4) . 
(/) انظر على سبيل المثال :البقرة : 174 , آل عمران : ١8‏ ؛ يونس 5 الأتعام : ١4١‏ ,النحل 
“14 59. المؤمنون :د 6١‏ , فاطر : /ا؟ - 38 , الروم : ؟؟ , الزصر : ١؟‏ . 
وانظر حول تأصيل قضية الاختلاف من خلال آيات القرآن: د. حسن حنفى , حربة الفكر 
والاعتقاد والتعبير , بحث مقدم إلى الندوة التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الأنسان فى 
الفعرة من 5-١‏ مارس ١9837‏ . 
(4) انظر تفسير الزمخشرى فى الكشاف للآية ١4‏ من سورة يونس والآية ١4‏ من سورة هود: 
«دفهذه الآيات تتضمن نفى الاضطرار ءوانه : أى الله. لم يضطرهم الى الاتفاق على دين 
الحق. ولكن مكنهم من الأختيار الذى هو أساس التكليف ... «انظر ج ؟ ص : 478؛ ويقول 
أيضًا فى تفسير قوله تعالى للآية ١4‏ من سورة يونس «ولولا كلمة سبقت من الله لقضي 


شل 


وهذا النوع من الاختلاف هو الذى تم إرسال الرسل وإنزال الكتب للفصل 
فيه وتسيين مواطنه وقضاياه . 

ويلاحظ من استقراء الآيات القرآنية التى تحدثت أو ذكرت الاختلاف بين 
اليشر أن مدار الخلاق كان حول أصلين عظيمين: 

الأصل الأول : العقيدة وما يرتبط بها من كفر وإيمان أو هدي وضلال!؟) 
وقضية اليوم الآخر أو البعث والنشور'''! والاختلاف حول كتب الله أى 
الاعتراف بسعضها وإنكار بعضها ١!‏ .رهذا الأصل من شأن استقراره فى 
النفوس وعدم الاختلاف حوله أن ينشىء وحدة فى التصورات والمفاهيم 
الأساسية المتعلقة بالله والكون والإنسان ومن ثم وحدة فى الأهداف والغايات. 

أما الأصل الثانى الذى دارحوله الخلاف فى آيات القرآن فقد كان حول 
« المنهج» الذى يطبقه الناس فى سائر شؤونهم )أو كما عبرعته 
القرآن فى آية أخرى « بوحدة الشريعة»). 

إن الإتفاق على وحدة الشريعة والمنهاج من أنه أن يوحد أصل 
الشرعية ومعيار الاحتكام والإطار المرجوع إليه فى النظم الاجتماعية 
والسياسية وأفاط السلوك وطرائق التعامل والذوق والتصرفات ٠‏ فهما 
يرسمان ويحددان نظام الحقوق والواجبات فى الجماعة ٠“‏ .ولقد ترتب على 


بينهم فيما هم فيه يختلفون» أي لولا تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم عاجلاً 
فيما اختلفوا فيه و لميز المحق من المبطل. وسيق كلمته بالتأخير لحكمة أوجبت ان تكون هذه 
الدار دارتكليف. و تلك الدار دار ثواب وعقاب. انظر الزمخشرى, الكشاف . مرجع سابق . ج 
اص 8" وانظر أيضاً مختصر ابن كثير للصابونى ٠‏ مرجع سابق » ج 7 ص 738؟ - 
الى 

()انظر على سبيل المثال : البقرة 851" ٠‏ يونس ١9:‏ .هود : ١١18‏ ,الثمل "9, والأنبياء 
7 المؤمئون : 87 : وانظرفى هامش ؟ د. سليم العوا مرجع سابق .ص ١7‏ . 

 لحنلا انظر الآية 8 من سورة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر الآية 18 من سورة آل عمران. 

. انظر الآية 14 من سررة آل عمران‎ )١0( 

. انظر الأية 44 من سورة المائدة‎ )١5( 

)١2(‏ إن الانفاق على وحدة العقيدة ووحدة الشريعة هما أيضًا فيما يظن الباحث اللذين 


١ /ا‎ 


غياب الوحدة فى هذين الأصلين .وحدة العقيدة ووحدة الشريعة أو بعبارة 
أخرى الاتفاق حول الاعتراف « بحاكمية الله» بإعتبارهاء أى العقيدة 
والشريعة . مضمون هذه الحاكمية . ترتب على غياب الاتفاق حولهما أن 
حدث تفرق وتنازع بين تيار إسلامى ينظر إلى الإسلام بوصفه أصل 
الشرعية ومعيار الاحتكام والإطار أو الأساس المرجوع إليه فى النظم 
الاجتماعية والسياسية وأماط السلوك .تيار علماني نشأ مع الوافد الغربى 
يهدف إلى إسقاط هذا الرمز والصدور عن غير الإسلام . وغير الدين فى 
إقامة النظم ورسم العلاقات وأغاط السلوك. 

وتنازع هذان التياران الأمة ئما أصبح الخلاف معه يشمل العقيدة والفكر 
والسلوك والتصور والرأى والذوق والتصرف والخلق والنمط الحياتى وطرائق 
التعامل وأساليب الكلام . والآمال والأهداف والغايات البعيدة والقريبة . 
وأصبح حقسيقة داء الأمة تكمن فى افتقادهم المعانى الجامعة والقواسم 
المشتركة والغايات الموحدة , فغابت عنهم المشروعية الكبرى فى حياتهم: 
وأصاب الخلل بئيستهم ولحستهم الفكرية. ' وهذا النوع من الاختلاف أو 
الخلاف والانقسام حول مرجعية الأمة يظنه الباحث حادثاء فلم تشهد ساحة 
التاريخ الإسلامى إنقساما توزعت من خلاله الأمة افرادا ونخيًا .واستنفذ 
طاقاتها الفكرية والحضارية مما إستشعر معه البعض ضرورة إجراء حوارات 
بين التيارين بنصائلهما المختلفة . خاصة أن هذا الانقسام والتفرق قد 
امتد إلى كل تيار فازداد تشرذم الأمة فكانت شيعا وأحزابًا 1" . 


يرسمان الحدود لحرية الرأى. بمعتى أخر هما بمثابة «النظام العام» الذى لايجوز الخروج عليه أو 
مهاجمته فى ظل النظام الإسلامي . انظر فى ذلك: د. أحمد جلال , حرية الرأى فى الميدان 
السياسى فى الإسلام . المنصورة : دار الوفاء. (4-1١ه/15417م)ءص‏ 547 - 717 . 

.١6 ص م.ص‎ ٠ انظرد. طه جابر فياض العلوانى . مرجع سابق‎ )١0( 

)١1١(‏ يلاحظ أنه خلال السنوات القليلة الماضية قد جرى أكشر من حوار بين كل من التسيار 
الإسلامى والتيار العلمائى . وقد أحاط يهذه الحوارات مجموعة من الظروف والملابسات التى 
تستدعى الرصد والتحليل لأنها أحد الأسس الهامة لتطور هذا الحوار والوصول به إلى أهدافه 
المبتغاة . 


١44 


وعلى مدار التاريخ الإسلامي نشأ نوع من الاختلاف اعتسرف 
الجميع فيه« بحاكمية الله» أو بعبارة أخرى. كانت أصول العقيدة 
والشريعة محل إتفاق فيما بينهم وإن اختلفوا بعد ذلك فى بعض 
الفرعيسات التى لامثل إنقسامًا حول جوهر الإسلام فى أصول العقيدة 
أو الشريعةء فقد نشأت فرق كلامية ومذاهب فقهية اتخذت من الإسلام 
وشريعته منطلقًا للاجتهاد والفهم والحوار والجدل . 

إلا أنه يمكن رصد نوع آخر من الاختلاف كان محل إعتراف وقبول 


ويمكن فى هذا الصدد الإشارة إلى تنامي التيار الإسلامي مع بروز الصحرة الإسلامية بشكل 
فعال على ساحة العمل السياسي فى البلدان العربية المختلفة وخاصة بعدالسماح له وموافقة بعض 
الجماعات على الدخول إلى هذا الميدان من العمل عبر بوابة الانتخابات . 
إلا أن الباحث يظن أن هناك ظرفًا موضوعيًا آخر يساعد على المضى خطوات أكبر فى 
مثل هذه الحوارات ألا وهو إستشعار الجميع .بعد أزمة الخلسيج الفانية يمدى الصعوبات 
والعقبات التى تحصول دون الوصول إلى تحقيق مشروع النهضة دون تضافر الجهود . جهود 
التيارات المختلفة . فى سبيل تحقيقها وخاصة فى مواجهة التحديات الخارجية لهذا المشروع . 
انظر مثالاً لهذه الحوارات : 
الحوار القومى -الديني مركز دراسات الوحدة لعربية . القاهرة :(17-10! سيتمبر 
544لم)ء د. يوسف القرضاوى , الاسلام والعلمانية وجها لوجه «القاهرة: دارالصحرة . الحوار 
الاسلامى - العلمانى . بيروت: الحوار عدد ٠١‏ . 
وانظر الورقة القيمة التى قدمت فى تقويم هذه ا حوارات وخاصة أن صاحبها كان من ضمن 
المشاركين والمقترحسين لهذه الحوارات ٠‏ بالاضافة إلى طرحه لرؤية مستقبلية حول 
قضايا الحوار وآفاقه : 
طارق البشرى ٠‏ مستقبل الحوار الإسلامى العلماني ؛ مجلة منير الحوار عدد +؟ 
وكان أخر تلك الحوارات المناظرة التى جرت فى معرض الكتاب الدوليء بالقساهرة سئة 
(1441م): وحملت عنوان: مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية؛ ويلاحظ ان هذا التشرذم 
والإتقسام قد طال كل تيار على حدة ما أَدى إلى توّع الجهود الإسلامية لكل منهما و دفع 
يعض المفكرين لمحاولة علاج مثل هذا الخلاف. 
انظر على سسيل المقال : د. طه جابر فيساض العلوانى «المرجع السايق . د. يوسف 
القرضاوى.الصحرة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذمومء مرجع سابق؛: وخاصة ص 
-14. ويظن الباحث أن أحد الشروط المهمة لنجاح أى حوار فو الإيمان بالمطلق أى مطلق» 
مما يمكن معه إيجاد قاعدة أو معيار يحتكم إليه فى الحوار الدائم؛ بعبارة أخرى لابد من 


لكشل 


الجماعة المسلمة وإن صدرت أطرافه عن غير الإسلام عقيدة. فقد تعايش 
المسلمون مع الديانات والملل والنحل المختلفة فى أرض الإسلام دون أن 
تحدث محاولة للقضاء أو إلغاء هذه الديانات . وكان منطق الحوار والدعوة 
هما اللذان حكما التعامل مع هذه الديانات وتلك الملل والنحل ١"‏ , فى 
ظل خضوع الجميع لشريعة الله المحددة لنظام الحقوق والواجبات لكل طرف 
فى تعامله مع الآخرهذا التسامح والقبول بالاختلاف والاعتراف به سنة من 
سنن الله حول فى التاريخ المتأخر للمسلمين إلى نوع من التنازع والتقاتل 
والتفرق شيعا وأحزابًا بما خرجت معه التعددية عن حكمتها ووظيفتها 
الأساسية وهى : التعارف والتعاون والتكامل , فاستخدم هذا التسعدد فى 


الأتفساق على بعض الأسس التى لا يجوز الخلاف عليها قبل الحوار وإلا تحول الحوار إلى جدل 
عقيم وحوار طرشان . 

انظر حول المطلق وأهميته فى نجاح الحوار والوصول به الى آراء موضوعية: د. على جمعة . كلمة 
فى التحيز .ندوة إشكالية التحيز-رؤية معرفية ودعرة للأجتهاد. ١7-16(‏ شعبان ١1411اه‏ / 
11-6 فبراير , 97ؤام) 

(10) بلاحظ أن كثيراً من الفقهاء وعلماء الكلام قد أفردوا كتبّا للحديث عن إعتقادات وآراء 
أصحاب الديانات والملل والنسحل ومناقشتها . بل ان علم الكلام برمته قد نشأ منذ 
البداية للرد على آراء وإعتقادات تلك الملل والنحل . 
انظر على سبيل ال مثال : عبد القادر البغدادى ؛ الفرق بين الفرق .مرجع سابق .حيث يتحدث 
فى بداية كتابه عن الأصول التى إجتمع عليها أهل السنة والجماعة باعتبار أن تفرق المسلمين لم 
يكن حول أصول الدين وإنما الاختلاف كان موضعه الحلال والحرام وفروع الأحكام . 
وانظر أيضًا . محمد بن حزم «الفصل فى الملل والنحل . مرجع سابق ٠‏ وبهامش الملل و النحل 
للشهرستانى. 
وبرى الباحث ضرورة التمييز بين نوعين من الاختلاف قد برزا فى التاريخ الإسلامي : 
الأول : اختلاف تنوع وهر إختلاف الفقهاء الذى دار حول مناهج التتوصل إلى الحكم الشرعي 
وكان محله فروح الأحكام وتأسس على ذلك النوع من الاختلاف « علم الاختلاف » أو ه اختلاف 
الققهاء» الذى كان بمثابة منهج الدراسات المقارنة فى الفقه وأصرله . 
انظر حول تطور هذا العلم ومؤلفاته : د.جسال الدين عطيسة . التنظيسر 
الفقهي.(/4.1١ه/1547م)(‏ د.ت) ص ١760‏ - 155 . وانظر أيضا : د. مصطفى سعيد 
الخن؛ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلال الفقهاء . بيروت : مؤسسة الرسالة . ط 
"!: (14037ه/ 587 م)؛ وبخاصة الصفحات ١18-78‏ . 

ومن المصادر التراثية التى عالجت الاختلاف بين الفقهاء انظر على سبيل المثال : 
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عصرر الانحطاط لغير صالح الجماعة المسلمة ورحدتها , وهذا التوظيف 
غير الملائم للتعدد والتعددية يطرح مجموعة من التساؤلات والإشكالات 
التى تظل محاولة الإجابة عليها , أو تحديد تصور واضح بشأنها ضرورة 
منهاجية لتوظيف التعدد لتحقيق أهدافه وغاياته: 

التساؤل الأول : يتعلق بالأسسباب والملابسات التى أخرجت التعده 
عن وظسيفته وغرضه ومقصده ؟ فمن شأن الإجابة عن هذا التساؤل أن 
تدلنا على الضوابط التى يجب أن تحكم التعددية والحدود التى يجب ألا 
تخرج عليها فتحقق أهدافها . 


ابن حزم «الأصول والفروع ٠‏ بيروت :دار الكتب العلمية ؛ أحمد بن تيمية برفع اللام عن الأئمة 
الأعلام د.ت.د.ن. عيد الله بن السيد البطليوسى ٠‏ التنبيه على الأسباب التى أوجيث الالحتلاف 
بيسن المسلمين. تحقيق د. أحمد حسنين كحيل والدكتور حمزة عبدالله التشرتى:القاهرة :د 
ار الأعتصام . 194اه 
وهنا النوع من الإختلاف تحكبه مجموعة من القواعد . 
-١‏ أن الحقيقة المطلقة من علم الله وما نقطع به منها هو ماجاء به الوحي القطعي الغبوت القطعي 
الدلالة » وماسوى ذلك فليس مبنيًا إلا على غلبة الظن ورجحان الدليل؛ ويرتبط بذلك نسبية 
الآراء الفتهسية والاجتهادات وتعددها. 

انظرخصائص وسمات الشرعية فى جاتبها القانونى ويرتبط بذلك أن هناك من القضايا مما 
يجوز الاختلاف فيه ومنها ما لايجوز الخلاف فيه مثل النصوص القطعية الغبوت القطعسية 
الدلالة وكل معلوم من الدين بالضرورة ممايتحمل إلا رأيًا واحدا أما ما سوى ذلك فهر محل 
إجتهاد ٠‏ واختلاف الآراء فيه سائغ. 
؟- أن اختلاف المسلمين فيما يسوغ فيه الاختلاف هو فى جانب منه إبتلاء لهم وفى جائب آخر 
رحمة لهم .هوإيتلاء لما يمثله من تحدي معرفي ومعاشي ٠‏ وهو رحمة من حيث عدم المؤاخذة على 
الخطأ فيه وما فيه من توسيع عليهم . 
انظر د. أحمد التويجرى .مرجع سابق , ص ١8-١1‏ . 
أما النوع الثانى من الاختلاف الذى نشأ فى التاريخ الإسلامى فهو اختلاف التضاد . وقد دا 
حسول بعض الأصول ويدخل قى ذلك اختلاق الديانات والملل والنحل ألتى ظهرت فى الدولة 
الإسلامية .وهنا النوع من الاختلاف يستئد إلى مجسوعة من الأسس والأصول التى محكم 
التصور العام بشأنه : 
-١‏ أن الاختلاف سنة كونية من سان الله عز وجل فى الوجسود وسر من أسرار الحياة التى لا 
يمكن أن تتصور بدونها . كما لا يمكن تصور زوالها إلا أعجزة إلهية . 
1- أن الاختلاف جزء من الابتلاء الآلهى للإنسان فى الحياة الدنيا سواء أكان ذلك من خلال ما 
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أما التساؤل الثائى : الذى يرتبط بسابقه إلى حد كبير فيتعلق بالصيغ 
والأشكال المؤسسية التى تم من خلالها التعبير عن هذا التعدد ‏ وهل كانت 
من الضيق وعدم الكفاية بما سمح بإنتشار التفرق والتنازع فى الأمة أم 
كانت هناك أسبابًا أخرى وراء ذلك 340 . 

العساؤل الثالث : هل بذلت محاولات لإعادة التعدد إلى وظيفته 
الحضارية ؟ ولماذا أخفقت ؟ وما السبيل الى تقويمها وبذل المزيد منها ؟ . 

والتساؤل الأخير قد يكون مفيدا إلى حد كبير فى كيفية بلورة رؤية 
واضحة حول الموقف من الأحزاب كأحد الصيغ التى طرحتها الحضارة الغربية 
للتعامل مع قضية التعددية ؛ خاصة بعد اكتسابها وظيفة جديدة فى ظل 
السياق العربى والإسلامى المعاصر ترتبط بمحاولة فرض قيود على 
السلطات المطلقة التى تتمتع بها المؤسسات الحاكمة فى بلادنا 


أودعه الله فى طبائع الناس من اختلاف فى القدرات والملكات وما سنه من حرية الاختيسار بين 
الأديان وعدم الإكراه فى دخول الإسلام . أم من خلال ما نتج عن ذلك من اختلاف فى الملل 
والتنحل ومناهج النظر والاستدلال والمعارف والعلوم . 

-٠‏ أن حق الاختلاف مكفول للناس أجمعين ما لم يصدر عنسهم بغى بأى صورة من الصور 
والأصل فى ذلك حرية الدين التى أقرها الله عز وجل للناس أجمعين . 

4- أن المعيار لاحترام الآراء المعضالفة هو التججرد من الهوى وبذل الوسع فى طلب الحق 
واجتناب البغى يكل صورة . 

مزيد من التفاصيل انظر د. أحمد التويجرى . مرجع سابق . ص ١١- ٠١‏ . 

(14) عرف تاريخنا ومجتمعاتنا أنواعًا شديدة التعقيد من التنوع مع التسداخل والتشابك لأنه 
تنوع يقوم على تعدد معايير التصنيف الاجتماعي؛ فالوحدات السياسية كبيرة ويمندة 
وتتشابك بداخلها الوحدات الاجتماعية بمعايير شتى , فيها ما يقوم على التصنيف القرابى 
أو الأسرى كالقبائل والعشائر . ومئها ما يقوم على التصنيف الإقليمى كالقرية والناحية وال حي 
مما يفيد قدرا من التتميز دون إمكانية الانفصال . ومنها ما يقوم على التصنيف الحرفي أو 
المهني ٠‏ وعلى التصنيف المذهبي أو الملي أو الطرقي .. الغ . 

وكل هذه الرحدات تعتمد على تصنيفات «متعددة من جهة ومن جهة أخرى تكفل قدرأ من التميز 
لا يصل إلى مشارف الاستقلال فى إدارة الشثون ٠‏ ومن جهة ثالثة فهى وحدات متداخلة تقبل ان 
يجتمع للفرد الواحد عدد من الانتماءات له بقدر إشتراكه فى أنواع التصنيفات التى تقوم : 
انظر طارق اليشرى .منهج النظر .. .مرجع سابق ٠ص‏ 37 . 
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بالإضافة إلى مايمكن أن قثله من محضن لحماية الأقراد من عسف 
السلطة ومؤسسات الحكم بعد أنهيار المؤسسات ووحدات الانتماء الفرعية 
التى كانت بمثابة مجال الحماية الأول للأفراد .كما لعبت دورها كمؤسسات 
وسيطة بين الحاكم والمحكوم (الأسرة الممتدة -القبيلة .... إلخ ) !19 , 
ويظل وجود الضمانات ''') وتحديد الشروط اللازمة دون أن تؤدى هذه 


(18) يرى اليباحث ضرورة التعامل المنهاجى المنضبط فى تحديد مرقف الإسلام من قضية النظم 
والمؤسسات عبر محاور خمسة ؛ الأول : النصوص (القرآن والسنة) باعتبارهما إعمالاً لحاكمية 
الله. 

الثانى : الققه باعتياره تعبيراً عن إعمال النصوص فى فترة تاريخية محددة . 

الشالث : الواقع بإعتياره كاشفًا عن الوظائف العى تؤد يها الصيغ المطروحة والنظم المبتغاة فى 
الواقع. 1 

الرابع : التاريخ باعتباره كاشفًا عن الصيغ والمؤسسات والنظم التى تم خلالها تحقيق الوظائف 
المختلفة فى ظل الخبرة الحضارية العربية والإسلامية . 1 
الخامس : تجريد المفاهيم والنظم والظواهر الاجتماعية والأشكال المؤسسية من مظاهرها 
وأشكالها وتوضيح أو بيان حقائقها وجوهرها . 

فوفقًا لهذه المحاور يمكن النظر إلى قضية الأحزاب فى الإسلام . فيجب تجريد مفهسوم الحزب 
من البناء المؤسسى الشكلى ومن مختلف الأساليب والمظاهر المستحدثة فيه والوصول إلى 
جوهره؛ وهو وجود هيسشة وسيطة بين الحاكم والمحكوم تحول دون إنقراد الحاكم بالمحكرمين 
والتعامل معهم كذرات متناثرة . وتسعى للحفاظ على مصلحة المجتمع وتقدم بديلاً عن 
النظام السياسى إذا خرج عن مصالع المجتمع أو فشل فى تحقيقها . و من خلال الانطلاق من 
هنا الجوهر يتم الببسحث عن وجود مشل هذه الفعاليات البشسرية فى مختلف المجتمعات 
والشقافات ٠‏ فإذا نظرنا إلى الخيرة الإسلامية مثلاً نجد أن العالم المسلم وشيخ الحرفة وشيخ 
القبيلة وأهل الحل والعقد..إلخ كلها تقوم بهذا الدور وتحقق هذه الوظيفة . 

انظر : نصرصحمد عارف ٠‏ نظريات العئمية السياسية : فوذج للتحيز فى العلوم السياسية ٠‏ 
بحث مقدم الى ندوة اشكالية التحيز . مرجع سابق . ص 2١‏ - ١؟‏ وانظر حول المنهج 
المتترح وبعض تطبيقاته فى: 

طارق البشرى ٠‏ منهج النظر . مرجع سابق . مؤسسات الدولة بين النظم الإسلامية والنظم 
الغربية. مجلة العربى عدد 45" , (ربيع الآخر 1١4١ه/‏ نرفمبر (159م) .ص ؟؟ -398. 
وحول موقف الإسلام من الأحزاب انظر على سبيل المثال: 

د. سليم العوا ٠‏ مرجع سابق د. صفى الرحمن المباركفورى . الأحزاب السياسية فى الإسلام. 
إصدار رابطة الجامعات الإسلامية , (/4.1١ه‏ / 1541 م). 

)3١(‏ إن شروط تحقيق هذا النظام فعاليته . كما فى التجربة الغربية . هو قيام انسجام قرمى 
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الأحزاب إلى مزيد من تشرةم الأمة وتفرقها بما يفقدها قوتها وحيويتها هو 
أحد الاعتبارات المهمة فى التعامل مع قضية الأحزاب من منظار إسلامى. 

فوحدة الجماعة فى التصور الإسلامي له أولوية باعتبارها أحد المقاصد- 
المهمة فى هذا التصور . وتكتسب هذه الوحدة والمحافظة عليها أهمية 
متزايدة فى واقعنا العربى والإسلامي لاتحمله المنطقة من «قابليات» 
«بلقئة» أو « لبئئنة» خاصة فى ظل سياسات القوى المهيمنة فى النظام 
الدولى الجديد لكل 


وأمن داخلى مما يجعل القوى الأساسية الدائره في نطاق صيغة التوازن التى يعسبر عنها النظام » 
وكل ذلك فى إطسار أمن خارجى تتحول به قضايا السياسة الخارجية إلى عناصر تخدم 
السياسات الداخليسة ولايرد معها تهديد الخارج. بيئما كان منشأ الحزب فى البلدان غير العربية 
تجسيدا للجامعسية السياسية فهو ينشأ على صورتها اذ يساعد على بلورتها على صورته . 
والملاحظ أن النظام الحزبي قد عرفته الدول ذات الرخاء الإقتصادي والإنسسجام من النواحي 
القومية والحضارية بمعنى أنه مادام نظامًا إعد ليكفل صيغة فسيحة ومرنة للعوازن 
الإجعماعى بين القوى السيساسية والإجتماعية الاساسية . فهو يتلام مع البيئات 
الإجتماعيسة التى يربط بينها تكوينات قومية ودينية وحضارية متشابهة , والتى تتمتع بقدر 
من الرخاء الاقتصادى يخفف من الخلافات التي يمكن أن تقوم بين فئات المجتمع وطبقاته . 

انظر حول وظيفة الأحزاب فى كل من الخبرة الغربية وخبرة بلدان العالم الثالث وخاصة الدول 
الإسلامية: طارق البشرى , منهج النظر . مرجع سابق . ص /!7 - 514 

(١؟)‏ ففى الأربعينات مثلا من هذا القرن خرجت الأحزاب المصرية عن وظيفتها الحقيقية فى 
مقارنة إستيداد الإستعمار والملك إلى أن تكون مطيةلهما مما دفع حسن البئا فى ذلك الوقت إلى 
إتخاذ موقف رافض للحزبية والأحزاب .وبلاحظ أنه في موقفه هذا لم يكن موقفًا مؤسسا 
على «حجج شرعية وإنا استند إلى تبريرات سياسية وارتبط بالسياق التاريخى الذى عاشسه 
وادراكه لجوانسب الخلل التي أصبحت تشيعها الأحزاب المصرية فى الحياة السياسيةالصرية 
آنذاك. انظر حول هذه النقطة: طارق البشري.الحركة السياسية فى مصر . القاهرة:دار 
الشروق, ص 6؟ من المقدمة.هشام جعفر.تطور صوقف الإخوان من المشاركة السياسية؛ بحث 
غير منشورء,ص"-لا. وحول موقف الحركة الاسلامية بفصائلها المتعددة من قضية 
التعدديتانظر:د .عيد الخبير محمود عطاءالحركة الإسلامية وقضية التعددية السياسيسة: 
المواقف والمحددات والتحولات .بحث مقدم إلى ندوة:الرؤية السياسية فى الوطسسن العربى 
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ثانيًا :المعايير الحاكمة بين الثبات والتغير 

سبق للباحث القول أن كل مظاهر الحياة الطبيعية فى الرؤية الإسلامية 
إنها انبئقت عن إرادة إلهية تخضع لها (حاكمية تكوينية) وأنها لذلك تختتص 
بقيم إيجابية خاصة بهاء فإذ سلمنا بذلك يمكن القول أن الشريعة تحمل 
فى وضوح.؛ على أن الغاية النهائية للخلق هى تجاوب المخلوقات مع إرادة 
الخالق لها . وبالننسبة للإنسان فإن هذا الخضوع الذى يسمى «إسلاما» 
يتطلب بداهة تكيسيف رغيات الإنسان وسلوكه تكيفًا إيجاييًا واعيا مع 
قوانيسن الحياة التى وضعها الخالق . ومثل هذا المطلب يفسترض بطبسيعة 
الحال أن يكون لمفاهيم الخير والشر مقاييسس ومعان ثابتة لا تتغير 
بعصغير الأحوال والأزمنة . ولكنها تحتفظ بقيمتها وأصالتها فى كل 
الظروف والأوقات ومن الواضح أن كل ما وصل إليه الإنسان من تحديد 
لمعاني الخير والشر أو العدل والظلم من خلال تأملاته الفكرية أو الفلسفية 
لايمكن أن يتمتسع بصيغة «الصحة المطلقة» ذلك لأن التفكير البشري فى 
نهاية الأمر تذكير موضوعي من حيث ا مبدأ ٠‏ فهو عرضة على الدوام 
للتأثر بزمن المفكر ومحيطه وظروفه الشخصية والاجتماعسية والسياسية 
والاقتصادية ..الخ. وعلى هذا فإنه إذا صع أن غاية الدين هى تكيسيف 
مسطالب الإنسان ورغباته وفق إرادة إلهية فلابد للإنسان أن يتعلم بأساليب 
معصومة من الخطأ كيف يميز بين الخير والشر وبين ما يجب فعله وما لا 


والتى نظمتها الجمعيسة العربية للعلوم السسياسية يقداد. (لا؟ ١/-/'‏ / 
5م). 

وحول المسألة الطائفية فى الوطن العربى انظر على سبيل المثال : 

د. سعد الدين إبراهيم . تأصلات فى مسألة الاقليات . القاهرة:دار بن خلدون للدراسات 
الإفائية. 1147.د.نفين مسعد. الأقليات والإستقرار السياسى فى الوطن العربى . 
القاهرة:مركز الدراس سات والبحوث السياسية - كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة (1584م): 
د .برهان غليون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. القاهرة دار سيناء١‏ د.ت) . 
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يجب فعله 9" . ففى دلالات النصوص المنزلة تكمن المفاهيم الأساسية 
المنهاجية التى تنتظم على أساسها مكتسبات الإنساز المعرفية وفى كل 
مجال من مجالات النظر والتطبيق ٠‏ وليست هذه الدلالات حين يتوصل إليها 
بناء)ً معرفيًا إسلاميًا فحسب , بل هى أيضًا منظومة من المقاييس ينبغى أن 
تُستثمر فى غربلة المعارف الإنسانية وفى تقويمها وذلك فى ضوء 
النصوص الإسلامية . وفى ضوء ال منهج الإسلامى الذى يصدر عن النتصوص 
الإسلامية ويعود إليها لين ”" 

بعبارة أخرى فإن «الوحي» فى الرؤية الإسلامية يحقق وظيفتين 
أساسيتين بالإضافة إلى وظائفه الأخرى .أولهما وظيفة معرفية,؛ والثانية 
وظيفة معيارية. فالرسالة السماوية لها دور فى مصادر المعرفة لدى 
المؤمنين بهذه الرسالات, فالوحي الإلهي - عبرالرسالات والرسل - فومصدر 
غير مادي للمعرفة والعالم والفكر والتوجيه .فعالم الشهادة فى التصور 
الإسلامي . هو أحد عوالم هذا الكون ولكن ليس العالم الوحيد فيهء 
والحواس التى يدرك بها الإنسان معارف عالم الشهادة هى حواس إنسان 
مخلوق: فهى إن محدودة القدرات والآفاق ٠‏ فلقد من الله على هذا الإنسان 
كمظهر من مظاهر رعايته له يسبب مكانته الخاصة بين المخلوقات بأن يسر 
له مصادر للمعرفة وسبلاً لتتحصيلها تتيح له علم ما لا تعلمه إيَاه ظواهر 
المادة فى عالم الشهادة المحسوس 4 . 
)1١(‏ أنظر محمد أسد .مئهاج الإسلام فى الحكم .ترجسة منصور محمد رأضى ٠‏ 
ببروت:دارالعلم للملايين ٠‏ ط :(15417م) . ص ١8 - ١79‏ ببعض التصرف مجلد؟. وانظر 


حول المطلق والنسبي. مجلد ١؛‏ الموسوعة الفلسفية العربية . بيروت : معهد الإماء العربيه 
(1544م) ص 1805-1775 مجلد ؟ .ا ص 4غل! - 6١‏ . 

('؟) انظر د.عبد القادر هاشم رمزى «الدراسات الانسانية فى ميزان الرؤية الإسلاصيسسة 
دراسة مقارنة . الدوحة : دارالثقافة . (404١ه‏ / 1584م) . ص 508 . 

(4؟) حول الوظيفة المعرفية للوحى انظر: د.محمد عماره ««السنة النبوية مصدر للمعرفة» , 
بحث مقدم إلى ندوة السئة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة التى نظمتها مؤسسة آل 
البيت بالتعاون مع المعهد العالمى للفكر الإسلامي. عمان, ١14- ١6‏ ذى القعدة (4.5١ه‏ / 
3/11/ 1584م), محمد محمد أمزيان , منهج الببحث الإجتماعي بين الوضعية 
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أما الوظيفة المعيارية :فإنها ترتبط «بالحاكمية» ارتباطًا وثيقًا من جهة 
أن الحاكمية فى جوهرها تعني أن هناك أوامر وقواعد صادرة من الله ووظيفة 
الكيسنونية البشرية فيها هى التلقي والاستجابة والتكيف والتطبسيق 
فى واقع الحياة. وبما أن هذه الأوامسر وتلك القواعد ليست نتاج فكر بشري. 
ولا بيئة معينة ولا فترة من الزمن خاصة , ولاعوامل أرضية على وجه 
العموم.. بما أنه كذلك فإنه تنشأ خاصية أخرى ألا وهى خاصية الحركة داخل 
إطار ثابت. وحول محور ثابت ولا يقتتضي هذا بطبيعة الحال تجميد حركة 
الفكر والحياة . ولكن يقتضى السماح لها بالحركة بل ودفعها للحركة 
ولكن داخل هذا الإطار الثايت وحول هذا المحور الثابت !*". 

فالشريعة الإسلامية تتصف بالتوازن بين الثبات والتغير. فهناك 
مجموعة من المقومات والقيم الثابتة فى العقيدة والأخلاق والتشريع ولكن 
مساحة ومدلولات هذه اللمقومات وتلك القيم تتسع وتتنوع الصور التى 


والمعيارية. هيرندن. فيرجينياء المعهد العالمي للفكر الاسلامي!١41١491/1١‏ .ص 15568 - 
4 . نصر محمد عارف ء نظريات التنمية السياسية. مرجع سابق . ص 9" - 8" . 
واعتماد الوحي كمصدر للمعرفة لا يسمح باستسخدام مناهج أخرى غير ا منهج التجرييسسي فقط 
كما فى الرؤية الغريبة حيث يسمح بظهور ا منهج السماعي ذلك ا منهج الذى يكون الوحي 
الإلهي- - بشقيه البلاغ القرآني والسنة النبوية مصدراً لعلرمه ومعارقه . 

حول هذا المنهج انظر على سييل المثال : د. همام عيد الرحيم سعيد «الفكر المنهجى عند المحدثين 
٠‏ سلسلة كتاب الأمة رقم ٠ ١5‏ قطر : رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية . (المحرم : 
14-4ه) . واعتساد الوحي كمصدر للمعرفة يرتكز قي حقيقته إلى النظر للإنسان : هل هو 
من طبيعة مادية فقط أم له جوانب أخرى غير طبيعته المادية المحسوسة ؟. 

(5؟) أنظر حول خاصية الثيات كأحد خصائص التصور الإسلامي وأثرها : 

سيد قطب ٠.‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته .القاهرة : دار الشروق , ص؟ل! -.6 . حيث 
يرى أن سمة الحركة داخل إطار ثابت وحول محور ثابت هى طابع الصفة الإلهية فى الكون كله . 
وانظر أيضًا: د. يوسف القرضاوى .الخصائص العامة للإسلام «القاهرة : مكتبة وهبة . ط " : 
(5.غاه/ كفكلم)ء ص ١54‏ - 784 . د. محسن عبدالحميد الإسلام والتنسية 
الإجتماعية. هيرندن. فيرجيتيا: المعهد العالمي للقك الإسلامي (4.5١ه/‏ 1544م) ؛ 
ص 78 - 7/64 حيث يجعل من خصائص المذهيية الإسلامية بعد الربانية الثبات والتغير. قيمة 
الغبات تضيط الحركة البشرية حتى لاتضل فى مشاعرها وأفكارها وتصوراتها وأنظمتها 
الحيوية . فتستسلم للهوس والمجون والخرافة والأسطورة المادبة 
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تتجلى فيها ولكنها تظل ثابتة فى التصور الإسلامي لا يتناولها التغير 
والتطور على كل حال . بعيارة أخرى فإننا نستطيع أن نحده مجال 
الفبات ومجال المرونة على النحو التالى: (؟) ١‏ 

- إنه الثبات على الأهداف والغايات: والمرونة فى الوسائل والأساليب. 

- الغبات على الأصول والكليات. والمرونة فى الفروع والجزئيات . 

- الشبات على القيم الدينية والأخلاقية. والمرونة فى الشؤون الديئية 

والعلمية. 

فالشبات يكون على مقومات العقيدة والشريعة ومضمون القيم 
الخلقية. ثبات فى العقائد الإسلامية الخمس وفى الأركان العملية الخمس 
.وفى المحرمات اليقينية. وفى شرائع الإسلام القطعية الثبوت؛ القطعية 
الدلالة» وفى القيم الأخلاقية 19), 

وفى المقابل نجد أن التغير هو سمة العصر والمفتاح الأكبر لفهم العصر 
الذى نعيش فيه . فنحن نعيش عصر الشك والنسبية والسخرية من كل 
شئ ؛ فلقد ترسخت فكرة التغير فى الوجدان الغربي: إذ أصبح الإنسان 
الغربى مؤمئًا بأن التغير هو أحد مقومات الحياة أو هو المقوم الوحيد فى 
الحقيقة, وأن التغير هو اليقين الوحيد أوالمطلق الوحيد فى هذا 
الكونء فالإحساس بنسبية كل الظواهر أصبح أمرا مقبولا بشكل يكاد 
يكون مطلمًا. وتظهر هذه النسبية فى كل مجالات التفكير والتعبير الأدبي 
أو الفني للبين؟ 
)5 3. جمال عطية 0 النظرية العامة للشر بعة 0 مرجع سابق ص تخ , 
(110) يلاحظ الارتباط بين ثبات مقومات العقسيدة والشريعة ومضمون القيم الأخلاقية وأثر ذلك 
فى تحقيسق التنوع فى إطار الوحدة ٠‏ والفصل فى الخلاف بين الناسء انظر ماسبق من هذا المبحث. 
(14) كافين رايلى , تاريخ الغرب والعالم - تاريخ الحضارة من خلال موضوعات. ترجمة د. 
عبد الرهاب المسيري و د . هدى حجازي «الكويت : سلسلة عالم المعرفة -المجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب . ص ه - 7؟ من القسم الأول . 
وانظر حول أثر فكرة التغيرالمطلق فى المدارس الأدبية والتقدية الغريبة د. سعيد عبد الرحمن 
البازعى ٠‏ «ماوراء المنهج : تحيزات النقد الأدبى الغربى» . بحث مقسدم الى ندوة إشكالسية 
التحيز: رؤية معرفية ودعرة للاجتهاد . مرجع سابق . 
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بعبارة أخرى, فإنه فى ظل الحضارة والدولة العلمانية الحديثة لا يوجد 

معيار أو مقياس يمكن التمييز به بين الخير والشر والعدل والظلم؛ ويصيح 
المقياس الوحيد فى مثل هذه الحضارة هو الدولة ومصلحتها القومية 
بحيث أصبحت المصلحة فى إعتبار القوم هى المعيار الوحيد أو القانون 
المهيمن الذى يجب أن تعالج على ضوئه كافة الشؤون العامة, وحيث أنه لا 
يوجد ميزان ثابت ومعايير حاكمة وأطر مرجعية لتحديد مضمون هذه 
المصلحة فإن الأفراد - حتى في حدود الدولة والأمة الواحدة - ستصبح 
لديهم وجهات نظر متباينة حول ما يخدم مصاحة الأمة أو الدولة على 
أحنيسق رجه ؛ بعبارة أخرى فإنه إذا لم ييخضع البشر : تصرفاتهم فى هذه 
الحياة لتوجيه مصدر ثابت ومستقل عن كل التصورات الوضعية فإن 
مصالحهم الخاصة لابد أن تتصادم فى نقطة أو أخرى, وكلما ازداد 
الصراع بينهم تباعدت مصالحهم والتبس عليهم الأمر فى معرفة الخير 
الع 57 5 

إن مصطلحات الخير والشر أو العدل والظلم لاتحمل حقيقة ملزمة فى 
ذاتهاء وفقًا لهذا التصور. فإنها لا تقد و أن تكو نيسالات رائجة تتخذ 
صورا متسعددة تتلاءم مع مقتضيات الظروف الاجتماعية والسياسية, 
فالتغيير المطلق وعدم الاتفاق على معايير ثابتة للخير والشر والظلم والعدل 
ومن ثم للحكم على الأشياء والأفعال والتصرفات يعنى فى جوهره أنه لاتوجد 
فى الواقع أية إلتزامات أخلاقيسة تضبط العلاقات البشرية لأن مجره 
تصور وجود هذه الإلتزامات عبثًا لاطائل تحته . عندئذ تتحكم المصلحة فى 
مجمل تصرفات البشر وتحدد لهم مضمون الخير والشر والظلم والعدل 
والالتزمات الأخلاقية ويصير المعيار الحاكم فى كل ذلك هومقدار ما 
(19) محمد أسد , مرجع سابق , ص 3١‏ - 38 . 
)"٠ 1‏ أنظر حول الارتباط بين فكرة التغير المطلق وعدم الالتزام الأخلاقى : 

00 .هدى حجازى ود 0 كناب ارين 1 الغرب 0 ؛ مرجع 


الشالث د من هسه الفراسة . وترتيط فكرة اللصلحة وعدم الاتفاق على تحديد واضح لها ونا هو 
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يحققه الفرد أو الجماعة أو النظام من لذة أو منفعة مادية "2 . 

وفى الحقيقة فإن التوازن بين الثبات والتغير فى الرؤية الإسلامية في 
مقابل التغير الدائم والمستمر لكل شئ وفى كل شئ تستبطن نظرة مختلفة 
للإنسان وطبيعته .هذه النظرة لها آثارها المنهاجية- خاصة فيما يتعلق 
بالعلوم الاجتماعية - كما يحمل آثاره السياسية بعيدة المدى : 

فالعلوم الانسانية الغربية تنطلق من مسلمة أساسية .أنه لا يوجد كيان 
ثابت للإنسان ولا تعترف بالطبيعة البشرية . فالإنسان وفقًا لها حصيلة 
الظروف المادية الاقتتصادية وهو وفقًا للنظرية الماركسية مثلاً تعبير عن الطور 
الاتتصادي الذى يعيش فيه , ومادامت هذه الأطوار دائمة التغير فالإنسان 
حصيلتها وتعبير عنها » وليس له كيان ثابت وإنما هو فى تطور مستمر تبعا 
لهذه التغيراتء فالطور يشمل كيانه كله : أخلاقه وعقائده وأفكاره 
وسلوكه الفردي والجماعي وكل شئ فيه . 

وإذا كان علم الإجتماع الماركسي يفترض حتمية للطور الإقتصادي فى 
صنع وتشكيل وتغيير الكيان الانساني كله . فإن علم الاجتماع الغربي 
يتحدث عن «العقل الجمعي » بإعتباره المقياس المعتبر والمعيارالحاكم للظواهر 
االاجتماعية, فالظاهرة الاجتماعية تعتبر ظاهرة سليمة بالنسبة إلى فوذج 
اجتماعى معين وفى مرحلة معينة من مراحل تطوره إذا تحقق وجودها فى 
أغلب المجتمعات التى تتحد مع النموذج السابق فى النوع. فتنوع 
الظاهرة واستمرارها عبر فترات زمنية وفى مجتمعات متشابهة هو المقياس 
المعتبر. والمعيار فى هذه الحالة هو ما يقوم به أكبر عدد من الناس وليس ما 
تتمتع به الظاهرة في حقيقتها من حيث كونها ظاهرة مستحسنة أو مستهجنة 


الشف 


عدل وظلم وخير وشر بالاختلاف بين الناس وفقًا لذلك ؛ فلا يمكن لأمة أو شعب أن يتحد مالم 
يصل الى نوع من الاتفاق على تحديد واضع لمضمون المصلحة أو العدل والظلم والخير والشر . 

)"١(‏ انظر حول هذه النقطة :)محمد قطب ,التطور والشبات فى حياة البشرية .القاهرة: 
دارالشروق , ط. 7 (/1547//14-1١م)‏ . ص لا - 144. محمد أمزيان » تلازم الموضوعية * 
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(النطرة الإنسانية) ويعتبر القرآن أن وصف الشريعة الأعظم هو الفطرة! فَأقَرْ 
مَك لين حَنِكَافِظرَ تَآفوالتى لد سَعاكابريَ سق امول لتك 
> والمعيارية فى الميثودلوجيا الإسلامية , المسلم المعاصر عدد 04 رمضان (١41١ه‏ /ابريل 
).ص لاه - 76 . وانظر أيضأ محمد قطب .معركة التقاليد. القاهسسرة: 
دارالشروق ؛ خاصة فصل حتائق وأباطيل . ص 87 - ٠٠١‏ . 

وانظر حول الطييعة المادية للإنسان وأثرها في المناهج الغربية: د. عبد الوهاب المسيري, 
الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية دراسة في الإدراك والكرامة. (د.ن.) (545١م):‏ ص 
١‏ حيث يطرح مفهوم الإنسان/ السر في مقابل الإنسان المادة الذي يلح عليه الفكر 
والمناهج الغربيية. وانظر أيضًا : د. محمود الزوادي. «ملامع التحيز وا موضوعية في الفكر 
الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني ». بحث مقدم إلى ئدوة إشكالية التحيزه مرجع سابق. د. 
رفيق حبيب «العلوم الاجتماعية بين التحديث والتغريب ‏ نموذج علم النفس»., بحث مقدم إلى 
ندوة إشكالية العحيز مرجع سابق. 

ويلاحظ الباحث أن عدم الاعتراف بوجود كيان ثابت للإنسان أو بالطبيعة البشرية تتضافر منه 
مجموعة من العناصر تمثل المنطلق ا منهجي لنهم ودراسة الإنسان في المناهج الغربية: 

-١‏ الطبيعة المادية للنفس الإنسانية فالعلوم الاجتماعية والإنسانية الوضعية في العالم 
المحسوس فقطء وقد تعرضت كل المظاهر والملامح الميتافيزيقية والدينية والروحية في ظل 
الوضعية الأمبيريقية إلى المصير نفسه اي التجاهل. وهذا الإنكار مرده أن المؤثرات من خارج 
العالم المحسوس لا تقبل بسهولة الملاحظة اوالتجرية او التعبير الكمي او الإحصائي الذي يتبناه 
العلم الوضعي الأمبريقي الحديث. كما وأن تفسير السلوك البشري كنتيجة للمؤثرات الخارجية 
المحسوسة فقط من شأنه أن يقلل من كون السلوك البشري سلوك معقد الطبيعة. 

؟- وهذه الطبيعة المادية للنفس الإنسانية ترتكز إلى رؤية واحدية للواقع ترى أن العالم بأسره 
مكون من مادة واحدة تشكل كل الطبيعة والإنسان والتاربخ. وهي مادة قد تكون أكثر تركيبًا 
في الإنسان منها في الطبيعة ولكنها تظل في واقع الأمر مادة لا قداسة لها ولا أسرار فيها مادة 
خاضعة لقانون طبيعي واحد أو مجموعة من القوانين الطيعية فلا يوجد قانون للإنسان وآخر 
للطبيعة وثالث للتاربخ. والاختلاف بين ماهو إنساني وماهو غير إنساني اختلاف في الدرجة لا 
في النوع. في الكم لا في الكيف. هل يمكن تفسير الإنسان كل الإنسان بما هو غير إنساني؛ أي 
بالقرانين المادية الطبيعية العامة التي تسري على كل شئ وعلى كافة الظواهر. وقد تأسست 
العلوم الاجتماعية والإنسانية وهي تحاول كلها رصد ظاهرة الإنسان بشكل علمي, وقد تختلف 
في طريقتها قليلاً عن العلوم الطبيعية؛ وقد تتفاوت في دقتها فيما بينها. ولكنها في نهاية 
الأمر علوم يمكتها رصد الحقائق المادية. 

فالإنسان بالنسبة لعلم الاقتصاد هو مجموعة من الحاجات الاستهلاكية والتي تشبع. والقرى ي 
تتحول إلى طاقة انتاجية توظف أي أنه وحدة إنتاجية استهلاكية يمكن تفسيرها في إطار - 


اك١‎ 


لَْيَعُْ وى أت راتسا س لَايْلَمُونٌ [الروم :.1"11, أما الصور التى 
يترجم بها الإنسان عن دوافعه الفطرية فهى التى تتغير وتتبدل وتتطور , 
تتطور بفعل الاحتكاك الدائم بين العقل البشرى والكون المادى فى ظل عقيدة 


عد المدخلات والمخرجات. وهو بالنسبة لعلم النفس مجموعة من الدوافع النفسية التي تترجم 
نفسها في سلوك يمكن فهمه وتفسيره عن طريق فاذج تحليلية مادية تفترض في نهاية الأمر أن 
الإنسان جهازعصبي وغدد وخلاياء وهكذا في سائر العلوم التي يقال إنها إنسانية. 

وعلى ذلك فإنه يجب على العقل أن ينزع بكل برود وحيادية وعلمية وموضوعية القدرات عن كل 
الأشياء ثم يدرها إلى القوانين الطبيعية المادية وعليه أن يستعبد كل المعايير الغيبية والمثالية بل 
والغائبة من طريقة أو إدراكه ونسقه الخلقي بحيث لا يبقى غير المعايير العلمية الموضوعية 
المادية, فالمعرفة التي تنشأ عن ذلك هي معرفة منفصلة بالضرورة عن أي قيم خلقية أو مثالية أو 
مطلقة وعن أي قيم إنسانية. 

"7- ومن هنا يمكن فهم ودراسة الطبيعة الإنسانية عن طريق المؤشرات الأمبيريقية التي تفترض 
تنميط الفرد بما يجعل منه فردأ ملائمًا لنظام المجتمع. وقد تطورت هذه الأمبيريقية إلى ما يشبه 
الهرس الأمبيريقي المتطرف وسيادة هذا النمط في الغرب يعني أن تلك الحضارة قد استقرت على 
صبغة معينة وأنه لا يوجد داعي لتجاوز هذه الحضارة مما يعنيه ذلك من أنه لا يوجد دافع للبحث 
عن يديل حضاري جديد فالحضارة في هذه الحالة تحتاج إلى تبرير وجودها وقيامها. 

وتتضح هذه الأمبيريقية المتطرفة في تصور المجتمع كنظام بدون إشكاليات بالإضافة إلى الذرية 
التجزيئية التي لا تتناول المجتمع ككل وتحاول محاكاة العلوم الطبيعية. 

بعبارة أخرى, فالأمبريقية المتطرفة تكون بمثابة الاتجاه المحافظ في المجتمع الذي يحاول المحافظة 
على الوضع القائم وضمان استمراره ومن ثم فإنها لاتعمل على تغيير المجتمع. انظر بالإضافة 
إلى المراجع المذكورة سابقًا: .(1987 ,جومءط عوهامانا “بدلا جت01) ,ممصملا ع8 1 اماة مه 86 70 بقمسؤمع .8 

د. جلال معوض: «المادية الأمريكية وعلاقة المتغير الاقتصادي بالتطور السياسي» بحث مقدم 
إلى ندوة إشكالية التحيز مرجع سابق, محمد عزت حجازي وآخرون. علم اجتماع عربي. علم 
الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. (15457١م)؛‏ د. 
إيراهيم عبد الرحمن رجب» «المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية». بحث مقدم إلى ندوة: 
التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية؛ القاهرة ١1١٠.‏ أغسطس .155م), ص3121. 

وحول الاتجاه الكمي في دراسة وفهم الظواهر الاجتماعية انظر: د. حسنين توفيق أبراهيم: 
ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (19957م) 
وخاصة ص 7517 .1١‏ 

,1976 هد !لتتمعواة انين يبجع 71 ,د10 معلله /لا, 1971 ممق ملرمعه! ,ولتعاط له ولع ص8 "8,1 ,ممدعلة 
(") أنظر تعريقًا لهذه الظاهرة وبيانًا لها في: الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية, 
تونس: الشركة التونسية للتوزيع (د.ت.) ص 1١-01‏ حيث يجعل ابتداء مقاصد الشريعة علي 
وصف الشريعة الأعظم وهو الفطرة. 
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موحية وشربعة هادية 9؟! . 


وهذ التسغسير الدائم فى مقابل التسوازن أو المرونة بين الشبات 


والتغير له آثاره على المستوى الإنسانى وال منهاجي بالإضافة إلى آثاره 
السياسية: 


١‏ - فعلى المستوى المنهاجى 

ففى حين تقوم المناهج الغربية على أسس وضعية تنطلق من الواقع 
لعدرس الواقسع وتتحكم فيه مما يؤدى إلى تحسكم المتغيسر فى المتغير 
وأفتقاد عنصر الثبات والديمومة غير الخاضع لتغيرات وتحولات الواقع 
البشرى ذى الطبيعة المتسجددة والمتغيرة نجد العلوم الإنسائية المنطلقة من 
التسصور الإسلامى تقوم على تحقيق التكامل بين مصادر التنظير: 
الوحى والواقع. ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الثابت والمتغير فى الحياة 
البشرية حيث يحدد الوحى الأفعال الثابتة سواء فى تفصيلاتها حيث 
الأمور المتعسلقة بالفطرة والسغن الكونيسة التى لا تخضع لتغير الزمان أو 
المكان؛ أو فى مقاصدها حيث الأمور الكلية قابلة للتغير فى جزئياتها . تارئًا 
العناصر المتغيرة سواء كانت جزئيات أو طرفًا ومسالك تطبيق الكليسات 
للعقل البشري فى تفاعله مع الشريعة الموحاة ٠‏ والواقع المعاش (2"). 

وهذه النظرة تعطى للوحى البعد الأكبر فى النسموذج المعرفي الإسلامي 
كمحور للفكر البشري. وهو فى ذلك لا ينفى العقل أو الواقع . إنما يحدد 
(1) ومن يتأمل الأحكام الثابتة التي لا تتغير في الشريعة الإسلامية يلحظ أنها أحكام تتعلق 
بشبات الطبيعة البشرية ٠‏ أي تتعلق بالأحوال التي تأغذها هذه الطبيعة البشرية من حيث أن 
الشريعة هد تجمل فيما يتغير وتفصل فيما لا يتغير. وحول نظرة الإسلام للطبيعة الإنسانية 
انظر: عفاف بنت ابراهيم عبدالله الدباغ. «المنظور الإسلامي للطبيعة الإنسانية» ٠‏ بحث مقدم 
إلى ندوة التأصيل الإسلامي للخدمة الإجتماعية. القاهرة: ١١١(‏ أغسطس 1م)ءد. 
إبراهيم عبد الرحمن رجب, المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية»؛ بحث مقدم لندوة التأصيل 
الإسلامي للخدمة الإجتماعية, المرجع السابق. 
(4) نصر محمد عارف. نظريات التثئمية السياسية. مرجع سابق. ص1"1. 
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منهاجية حركته وزوايا رؤيته لهذا الواقع '"!. وهذه الرؤية النابعة من الوحى 
الصادر من نصوص ثابتة ومستقلة عن كل تصورات وضعية إِنما تشكل فى 
ثباتها نوعًا من المصداقية والشبات التى لا تعرف انحيازاً مستبطنا تحت 
مسميات من الحيدة العلمية والنزاهة والموضوعية والتجرد العلمي» فالرؤية 
الإسلامية النابعة من الوحي المستقل عن البشر والواقع المعاش تضبط وتقلم 
مجموعة التصورات والقيم المسبقة ألتى يحملها الباحث تجاه موضوعه ومن 
ثم فإن الوحي يضبط مسار منهاجية الباحث تجاه موضوعه ("'. 

إن تكامل مصدر التنظير فى الرؤية الإسلامية حين تجمع بين القفابت 
والمتسغير تؤدى لوصول الإنسان إلى الحقيقة كاملة . دون إغفال لأحد 
جوائبها أو التركيز على أحد أبعادها دون الأخرى, فالاعتماد على ال مناهج 
البشرية المنبتة الصلة بالوحي والقاصرة على الحواس فقط لاتمكن الإنسان من 
فهم الحقيقة الكونية البشرية المعقدة والتعامل الايجابى معها ""' . 


2 
(0؟) منهج الرصول إلى الحقيقة في الرؤية الإسلامية يعتمد على ثلاثة مسالك. الوحي والعقل 
والواقع انظر تفصيلاً لذلك في: عبد المجيد النجار, العقل والسلوك في البيئة الإسلامية؛ تونس: 
منشورات مطبعة الجتوب؛ (/891/1١ام)‏ ص"الم4م د. أحمد فؤاد باشاء المعرفة الإسلامية تاريخيا , 
بحث غير منشور» ص1١‏ د. عبد الحميد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم, هيرندن» فيرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ (1١141اه/1591م)‏ ص 5١١11؟١.‏ 

(8) انظر حول نقد مفهوم ا موضوعية في العلوم الاجتماعية وطرح مقهوم الاستقامة بديلاً عنه, 
د. سيف الدين عبد الفتاح, العجديد السياسي... رسالة دكتوراه غير منشورة مرجع سابق » ص 
ولقد اعتبر الياحث أن أحد مقدمات مفهوم الموضوعية هو التلقين والصفحة البيضاء حيث 
يفترض المفهوم عدم وجود تصورات مسبقة للباحث عن موضوعه. وهذا يجافي الحقيقة , فللباحث 
فهمه المسبق للموضوع المبحوث إلا أن الانطلاق من الوحي في التعامل مع الموضوع المبحوث من 
شأنه أن يقلل هذه التصورات المسبقة للباحث فينضبط منهاجيا. 

وانظر في ادعامات التفريغ الإبديولوجي واسطورة علم اجتماع موضوعي ونقد ذلك في: 


,''(لمع) مقاعنده .1 نه ,نروهاواع50 ا ع ال انك 
,64-84 :مم .1970 .1/17 ,ج00 اننع مها! ,نرعواماء مك نز معاتعدعاء !1 116 


د. محمد عاطف غيث, ا موقف النظري في علم الاجتماع المعاصر. الاسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية؛ (1441م), ص 14. د. سليم الوردي؛ علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية, 
بغداد: مكتبة النهضة العربية: (5914ام)ء ص5 68. 5 

وانظر أيضًا: دة ابراهيم عبد الرحمن رجب؛ مرجع سابق؛ 4857. 

(/") انظر في ذلك د. عماد الدين خليل: «شئ عن الفكر الوضعي»٠.‏ المسلم المعاصر عدد 8 ع 


لحل 


وأخيراً وليس آخر فقد أدى افتقاد المقاييس الموضوعية النهائية للحكم 
على التظريات العلمية والمناهج المستخدمة إلى إنتقال العلوم الاجتماعية 
الغربية من نظرية لأخرى ٠‏ فهى تتسم بأنها فى تجاوز مستمر لبعضها 
البعض وساعد على حركة التجاوز المستمر هذه عدم الاعتراف يكيان 
ثابت للطبيعة اليشرية . 


1- وعلى المستوى الإنسائى (4؟) 

فإن الإيمان بالتتغير كمطلق أو كيقين أو حد و كفاية وهدف, 
التغيرالكامل دائما وأيداً قد يؤدى إلى لا شىء أو لعله يؤدى إلى دمار 
الإنسان والكون إن لم تتم عملية التغير داخل حدود ‏ وإن لم يكن لها عقل 
وروحء فلا يمكن قيام حضارة إنسانية فى إطار من النسيسية الكاملة 
وذلك لافتقادها - وفقًا لمنطق النسبية -لأية مؤشرات متفق عليها أو قيم 
عامة نستند إليها حين نحكم على أنفسنا أو على الآخرين . قتيم يمكن 
الاحتكام إليها إن اختلفنا ٠‏ قيم يمكن أن تسمى الإنسان إنسانًا. 

و فى المقايل فإن الشبات فى مقومات التصور الإسلامي وقيمه هو 


- (رجب 4١4‏ اه/مايو 15414م): ص ١١-68‏ حيث يرى أن عدم قدرة الإنسان على الوصول إلى 
رؤية الحدقيقة كاملة يرجع إلى أنه رافض للتلقي عن العلم الإلهي الشامل ومن ثم يجد لنفسه 
أسير النظرة العجزيثية والتصور والرؤية ذات البعد الواحد (البعد المادي). وهذه النظرية 
التجزيثئية تؤدي في نهاية الأمر إلى هوس الأمبيريقية المتطرفة في الدراسات الانسانية 
والاجتماعية. 

وحول ضرورة اعتماد الوحي ضمن مصادر المعرفة انظر: محمد محمد امزيان. منهج البحث 
الاجتساعي: مرجع سابق. ص 79452526 حيث يرى أن الوحي يمكن أن يقسوم بثلاث وظائف 
وخاصة بالنسية لعلم الاجتماع: أولها إمكانية في توثيق المصادر الغربية, وثانيها أهسيعه في 
تصحيح بعض الأخطاء الميتافيزيقية لعلم الاجتماع وثالثها: أهسية الوحي في صياغة القوانين 
الاجتماعية. 

ويتكامل الوحي في الرؤية الإسلامية مع العقل.انظر في ذلك: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
إسلامية المعرفة. (2-5١ع/547اماء‏ ص١1١١1."١١.‏ 

(18) انظر حول هذاً: د. هدى حجازي. د. عبد الوهاب المسيري. مرجع سابق: سيد قطب, 
خصاتئتص التصور الإسلامي. مرجع سابقء٠‏ ممصمل قطب. مرجع سابق. 
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الذى يضمن للحياة الإسلامية خاصية التحرك داخل إطار ثابت وحول محور 
ثابت. ويضمن للفكر الإسلامي وللحياة الإسلامية مزيداً من التناسق مع 
النظام الكونى العام ويقيه شر الفساد الذى يصيب الكون كله لو اتبع 
أهواء البشر بلا ضابط أو قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع الأهواء. والتسحرك 
داخل إطار ثابت يبث الطسأنينة فى ضميرالمسام وفى المجتمع المسلم ء 
والطمأنينة فى ثبات الإطار الذى تحرك فيه حياته وثبات المحور الذى 
تدور حياته حوله فتسير حركته إلى الأمام , ثابتة الخطوات موصولة الخيط ٠‏ 
ممتدة من الأمس إلى اليوم إلى الغد . ثابتة مطردة النمو, ولعل هذه 
الخاصية هي التي ضمنت للمجتمع المسلم تماسك قوته مدى طويلاً: فالقيمة 
الكبرى لهذه الخاصية هى تشبيت الأصل الذى يقوم عليه شعور المسلم 
وتصوره فتقوم عليه الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامى فى إستسقرار 
وثبات مع إطلاق الحرية للنمو الطبيعي فى الأفكار والمشاعر فى الأنظمة 

هذا بالإضافة إلى أن التسصور الغربى فى إنطلاقه من الحستصسية 
الاتتصادية أو الحتمية الاجتماعية إنما يتعامل مع الإنسان هن منظار 
الخضوع والإسعسلام لهذه الحتمية (الجبر) بالرغم من أنه يهدف فى 
النهاية إلى إطلاق حرية الإنسان من أية قيود أو التزامات . 


"!- على المستوى السياسى والاجتماعي 

أول هذه الأثار وأخطرها أن فكرة التغير الدائم والمستمر لكل شئ يضفى 
الشرعية أو مبرر الرجود على كل تصور .وكل قيمة وكل وضع ونظام مادام 
تاليا فى الوجدد الزمني , فالتطور المطلق هو مجرد عملية تبرير لكل 
مايراد عمله وهو أولا و قبل كل شئ عملية تبرير لما تريده الدولة بالأفراد 
أو الحكام بالمحكومين بحيث لا يكون هناك مبدأ ثابت ولا قيمة ثابتة يلوذ 
بها الأفراد فى مواجهة الدولة أو المحكومين فى مواجهة الحكام . بحيسث لا 


(59) انظر سيد قطب. المرجع السابق. وخاصة ص 8/-44. وانظر أيضنًاء محمد إمزبان. تلازم 
55 


يكون هناك حق ثايست يفيء إليه الجميع و لادستور ثابست يتحاكم إليه 
الجميع . فالإعتراف بقيم ثابتة ومعايير مستقلة يتحاكم إليها الجميع هو 
الذى يضمن فى النهاية مبادئ ثابتة يتحاكم إليها الحكام والمحكومين .فلا 
يطلق هؤلاء الحكام أيديهم فى حرياتهم وحقوقهم 1" . 

أما الأثر الشاني لفكرة التغير المطلق فيتمثل فى جعل الهدف الوحيد 
للعملية السياسية هوالتمسك بالإجراءات. فالحضارة الغربية حضارة 
الإجراءات التي لاتكترث بالأفداف, فعدم الاتفاق على معايير محددة 
يمكن الاحتكام إليها خارج الجماعة يحول العملية السياسية إلى 
مجموعة من الإجراءات التى تكتسب قداسة بعبارة أخرى تصبع عملية 
صنع القرار أكثر قيمة من الأهداف المحددة فى الدولة العلمائية . إذ لا يوجد 
أخطر من العبث بهذه الإجراءات , لأن من شأن العبث بها أن يشكل تهديداً 
للتفاهم الهش حول الاتفاق على عدم الاتفاق ؛ فليس ثمة قاعدة فى الحكم 
أهم من تأكيد النظام الذى تم بموجبه وضع القواعد خاصة وأن الكشيرين 
يشاركون فى السلطة !:*). 


ع ال موضوعية والمعيارية... مرجع سابق. ويقصد من هذه النتيجة التطهير القيمي للعلوم والحياة 
الغربية من جميع اعتبارات القيم مما جعلها عرضة للتأثر بأية قيمة تتعرض لها. وكانت النتيجة 
لذلك استحواذ الحقائق الواقعية لأي مجتمع على المقدرة على تكوين المعايير الخاصة به. 

انظر في ذلك: د. اسماعيل راجي الفاروقي. «صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية», 
المسلم المعاصر . عدد 2١‏ (ذو القعدة 94؟١ه/‏ أكتوبر 4/اؤام)؛ ص١415".‏ 

(0 )لزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: مقدمة كل من د. هدى حجازي و د. عبد 
الوهاب الخسيري لكتاب الغرب والعالم, مرجع سابق؛ محمد أمزيان, المرجع السابق. كافيه رايلي. 
مرجع سابق, ص377؟7 من القسم الثاني. 

-131 ,م (1946) ,ؤوعجةا لإاأواع نالآ علهلا :مع حوظآ ب7169) عادا3 عطاكزه ارط :11 ,تعرلوعوه0 5 


يذ 


المبحث الثاني 
الحاكمية وتحقيق مصالح الناس في الدارين 
أولاً: التعريف بمفهوم المصلحة الشرعية وماهيتها. 
ثانيًا: طبيعة العلاقة بين الحاكمية والمصلحة 
الشرعية. 


لحل 


ال مبحث الثاني 
الحاكمية و يو مصالح الناس في الدارين 


سبق أن أورد الباحث أن أحد الدلالات المركزية للفظ الحكم هو المنع من 
الفساد بغية الاصلاح حيث تضافرت المعاني اللغوية والآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية على تأكيد هذا المعنى )١‏ , وهذا ما يجعل لمفهوم الحاكمية 
تعلق بمفهوم «المصلحة» التي تكتسب وصف الشرعية" في التصور الإسلامي 
مما يميزها عن المصلحة في التصؤر الوضعي . 

وهذا المبحث يدرس طبيعة العلاقة بين كل من مفهوم الحاكسية ومفهوم 
«الصلحة الشرعية» بما يفترض بداية تحديد واضح لمفهسومد المصلحة 
الشرعية» وبيان لماهيتها وجوهرها وخصائصها مع تمييزها عن غيرها من 
المفاهيم التي تختلط بها في الواقع السياسي والحياتي الراهن . 

وعلى هذا فإن هذا المبحث ينقسم إلي جزئين فرعيين : الاول منهما يعرف 
بمفهوم المصلحة الشرعية؛ أما الثاني فيدرس طبيعة العلاقة بين كل من مفهوم 
الحاكمية من جهة ومفهوم المصلحة الشرعية من جهة أخرى . 


أولا : التعريف بمفهوم المصلحة الشرعية وماهيتها 

مفهوم المصلحة الشرعية مأخوذ من مادة صلح , والصلاح ضد الفساد 
والمصلحة: الصلاح وهي واحدة المصالح . والإصلاح إقامة الشئ بعد فساده , 
واصلح الدابة أحسن إليها . والصلح السلم "2. 
)١(‏ انظر ماقيله من هذه الرسالة ص؛: 


(؟) راجع مادة صلح في لسان العرب لابن منظور . مرجع سابق ؛ والأصفهاني . المفردات في 
غريب القرآن. مرجع سابق . والقاموس المحيط للفيروز أبادي . مرجع سابق . 


ا١ا/1‎ 


والواضح أن هذه المادة تدور حول مافسيه نفع «سواء كان بالجلب أو 
التتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ . أو بالدفع والإتقاء كاستبعاد 
المضار والآلام» (5'. 

ولذلك وردت المقايلة بين الإصلاح والإفساد في أكثر من موضع من 
القرآن كما في قوله تعالى «وَآلَميعكمٌالْعْنْسدَينَالْمْضيح» (البقرة:.؟؟) “. 

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر , والحسنات 
والسيئات ٠‏ لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات , والمفاسد بأسرها شرور 
مضرات.وقد غلب استعمال القرآن للحسنات في المصالح والسيئات في 
المفاسد١١ة)‏ 

وبين المصلحة والصلاح والاستصلاح تعلق يؤكد اعتبار الترابط بينها 
جميعا وبين مفهوم السياسة الشرعية على وجه الخصوص. فالمصلحة إذا كانت 
مصدرا بمعنى الصلاح؛ فإن صوغها على وزن «مفعله» تكسبها قوة في 
المعنى؛ فالمصلحة شئ فيه صلاح قوي0) والاستصلاح في اللغة طلب الصلاح 
وذلك لا يكون إلا من خلال العمل بالمصلحة . 

والمصلحة الشرعية تؤسس على أدلة من القرآن والسنة, ويؤكد ذلك أيضًا أن 
كتب أصول الفقه التي توفرت على بحث الموضوع أو التي اهتمت به في إطار 
موضوعاتها المختلفة قد قدمت له تحديدات متشابهة وتعريفات متقاربة "٠‏ 

والواقع أن التعريفات المختلفة لمفهوم المصلحة تدور حول تحقيق النفع 


(9)دو. البرطي ضوابط المصلحة ٠‏ مرجع سابق . ص 31 . 

(؛)وانظر أيضا الأعراف :05 . ويونس: .....8١‏ الخ . 

(0) العزين عبد السلام , قواعد الأحكام في مصالح الآثام : مراجعة طه عبد الرؤوف سعده 
القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية , (144١ه‏ / 1934١م)‏ .ج١1‏ ءص 6 . 

5( انظر معاجم اللغة مادة: صلح وانظر ايضا د. مصطفى زيد: المصلحة في السشريع 
الاسلامي؛ القاهره : دار الفكر العربي , ط ؟ : ١84(‏ ه)ء ص ١9‏ . 

(1) انظر على سييل المثال تعريف الغزالي للمصلحة في المستصفي من علم أصول الفقه. 
التاهرة: مطبعة مصطفى محمد . (85!اه) .جا , ص ١2١ - ١95‏ . العزين عبد السلام 
في قواعد الاحكام . مرجع سابق .ج ١‏ ص ١4-١١‏ 1 


١ 


بمعناه الإيجابي أو بمعناه السلبي من حيث دفع المفاسد والمضار عن الإنسان بما 
يحقق الكليات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال). فكأن 
النفع قائم على الحفظ في كلا الحالين للإنسان وفق مقتضيات الشريعة 
وقيمها!"". بل إن هناك من يؤسس الفقه الإسلامي كله فيما لا نص فية على 
نظرية المصلحة فيقول”؟): .«فإليها ترجع جميع طرق الاجتهاد فيما لم ينص 
فيه بعينه حكم في النوازل .. وأهم هذه الطرق هي: القياس والمصالح المرسلة 
وسد الذرائع والاستحسان والمنع من السحليل وتفسير النص وتحديد نطاق 
تطبيقه بال معني المناسب السابق إلي الفهم منه .والمنع من التعسف في 
إستعمال الحقوق, وتحقيق المناط الخاصء وإبقاء الحال على ما هو عليه في 
مسائل الخلاف, وهذه الطرق المختلفة من طرق الاجتسهاد ترجع إلى نظرية 
المصلحة وتعتمد على الاساس الذي تبني عليه هذه النظرية وهو أصل 
إعتبار المصالح في الاحكام». 

وليس ذلك فحسب بل إنه ما من أمر جاء به النص الصريح الثابت إلا 
كانت المصلحة مؤكدة فيه وما من أمر نهي عنه النص نهيا صريحًا إلا كان 
فيه الضررء فليس لأحد أن يدعي أن نصوص الشارع لا تحقق المصلحة في 
عصر من العصور . إذ أن ما يدعي من المصالح التي تعارض النصوص 
معارضة صريحة إدعاء باطل: وليست من المصالح إنما هي من قبيل الأصول 
النفسية, والإنحرافات الفكرية ومن أخذ بها فإنما يحكم الأهواء البشرية في 
النصوص الدينية ويجعلها حاكمة على النصوص بالبقاء أو الإلغاء. وهي ترد 
على أصل الرسالة المحمدية .2٠١(‏ وهكذا فإن الشريعة كلها مصالح كما يذهب 


انظر ايض التعريفات التي وردت في محمد مصطفى شلبي . عرض وتحليل لطريقة التعليل 
وتطوراتها في عصرر الاجتهاد والتقليد . بيروت : دار النهضة العربية . ط؟ : (381١ه)‏ , 
ص ,7/8 

(4) مصطفى منجود ٠‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن . مرجع سابق . ص 48" . 

(4) د. حسين حامد حسان ٠‏ نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي , القاهرة : مكتبة المتنبي ٠‏ 
(1541ه), ص و من المقدمة. 

؟١9 محمد أبو زهرة . تاريخ المذاهب الاسلامية «القاهرة, دار النهضة العربية؛ د.ت. ص‎ )٠١( 


رفن 


إليه كثير من الفقهاء والباحثين. إلا أنه يلاحظ أن هناك ثلاثة إتجاهات 
أساسية ظهرت عند تحديد طبيعة المصلحة الشرعية وموقعها من الشريعة وفي 
تعلقها أيضنًا بالحاكمية : )1١(‏ 

الأول: يرى في المصلحة وسيلة لتحقيق مقصود الشرع. والثاني : فيرى 
في المصلحة بمقوماتها وضوابطها الشرعية مقصودا للشرع .فالقصود من 
شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معاء 
فالمصلحة هي النتسيجة والغاية المرتبسه على شرع هذا الحكم على حين أن 
المقصود من الإتجاه الأول أنها الوسيلة المؤدية إلي مقصود الشرح. 

أما الإنجاه الثالث فيرى في المصلحة سببًا وحكمة مترتبة على شرع الحكم 
والتكليف به؛ أو بعبارة أخرى فهي سبب وحكمة لمقصود الشرح. 

ورغم الاختلاف والتباين بين العلماء في تحديد طبيعة المصلحة إلا أنه لم 
يقل أحد من العلماء أو الفقهاء - في أي عصر من العصور- حتى من ذهب 
في الأخذ بالمصلحة مذهبا بعيداً كالطوفي- بأنها منفكة عن الشرع ومقاصده 
وأحكامه وهذا ينقلنا إلى ضرورة التمييز بين مفهوم المصلحة الشرعية 
والمفاهيم المتداولة التي يعبر عنها الواقع السياسي المعاش والنابعة أساسا من 
واقع الخبرة الأوربية. 


التمييز بين مفهوم المصلحة الشرعية وغيره من المفاهيم السياسية 
التي تقدمها الرؤية الوضعية التي تقوم أساسا على إعلاء الواقع بل 


)١١(‏ حول هذه الاتمجاهات الثلائة انظر محي الدين محمد محمود قاسم . السياسة الشرعية في 
ضوء جوهر مفهوم السياسة, رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد - قسم العلوم 
السياسية - جامعة القاهره : .(اؤكام)ء ص "١١‏ - 2" 

(؟١)‏ راجع في هذا الصدد محاولة تحديد المنافع بمقاييس مادية دقيقة وترتيبها على هذا 
الأساس. وكيف أن هذه المحاولة تتصف بالتكلف والتعسف وتعبر عن نظرات مجردة . 

أنظر بنشام: أصول الشرائع ٠‏ ترجمة احمد فتحي زغلول «القاهره : مطبعة بولاق . (د.ت) و 
مواضع متفرقة . 


تفل 


وتحكيمه, وهذه المفاهيم جميعًا تدور حول المنفعة والمصلحة ومحاولة تحديدها 
بمقاييس مادية صرفة دقيقة أو تبدو كأنها دقيقة. ١"‏ 

فإذا أخذنا فكرة المصلحة أو المنفعة وفق محتراها الذي تقدمه الرؤية 
الوضعية نجد أنها مقومة بالمادة. سواء كانت مصلحة الفرد ( أي مصلحة 
خاصة) أو مصلحة المجتمع (أي المصلحة العامة) داخليًا أو خارجيًا . حتي 
أن بعض الدراسات التي تقسم المصالح إلي حسية ومعنوبة تعود وتقوم هذه 
الأخيرة وتقيسها بالمؤشرات الماديةء بينما قيمة المصلحة الشرعية لا تقتصر 
على «مقوم المادة بل هي نابعة من عناصر التكامل بين المادة والمعني, والجسم 
والروح في إطار النظرة المتكاملة للإنسان ومن ثم يكمن خطأ عناصر التقويم 
ألمادي والاقتصار عليها سواء في حركة الإنسان أو المجتمع السياسية منها أو 
غير السياسية ٠‏ وعلى وجه الخصوص تقديم إنجاز عمليات الإنماء وفاعليتها » 
م1 ا 

ويعد مفهوم «الحياة الطيبة» جوهر فكرة « المصلحة الشرعية» باعتباره 
الغاية أو الهدف منهاء وبهذا يفترق كثيرا مفهوم المصلحة الشرعية عن مفهوم 
المصلحة العامة بالمعني العلماني الوضعي الذي يتصف بأمرين: أولهما أن 
المصلحة في المفهوم العلماني دنيوية بحتة ومن ثم فلا دخل لأي عنصر ديني 
فيها أو روحي في تحديدهاء وثانيهما أن مضمون فكرة الصالح العام يتحدد 
من خلال الحياة الإجتماعية والسياسية في الدولة: فتتولى القوى السياسية 
في الدولة تحديد فكرة الصالح العام ومحتواها من خلال الالتزام بآراء 
الناخبين ومتابعة مؤشرات الرأي العاء )١4‏ 

إن التنظير الوضعي لمفهوم المصلحة بمستوياته المتعددة (المصلحة الفردية 
- الصالح العام - المصلحة القومية - الأمن القومي) يهمل الدين كأساس 
)١5(‏ سيف الدين عبد الفتاح .مرجع سابق . ص "١5‏ . 
)١4(‏ حول فكرة الحياة الطبية انظر : نصر عارف ٠‏ نظريات التنمية ؛ مرجع سابق . ص 8١؟.‏ 
وانظر حول الفرق يين الصائح العام والمصلحة الشرعية: د. محمد سليم العوا . في النظام 
السياسي للدولة الإسلامية . مرجع سابق . ص ؟8١‏ . 
)١8(‏ سيف الدين عبد الفتاح . مرجع سابق . ص "١٠١‏ . 


١ 


لصياغة منهوم المصلحة صياغة منضبطة فضلا عن أنها تستخدم وفق هذه 
الصياغة الوضعية في البحوث والدراسات السياسية بكثرة دون أدني محاولة 
للضبط )16) 

وحصر مفهوم المصلحة القومية في إطار الدولة القومية من حيث الالتزام 
بها في الحدود الإقليمية والحضارية , وإنتهاكها في حق الغير خارج هذه 
الحدود في إطار نظرة عنصرية تصبغ مفهوم المصلحة, وذلك على النقيض من 
مفهوم المصلحة الشرعية الذي يتسم بالشمول لبني الإنسان عامة حيث 
تتجسد وحدة القيم في التعامل الداخلي والخارجي. إن مفهوم المصلحة 
القرمية. خاصة في إطار العلاقات الدولية والتعامل في السياسة الخارجية 
غامض من حيث تأسيسه والمعيار الذي يستند إليه في تحديد أهداف ومقاصد 
الدولة العليا أو النظام السياسي الذي يقوم بصياغة مفهوم المصلحة 
القومية. 7" وهذا ما يفسر- ولو جزئيا - تلك التحولات والتبدلات السياسية 
ليس فحسب في إطار موقف المواطن أو الجماعات والأحزاب السياسية .... 
إلخ . ولكن أيضًا في إطار الدولة والنظام السياسي ككل وذلك أنه إذا كان 
من البديهي أن يكون لكل دولة مسجموعه من المصالح الخاصة: فإن اتقراط 
عقد ما هر مصلحة وما هو غير ذلك. فضلاً عن محدودية مفهوم المصلحة 
وتميزها وربما تناقضها ليس فقط السير في طريق تقنين القوة ولكن على 
العكس التأكيد على القرة ذاتها كقانون» وتصير المصلحة قريئة بالقدرة على 
تحقيقهاء ومؤدى ذلك أن الدولة إذ تحرص على تحقيق مصلحتها الذاتية في 
هذا المقام إما قارس سلوكًا يقوم على أساس حسابات نفعية محضة وذلك 
وفقا للمزايا والخسائر الناجمة عن إتيان هذا السلوك . 

ومن هنا لم يكن غريبًا أن نجد ثمة منهجا في العلاقات الدولية يرتكز 
إلى فكرة المصلحة القومية للدولة ويجعل منها القوة الرئيسية المحركة 
للسياسة الخارجية لأي دولة من الدولء ويقوم هذا المنهج على تحديد أهداف 
سياسية وإجتماعية تكون بمثابة تبريرات مفتعلة أو غير واقعية تنسب إلى 


(16) المرجع السابق . ص 708 . 
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هذه السياسات: وذلك كوسيلة للتمويه سواء تم هذا التمويه للرأي العام في 
الخارج. أو في الداخلء ولا شك أن الدول إذ تدير علاقاتها مع بعضها 
البعض إفا تحرص أشناياء وخاصة في عالم لم يصل بعد إلى درجة معقولة 
من التوحد يكفل درجة معقولة وواسعة من المصالح والأهداف المشتركة - على 
تحقيق مصالحها الخاصة بغض النظر عن تحديد هذه المصالح وتعينها. إن 
حرص كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ كما يراها ويدركها صانعو 
القرار في فترة معينة تتعارض إلى حد كبير مع مصالح الدول الأخرى بل 
والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي: ويظل صياغة أو تحديد مضمون ما 
يسمى بالمصلحة القومية مرتهنا بالنخبة أو صائعو القرار. بغض النظرء عن 
الاستناد إلى معيار صارم لقياس ما يمكن أن يدخل تحت هذا المسمى بما يراعي 
في إعتباره المصلحة بامتدادتها وشمولها المعمورة بأسرها "'" . 

وهكذا نرى أن مفهوم «المصلحة الشرعية» بالرغم ئما يختلط به من 
مفاهيم يفرزها الواقع السياسي والرؤية الوضعية إلا أنه يتميز بأمرين يحددان 
طبيعته وسر يزه : 

الأول : أن معيار المصلحة الشرعية وعناصر تأسيسها يختلف اختلاقًا 
جوهريًا عن تأسيسها الوضعي بمختلف تنوعاته وبمارساته , وهذا يرجع إلى 
طبيعة الدين الإسلامي وفاعليته في الواقع وحركته. فالرؤية الوضعية على 
أحسن الفروض تعتبر الدين فرعًا للمصلحة يستعان به من حيث كونه مؤثرأ 
في تنفيذ وجوه المصلحة المعتبره لديهم . وعلى نقئيض ذلك نجد مفهوم 
المصلحة الشرعية يجعل الدين أساسًا للمصالح الأخرى ومقدمة عليها عند 
التعارض . 

الثغاني: التباين في تفسير المعيار الزمني بين الرؤيتين الوضعية 
والإسلامية فوفقا للأولى ينصرف مدلولها إلى الدنيا وحدها من غير اعتبار 


(10) أنظر في ذلك : 
5 ,(1970) .لقا ممععط ألذك/! انظ .ومقدمل أعدعام! أمدمنيعلة , أععاموط طمعومل 
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امتداد الزمن للآخرة بما يجعل الدئيا الغاية والمقصد., وهذا أمر يجعل من 
النسبية أمرا منطقيًا فقياس المصالع والمفاسد متبدل ومتلون بأحاسيس 
البشر ومشاعرهم . بينما المعيار الزمني- وفق الرؤية الإسلامية - ليس 
محصوراً في الدنيا وحدها بل يكون في تواصل الدئيا والآخرة معا. ومن ثم 
فإنه لا يجوز للباحث أن يحكم على فعل أنه مصلحة بناء عليما للظواهر من 
آثار دنيوية حتى يكون على بينة من آثاره الاخروية؛ وذلك عن طريق النظر 
في نصوص الشريعة وحدودها. 


ثانيا : طبيعة العلاقة بين الحاكمية والمصلحة الشرعية 

إن طبيعة العلاتة بين المصلحة الشرعية والحاكمية تتحدد من خلال 
دائرتين أساسيتين: 

الأولى : دائرة التأسيس أو ما يمكن أن يطلق عليه « الإطار الضابط» 
الذي يبحث أساسا في علاقة « المصلحة والنص» . 

الفانية : دائرة الحركة والممارسة . ويسحث أساسا في «المصلحة 
والإجتهاد» مما يدخل في باب المصالح المرسلة ومن متعلقاتها البحث في 
علاقة السياسة بالمصلحة والحاكمية. 

ويتناول الباحث في الصفحات التالية هاتين الدائرتين بشي ممن التفصيل. 


الدائرة الأولى: علاقة التأسيس : الإطار الضابط (المصلحة والنص) 

تتأسس المصلحة الشرعية على النص « فالمصلحة - بحد ذاتها - ليست 
دليلا مستقلا للأحكام الشرعية شأنها في ذلك شأن الكتاب والسنة والإجماع 
حتي يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها , وإنما هي معني كلي استيخلص 
من جميع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية. فتحقيق مصالح العباد 
معني كلي, والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية جزئيات لهع!4١)‏ 


(14) سيف الدين عبد الفتاح ؛ التجديد السياسي . مرجع سابق ص 1١/4‏ 8 


١, 


ومن هنا فإن النصوص تشكل ضوابط المصلحة الشرعية.وبالتالي فإن 
البعض ممن ينادون باعتبار المصلحة أساس الشريعة ومقصدها دون أن يأخذوا 
أنفسهم بضوابطها التي ترتبط بها ارتباطا وثيقاء بحيث لاتكون معتيرة في 
التشريع إلا إذا كانت مقيدة بهاء يخطئون بدرجة بالغة اذ لابد لاعتبار حقيقة 
المصلحة في التشريع من تقييدها بضوابط تحدد معناها الكلي من ناحية, 
وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام من ناحية أخرى حتى يتم التطابق بين 
الكلي وجزئياته . 

ويتفق الباحث مع ما يذهب إليه د. السوطي من تسميته هذه العلاقة 
بالإطار الضابط أو الضوابط وليس الشروط , إذ الضابط هو مايحجز 
الشيءعن الالتباس بغيره؛ أمنا الشرط ففيه - كما هو معروف - معني 
الإستثناء . فهو يوهم أنه ما لم تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار مع 
دخوله في أصل المصلحة , أما ما قد يرد من أن صفة الضبط التام إما هي 
ثابتة لمجموع الضوابط لا لكل منها على حدة . مع تسميته ضابط ٠‏ فيمكن 
أن يجاب على ذلك بأن الواحد من الضوابط قد ثبتت له صفة الضبط ؛ غاية 
الأمر أنه ضبط غير تامء فالقضية في تكامل هذه الضوابط وتحديدها للمفهوم 
على وفق المقتضى لا وفق الهوى ١!‏ 

وموقع الضوابط من المصلحة موقع كشف وتحديد لا موع إستثناء 
وتضييق , أي أن ما وراء هذه الضوابط ليس داخلا في حدود المصلحة وإن 
ظن البعض غير ذلك ٠‏ ومن ثم فلا يتصور التعارض بين المصلحة والنص أو 
بين المصلحة الحقيقية وأدلة الأحكام بحال من الاحوال .!-؟) 

والناظر في جوهر ما سلف مع جوهر الحاكمية يجد أن هناك علاقة تعانق 
وتطابق بين الأمرين : فالإطار الضابط الذي يكشف المصلحة الشرعية 
ويحددها هو في جوهره ما تقوم عليه الحاكمية وتتأسسء بعبارة أخرى فإن 


(14) البوطي . مرجع سابق , هامش ص 1١8-1١97‏ . 
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مضمون الحاكمية ما هو إلا الإطار الضابط المحدد لحقيقة المصلحة الشرعية. 
فضبط مفهوم المصلحة الشرعية يرتبط لزوما وتلازمًا بضابطين كليين في 


الضابط الأول :ألا تعارض المصلحة الشرعية الكتاب والسنة والقياس 
الصحيع ذلك أن معرفة مقاصد الشرع تتم أساسا إستنادا إلى الاحكام 
الشرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية . وعلى هذا فإن المصالح على نوعين 
: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة . 

أما المصالع المععبرة فهي تلك المصالح المطلوبة من الإسلام؛ وهي 
المصلحة الحقيقية الغابتة في الأحكام الإسلامية التي وردت بها النصوص في 
قرآن وسنة وما يكون من جنسهاء وليس لفقيه ولا لغير فقيه أن يدعي 
مصلحة أو يضفي عليها صفة المصلحة ويكون فيها مصادمة للنصوص ٠‏ فإن 
ذلك هو الهوى الذي نهي القرآن والحديث عن اتباعه. )"١١‏ 

أما المصلحة الملغاة فهي تلك التي تعارض الكتاب والسنة والقياس 
الضحيح وهو على ضربين: 

أ- مصلحة متوهمة: اذ لا تستند إلى أصل تقاس عليه وتعارض نضا 
قاطعا أو ظاهراً أو غير ظاهر من الكتاب والسنة ولا مفر من إهمال العمل 
بالمصلحة المتوهمة وتركها إلى الإلتزام بظاهر النصوص . 

ب- مصلحة متخيلة : وهي مصلحة مستندة الى أصل قيست عليه 
بجامع بينهما ٠‏ ومرد هذا التأويل إلى القرائن الأربعة التي يجوز الاعتماد 
عليها في تأويل الظاهر , ذلك أن العمل يمقعضي دلالة الظاهر واجب إتفاقًا 
ما لم تقم قرينه من الشرع أو العقل أو اللغة أو العرف العام تخرجه عن 
ظاهره فيؤول حينئذ حسبما تقتضيه تلك القرينة . ولما كان مجرد تخيل 
المصلحة المعارضة لدلالة الظاهر ليس بقرينة من هذه القرائن الأريع كان الأخل 


الشف محمد أبو زهرة ٠‏ تاربخ المذاهب الاسلامية ٠‏ مرجع سابق . ص 594 . 
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بها مناقض للظاهر لا تأوبله له وهو غير جائر اتفاقًا 9") , 

وتأسيسا على ما سبق فإن المصالح المعتبرة هي إعمال للحاكمية في 
الواقع العملي والمعاشي بجميع أبعاده , أما المصالع الملغاة فهي في التحليل 
الأخير حكم الجاهلية والهوى وهي الزعم « ألْمتَرَإِلَ الذي ِرْعْمُودَأنَهُمَ 
مما أل ليك وَمآ نل من قَبَِكَ بريد ون أن يََحَاكموأ إل لوت وَهَدٌ 
روأ أن يَكْفُروأيده (النساء:١٠).‏ 

فالمصالح المعتبرة تحددها النصوص التي عليها مدار كافة الاحكام وفي 
كل المجالات . وما يناقضها هو المصالع الملغاة. 


الضابط الثاني : دخول المصلحة في مقاصد الشرع 

من المتفق عليه بين العلماء أن قوام أمر الأمة إلى ثلاثئة أقسام من 
المصالح: ضرورية وحاجية وتحسينية: 

المصالح الضرورية : لابد منها في قيام مصالع الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالع الدنيا على استقامة . بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة؛ وفي الأخرى فوت نعيم والرجوع بالخسران المبين"2. 

أما المصالح الحاجية فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة يفوت المطلوب ٠‏ فإذا 
لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة لكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد المتوقع في المصالح العامة وهي جارية في العبادات والعادات 
والمعاملات والجنايات!4؟) 

والمصالح التحسينية فهي تلك التي تقع موقع التحسين والتيسير للمزايا 
ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات . ومن التحسن : سد الذرائع 
فهو أحسن من إنتظار التورط فيه!*؟). 
(؟1) سيف الدين عبدالفتاح . مرجع سابق . ص 758١‏ . 
(1؟) الشاطبي . ا موافقات , مرجع سابق . ص ١‏ .ص 4 . 
(14) الشاطبي . مرجع سابق .+ ؟ .ص 8 . 
)١0(‏ الطاهر بن عاشور . مرجع سابق .ص 86 . 
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والمصلحة التي تضافرت النصوص كلها على إعتبارها هي المحافظة على 
خمسة أمور (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)» والحفظ لها يكون 
بأمرين : أحدهما ما يقيم اركائها ويشبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود : والثاني ما يدرأ عنها الخلل الواقع أو المتوقع فيها وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب العدم وبهذا تصبح الغاية المقصودة من الناحية 
الإيجابية تحديداً لما ينبغي أن يكون ٠‏ ومن الناحية السلبية تحديدا لما لا يجب 
فعله (5؟) 
والمقاصد الخمس التي أكدت الشريعة على حفظها هي : 
-١‏ حفظ الدين : التدين خاصة من خواص الإنسان فلابد أن يسلم له 
دينه من كل اعتداء وقد حمىي الإسلام بأحكامه حرية التدين: فقال تعالى: 
« له إكاء في الدب قد بهن ألشَدُ مِنّ أل » (البقرة 05؟) -ونهي عن أن 
يفتن الناس في دينهم» ؛ واعتسير الفتنة التي تنزل بالمؤمن في دينه أشد من 
القعل « وَالْفِدَْدُ أَسَدّينَالْقَدَلّ » (البقرة: »)14١‏ ومن أجل المحافظة على 
التدين وحمايته وتحصين النفس بالمعاني الدينية التي شرعت العبادات من 
6 لايد أن تكون للدولة ومؤسساتها دور في مثل هذا الحفظ. 
حفظ النفس : هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة. وهذا 
له ء عليها وبأي صورة من الصور. كما أنه في 
حفظ النفس محافظة على الكرامة الإنسانية, ومنع لكل ما يحد نشاط 
الإنسان من غير مبررء ولذلك حمى الإسلام حرية العمل وحرية الفكر والرأي 
والإقامة .. وغير ذلك ما تعد الحريات فيه من مقومات الحياة الإنسانية 
الكريمة ا حرة التي تزاول وتمارس في دائرة المج تمع الفاضل من غير أي 
اعتداء. 
'- حفظ العقل : وهي تتجه إلى أنواع ثلاثة 
أ - أن يكون عقل كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي سليمًا. فعقل 
كل عضو من أعضاء المجتمع ليس حقًا خالصا له . بل للمجتمع فيه نصيب 
(15) محي الدين قاسم . مرجع سابق . ص "١١‏ . 
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باعتبار الفرد لبنة في بنائه ؛ أي يتولى بعقله سداد خلل فيه. ومن ثم فإن من 
حق المجتمع أن يلاحظ سلامته . 

ب- أن من يعرض عقله للآفات فإنه يكون عبئًا على الجماعة؛ ومن حقها 
أن توقع عليه العقوبات التي تقررها الشريعة . 

ج - أن من يعاب عقله بآفة من الآفات يكون شر على المجتمع يناله 
بالأذى والاعتداء؛ فكان من حق الشارع أن يحافظ على العقل بالعقاب 
الرادع ليكون بذلك وقاية له وللمجتمع من الشرور والآثام . 

؛- حفظ التسل : المحسافظة على النسل هي المحافظة على النوع 
الإنساني؛ وهناك مجموعة من التشريعات التي نصت عليها الشريعة في 
سبيل تحقيق هذا المقصد . 

- حفظ المال : المحافظة على المال كما تكون بمنع الإععداء عليه 
بالسفه أو النصب أو الغش أو الرشوة أو الربا .... الخ؛ تكون بتحقيق وظيفة 
الإستخلاف والعمران في الأرض وتكون بتنظيم التعامل بين الناس على 
أساس من العدل والتراضي . 

إن هذه الأمور الخمسة هي متصود الشرع وقد قال الغزالي: "") «إن 
جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد الخلق . وصلاح الخلق في تحصيل 
مقأصدهم . ولكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع . ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة . وكل ما يفوت هذه 
الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة». 

وتيدو أهمية هذا التقسيم للمصالح من خلال عدة اعتبارات : 

أ- إن معرفة مقصود الشرع يساعد على فهم النص على الوجه الصحيع 
وبالتالي يساعد على تطبيق الوقائع ومن ثم تحقيق الحاكمية في أرض الواقع, 
فإذا كانت دلالة اللفظ والعبارة تحتمل عدة معان, فإن الذي يرجع بينها هو 


(10) أبو حامد الغزالي ؛ المستصفي . مرجع سابق . ج .١‏ ص 7387 . 
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الوقوف على مقصدد الشرع . فإذا كان هناك تعارض ظاهري في بعض 
الوجوه فإن الذي يرفع الخلاف بالتوفيق بينها أو بترجيح أحدهاء هو الوقوف 
على مقصود الشرع ٠‏ بل إن الوقائع التي لم تتناولها النصوص يكون حينئذ 
معرفة المقصد العام للشارع هاديًا الى تبين الحكم الذي ينطبق عليها!ة"؟. 

ب - تحديد مراتب الاحكام الشرعية بحسب المقصود منها وتحديد 
ضوابطها على آساين اللفد 

- الضروري أصل لما سواه من الحاجي أو التحسيني. 

اند لا يلزم من اختلال الباقين اختلال الضروري. 

- أنه قد يلزم من إختلال التحسيني باطلاق أو الحاجي باطلاق إختلال 

الضروري بوجه ما . 

- أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. 


الدائرة الثائية : دائرة الحركة والمممارسة (مدخل الاستصلاح) 

وتبحث اساسا في المصلحة الإجتهاد إذا كانت العلاقة بين الحاكمية 
وامصلحة الشرعية علاقة تأسيس أي أن الثانية تتأسس على الأولى وتنضبط 

وتلتزم يهاء فإن العلاقة بين الحاكمية والمصلحة في الممارسة والحركة الواقعية 
هي محاولة مستمرة للاقتراب بإستمرار من المستوى الأول أي تسعى إلى أن 
تبلغ مستوى الانضباط الكامل دون أن تحقق ذلك عمليًا في بعض الأحيان . 

إن كل حكم شرعي نسعى إلى تطبيقه في الممارسة. يعني في التحليل 
الأخير إنزال للنص على الواقع المتطور والمتغير والمتجدد دائمًاء وهذا ما 
يدخلنا في أوسع أبواب الاجتهاد كي تتحول الحاكسية إلى واقع حياتي 
وممارسة عملية شرعية , وهذا ما يمكن أن يناقشه الباحث على مستويين: 

الأول : مستوى المؤسسية 

إن أية حركة أو ممارسة فاعلة , على المستوي الجماعي ؛ يجب أن تتم من 


(14) د . جمال الدين عطية «النظرية العامة للشريعة , مرجع سابق . ص ١١5‏ . 
35 الشاطبي, الموافقات» مرجع سابق» ج11 صلملرة. 


لل 


خلال مؤسسة أو مجموعة من المؤوسسات ذات الصفات المحدودة , وممارسة 
الحاكمية أو تحويل العقيدة إلى منهج تطبيقي وواقع حياتي معاش يتطلب 
بناء المؤسسات المختلفة ؛ فهتاك من الفروض الجماعية كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد . إالخ ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المؤسسات 
كما أن هذه المؤسسات يجب أن تنبثق من رؤية المنهج الإسلامي حتى تتحقق 
لها الفعالية. 

إن مدخل المؤسسية هوفي حقيقته مدخل الذرائ ع .والذرائع باختصار هي 
الطريق إلى مقاصد الشرع والتزام أحكامه ٠‏ وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفهم 
حرص الشرع على تحريم كل أمر موصل إلى حرام (سد الذرائع) ٠‏ كما أنه 
أباح كل شئ يوصل إلى المباح (فتح الذريعة) .كما أنه أوجب كل ما يوصل 
إلى الواجب (كل ما لايتم الواجب إلا بيه فهو واجب).!"'' وهذا هو المدخل 
الاجتهادي في بناء المؤسسات التي هي في التحليل الأخير ذرائع أو وسائلٌ 
موصلة إلى تحقيق مقاصد الشرع . وهذا المدخل يضبط الممارسات المتولدة عن 
المؤسسات ذاتها وذلك في إطار عملية المراجعة أو الأوابة المستمرة تحقيقًا 
للارتباط الدائم بالمقاصد.(١؟)‏ 

وهناك أربعة نقاط أساسية بالنسبة للاجتهاد في إطار المؤسسة : 

-١‏ ضرورة اعتبار المآل أي النتيجة » من حيث جلب المؤسسة للمصلحة 
أو دفعها للمفسدة مع تقديم الثاني على الأول عند الترجيح. مع الأخذ في 
الاعتبار الضوابط المحددة لمفهوم المصلحة والمفسدة كما سبق وأوضح الباحث . 

؟- ضرورة التمييز في إطار مدخل الذرائع - سداً وفشحًا -. بصده 
قضية المؤسسات بين مستوين: الأول يتعلق بنع المؤسسات المؤدية إلى 
المفاسد عامة والمخالفة لقصود الشرعء أما الثاني فيختص بإقامة المؤسسات 
المؤدية إلى المصالح مع تأكيد التزامها بمقصود الشارع . 


)٠(‏ أبن تيمية ٠‏ إقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم .الاسكندرية: دار 
احياء السنة النبوية . (د. ت) .ص ”]-١6‏ . 
)١١‏ حامد عبد الماجد .الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية . مرجع سابق. ص ١1؟‏ . 


نل 


- لا يققصر الأمر على بناء المؤسسة وتركهاء بل إن عملية المراجعة 
المستمرة لممارسات وسياسات المؤسسة أمر ضروري في هذا الصددء وتقاس 
شرعيتها في ضوء الآثار المترتبة على عملها ومخرجاتها ومدى إضطلاعها 


بوظيفتها المنوطة يها . 
4- الاستئناس في مدخل الذرائع بالحالات التي استنبطها الفقهاء 
م 

وطي : 


أ - مؤسسات أقيمت بداية ولكنها تؤدي إلى المصالح المعتبرة شرعا . 
ب - مؤسسات تقع في دائرة المباح إلا أن منعها يأتي من قصد 


التوصل بها إلى مفسدة . 
ج - مؤسسات لا يقصد بها التوصل إلى مفسدة .ولكنها تؤدي إليها 
غالبًاء نمفسدتها أرجع من مصلحتها . 


وفي ضوء هذا المدخل يمكن تقويم المؤسسات التي عرفتها الخبرة الإسلامية 
على امتدادها التاريخي, وكذلك الاجتهاد لابتداع مؤسسات في الواقع 
المعاصر. وعلى أساس هذا التصنيف يمكن القول أن بناء المؤسسات الذي يتم 
من خلال ممارسة الحاكمية بجميع جوانبها في الواقع المعاصر عملية ممكنة إذا 
تم الاستفادة من هذا المدخل الشرعي من ناحية مع الاستفادة من دراسات 
النظم عامة . فالمدخل الذرائعي يضع غايات المؤسسات وحدودها وضوابطها 
من ناحية أما دراسات النظم فهي تقدم الجائب الفني أو التقني في بناء تلك 
المؤسسات وهذا يسمح لنا في نهاية الأمر بتحويل المقاصد الخمسة إلى وظائف 
محددة يمكن أن تضطلع مؤسسة أو بعض المؤسسات في تحقيقها في ظل 
الدولة الإسلامية بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحويل مفهوم الحاكمية إلى 


واقع حياتي معاش . 
المستوى الثاني : مستوى ضبط الممارسة والحركة المترجمة لمفهوم 
الحاكمية: 


تم ل 
(9") انظر في ذلك : حامد عيد الماجد ٠‏ المرجع السابق . 


كلما 


إن ممارسة الحاكمية في الواقع العملي في ضوء علاقتها بمفهوم المصلحة 
الشرعية كما سبق أن أوضح الباحث يفترض ضرورة مناقشة قضية علاقتها 
بالسياسة وبالأخلاق . فطبيعة المقاصد الشرعية دعمت العلاقة بين الأخلاق 
والتشريع . وذلك لأن قواعد الأخلاق هي نفسها قواعد التشريع . فلا فارق 
بين سلوك الفرد وهو خاضع لقواعد قانونية أو قواعد أخلاقية وذلك لأن 
المقصد من وضع الشريعة هو تنظيم الحياة الاجتماعية 7" وهكذا تبدو لنا 
تلك المقاصد تعبيراً عن نظرية أخلاقية لاتسعى إلى تنظيم بقاء الفرد 
والإرتقاء به فحسب وإنا تهتم بسيادة النظام الإجتماعي والسياسي . 

وطبيعة المقاصد تخلق ذلك الرابط الوثيق بين السياسة والأخلاق حيث 
تبدو المصلحة كغاية خلقية تستهدف أوضاعًا عامة وشاملة تتعلق بحقوق 
الأفراد والتزاماتهم المتبادلة؛ أو بتعبير أدق ٠‏ فإن المصلحة الشرعية بمفهومها 
وضوابطها هي غاية مستخلصة من ضرورات إنسانية وعملية وتشكل أساسًا 
للربط المنهجي والفعلي بين السياسة والأخلاق . على نحو تغدو معه الأخلاق 
قاعدة للسياسة ومنهاجًا لها كذلك , ومن ثم فإن اتخاذ الأخلاق بمضمونها 
الذي تحدده مقاصد الشرع قاعدة للحركة السياسة يترتب عليه نتائج مهمة , 
تستند بالأساس إلى الارتباط العضوي الوثيق بين الأخلاق والسياسة ارتباط 
الأساس بالبناء, فالأخلاق قاعدة أساسية لكافة جوانب الشرع . ومنها 
الإلتزام السياسي بما يجعل من الإمتثال للتشريع نابعًا من وجدانه الأخلاقي. 

ويمكن للباحث أن يتصور إمكانية ضبط السياسة من خلال الأخلاق من 
عدة اعتبارات أهمها: 


(أ) الالتزام الطوعي الإرادي : فإن معضلة التصور الوضعي هي كيفية 
إلزام أفراد قادرين على الحرية ؟ البعض وجده في منطق الضرورة الإجتماعية 
أي الالزام المصطنع للحياة المثستركة بين إرادات فردية متطاحنة ٠‏ ولكن 


(1) فهمي علوان .ألقيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي «القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , (19549م) .ص 1١‏ . 


/امما 


الأخلاق ليست مقصورة في التصور الإسلامي على مجال معين من مجالات 
الإنسان بل هي شاملة لكل مجال ٠‏ فلا يكاد يوجد مورد من الموارد يواجه 
المسلم فيه إلزام ما يحفظ مصاحة الفرد أو الجماعة أو النوع الإنساني إلا 
ونجد أن هناك في مجال ذلك الإلزام دعوة أخرى إلى مثل أعلى وموقف أكمل 
وأسمى يدعو المسلم إلى أن يتسامي في سلوكه إلى درجة البذل والعطاء , 
فالأخلاق لا تتطلب من الإنسان أن يكره نفسه على ما لايطيق ٠‏ وإنما تهيب 
به دائمًا أن يرتفع دائمًا ويتسامى عن منطق الواقع والضرورة وتثير فيه روح 
التحدى 22 

ب - تعسمسيق حركة السسياسة ودلالاتها بالترابط الوثيق بينها وبين 
الاخلاق: فالأخلاق والسياسة تتوحدان من خلال الحياة اليومية والخاصة 
بجميع جوانبهاء فهي ليست اخلاقاً نظرية من ناحية وإنما هي فاعلة تربط بين 
المسئولية الشخصية والقواعد الإجتماعية للسلوك الأخلاقيء ومن ناحية ثانية 
فانها تتوحد مع السياسة حيث تجعل من السياسة عملا أخلاقيا في 
المستويات الإجتماعية المتعددة. فالسياسة تعني الأخلاق وترادفها في 
مستوبات التعامل الفردي ( سياسة الذات. وسياسة أهل البيت ٠‏ وسياسة 
الولدان) ٠‏ أو على مستويات التعامل الجماعي . حيث السياسة الخارجية 
(بترادفها مع الأخلاق) مقدمة على السياسة العامة . فالرجل الصالح 
بالتأكيد هو المواطن الصالح ومن لا يصلح للحياة الخاصة لا يصلح للحياة 
العامة . فأخلاق الفرد وسياسته ترتبط بأخلاق الجماعة وسياستها بمعني: 
وحدة قيم وقواعد التعامل على المستويين الفردي والجماعي !*" 

والسياسة الشرعية في حد ذاتها هي مصلحة مرسلة أو تكريس لمصالح 
شرعية؛ الأمر الذي يفرض الصلة الوثيقة بين السياسة الشرعية وبين المصلحة 
على نحو كامل فالأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد . وكل حكم منها قد 
شرع لمقصد لابد منه , وبالتالي فإن السياسة الشرعية- كمفهوم وواقع عملي 
(4؟) محمد مهدي شمس الدين , مرجع سابق . ص ١86‏ . 

(0) انظر: د. حامد ربيع «نظرية القيم السياسية . مرجع سابق . ص ١؟؟‏ . 
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هي لكل الأحكام المستنبطة الناجمة عن تدخل ولاة الأمر في حركة 
التشريع وإن خالفوا أقوال الفقهاء المتبوعين الذين يعملون على تطبيق 
الكليات على الجزئيات دون تبصر وتقدير لما يتصل بها من ملابسات . أو 
ما يمكن له من آثار عملية . 

أو بتعبير آخر فإن السياسة الشرعية هي تعبير عن حركة ولاة 
الأمور في الاستنباط والاجتهاد وتطبيق القواعد فى مواجهة ظروف الواقع 
وملابساته » من ثم فهي ضرب من الاجتهاد يستوعب في مجال حركتها ما 
قد يكون قد ورد فيه نص أو دليل خاص ( تطبيق أحكام الشرع) أو لم يكن 
قد ورد به نص ولا دليل فرعي(رعاية مطلق المصلحة) أو إن شئت فقل : 
" إنها تعبير عن كافة الفعاليات الاجتهادية القادرة على مدى الحياة بالحلول 
والأحكام لكل ما فيها من أحداث ووقائع .)١('..‏ 

وحتى يتحقق ذلك فإن هناك قواعد تحكم التطبيق في هذا الإطار:' 
(آ) تبدل الأحكام وتغاير العمل بها بتغير الأحوال والأزمان حسب تغير 
مناطها : 

وهي قاعدة أساسية في منهاجية السياسة الشرعية لتطبيق الشرع 
على الظروف المتغيرة؛ء والخطأ في تطبيق تلك القاعدة » لابد وأن يقود 
السياسة عموما إلى الإفراط والتفريط . وقد أصل لها ' ابن قيم الجوزية" 
ونبه إلى خطورة إعمال السياسة حركيا دون التفهم المتكامل لتلك القاعدة » 
حيث قال : هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 
على الشريعة . فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعادء وهي عدل كلها » ورحمة كلهاء ومصالح كلها. وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدها ء 
وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث ء فليست من الشريعة 
وإن أدخلت فيها بالتأويل'(؟). 
)١(‏ محب الدين الخطيب » مرجع سابق » ص 5١‏ . 


)١(‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ء القاهرة : دار عمر بن الخطاب » د.ت . ج؟ ٠.‏ ص ©6. 


على أن دوران الحكم الشرعي - حسب تغير مناطه باختلاف الزمان 
والمكان والحال - لا يعني بأي حال من الأحوال - تبديل حقيقة ذلك الحكم , 
ونا التأكيد على دوامه واستمراريته ٠‏ ومنها دقة اصطلاح إبن القيم في 
«تغير الفتوى» وليس تغير الحكم واختلافه دون اختلاق الحكم بحسب 
تغاير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد وفي كل الحالات نكيم 
دائم ومستمر للحكم الشرعي ؛ وضبط السياسة ابتداء ومسارا وإتجاها 
ومقصل) 4" وقد اكتسبت تلك القاعدة المنهجية أبعادها الحركية التي تجعلها 
في موقع الجوهر من السياسة الشرعية. . فموقف عمر بن الخطاب من المؤلفة 
قلوبهم وإعطائهم سهما من الزكاة. فإن ظاهر الأمر أن عمراً قد عطل نصًا 
يحكم بإعطاء ء المؤلفة سهمًا من الزكاة . وصادم تطبيقًا استمر عليه رسول الله 
(ص) طوال عهده ٠‏ وبالتالي إذا لم يكن هذا نسخا لحكم بفعل اجتهادي فهو 
على الأقل تعليق وتعطيل: إلا أن حقيقة الأمر وجوهره ان فعل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - مشفق تام الموافقة فقة لمنطوق النص ومفهومه . فإن 
الله قد أناط الزكاة بوصف معين - هو مناط الاستحقاق - لثمائي فئات من 
الناس منهم المؤلفة قلوبهم , وما كان التأليف ليس وضعا طبيعيا يحدث 
تللناس . بل هو هك شئ يقصد إليه ولي الأمر إن وجد مصلحة الأمة بمقتضى حق 
السياسة؛ ويتركه إن وجد الأمة في غير حاجة إليه - وبالأحري - فاذا 
اقتضت المصلحة الشرعية التأليف مجددا . أصبح هذا الصنف موجوداً 
ويستحق سهمه من الزكاة , وإذا لم تقتض المصلحة ذلك أصبح هذا معدوماء 
إذاً فالنص لم يعطل ؛ وإنما الوصف هو الذي انعدم » وهو استجلاب المسلمين 
لقلوبهم بالتأليف . فإن الاستجلاب بالتالي - ليس حكمًا شرعيا ثابثا 
بالنص , وإنما هو مناط لحكم علقه الله عليه فكلما تحقق المناط ( حاجة 
المسلمين إلى التأليف) تحقق الحكم المتعلق به (استحقاقهم لسهم من 
الزكاة)!"'! بتعبير آخر , فإن مبدأ التأليف والسياسة شئ وإعطاء المؤلفة 


(4؟) محي الدين قاسم ؛ مرجع سابق ص 77" . 
(ة1)د. سعيد رمضان البوطي ؛ مرجع سابق ص 1١279‏ . 


لحل 


حيث تقرر هذا المبدأ شئ آخر . فقواعد السياسة تبيح للحاكم الأخذ بدأ 
التأليف إذا رأى مصلحة الأمة في ذلك . وقد يكون واجبا إذا كان تفويته 
يؤدي إلى الضررء أو تعين التأليف وسيلة إلى جلب مصلحة يعتد بهاء 
والقول بغير ذلك يعني إمكانية التضارب بين أمرين: ”:*) التأليف - وهو 
أمر مصلحي يختلف فيه النظر حسب الاجتهاد ووجوب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
نصيبهم من آلزكاة - حين يكون هناك تأليف - وهو حكم نص لا يمكن 
التصرف فيه بالإبطال أو التعليق بأي حال من الأحوال . 


(ب) الأخذ في دائرة الأحكام السياسية بتغاير الأعراف والعادات 

وتعرف العادة بأنها « غلبة معني من المعائي على جميع البلاد أو 
بعضهاء وهي عبارة عن ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة ا معقولة عند 
الطباع السليمة». ولايختلف تعريف العرف عن تعريف العادة - حيث أنهما 
بمعني واحد وإن اختلفا اصطلاحًا واعتبار العرف والعادات: أحد الأصول 
المنهجية والحركية المجمع على اعتبارها بصدد الأحكام الاجتهادية المبنية 
عليها ٠‏ حتي جعلوها أحد شروط الاجتهاد . 

ويمكن رؤية العلاقة بين فقه الواقع وفقه الشرع في إطار الأعراف من 
خلال التمييز بين أمور تدخل في نطاق الأعراف والعادات : 

-١‏ الأعراف والعادات التي تشكل بحد ذاتها أحكامًا شرعية , سواء أكانت 
موجودة قبل الشرع فأقرهم عليها - أو أوجدها الشرع إبتداء فصارت عرقًا متبعا . 

؟- الأعراف والعادات التي لا تشكل بحد ذاتها أحكامًا شرعية ٠‏ وإن 
تعلقت رابطة المقحضى والمناط . فهي أعراق الناس التي علق الله تعالى 
عليها أحكامًا ما . 

الأعراف والعادات التي لا تؤوسس بحد ذاتها أحكاما شرعية , ولاترتبط 
بها برابطة المناط والعمل ٠‏ وما تدخل في إطار المباح0١12,‏ 


الشقق محي الدين قاسم 7 مرجع سابق ٠ص‏ ة" . 
(41) الشاطبي ء الموافقات في أصول الشريعة . مرجع سابق . ج " .ص 181 . 
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فالأعراف بالمعنى الأول هي أحكام شرعية - ولا يجوز تبدلها في ترادفها 
بالحكم الشرعي - ولا يقصدها الفقهاء حين تناولهم لتغيير الفتوى بتغيير 
الأعراف ٠‏ على حين تتغير صورة الحكم الشرعي بال معنى الثاني بتغير مناطه: 
لأن الشارع جعلها مناطأ لما علق عليها من أحكام . من التأكيد دومًا أن 
دوران الأحكام الشرعية وفق مناطها لا يعني بحال من الأحوال تبدل أو 
تغير جوهرها. 

وبقي التأكيد أن صفة شمول السياسة لكافة المجالات الحيوية . 
وبالاستناد إلى حق الأمامة في السياسة العامة , و إلى العلاقة الوثيقة بين 
المقاصد والوسائل تقتضي ادخال الأعراف - بال معنى الشالث - في مجال 
الحركة السياسة والتي يتدخل فيها ولي الأمر بالتقييد والإياحة والوجوب -. 
استنادا إلى خطورة دائرة المباح كمدخل لتطويع القيم الإسلامية لمفاهيم 
وسلوكيات وأعراف وافدة. 


(ج) إن ضيق الحال المستوجب للموسعة - بصدد الأحكام الشرعصية- 
يصلح وصقًا مناسيمًا للتتوسعة بصدد الأحكسام والحركة السياسية 
الشرعية!'2), 

فإن ضيق الحال المستوجب للتوسعة بصدد الأحكام يدخل تحت أمرين : 

. استباحة فعل المحرم عند الضرورة‎ -١ 

؟1- استباحة ترك الواجب اذا شق فعله . 

وهي أمور تدخل في إطار الرخص التي يترتب عليها عملياً تغيسير 
دوائر المثسروعية سواء بالخروج من الحرام إلى دائرة الإباحة بقدرها . أو 
استحلال الخروج عن الواجب لضرورة أو لمشقة *.فان مشل تلك الرخص 
تصلح مثالا للامتداد بهاء وللتوسعة بصدد الأحكام السياسية الشرعية 


2) محب الدين الخطيب ٠‏ مرجع سابق ٠ص‏ 8 


١55 


أيضّاء فالرخصة من خلال التعريف هي « تغيير الحكم الشرعي من صعوبة 
إلى سهولة . لعذر عرض لفاعله. وضرورة اقتضي عدم اعتداد الشريعة بما 
في الفعل المشروع من جلب مصحة او دفع مفسدة مقابل المفسدة العارضة 
لارتكاب الفعل المشتمل على المفاسد »!؛*) . 

إلا أنه يصح «أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها . فقد وجدنا من 
الضرورات ضرورات عادة مطردة كانت سبب تشريع عام من أنواع من 
التشريعات مستثناة من أصول ٠‏ كان من شأنها المنع مثل السلم والمساقاه 
فهذه مشروعة بإطراد , وكان ما تشتمل عليه من الضرر وتوقع ضياع المال 
مقتضياً منعها . لولا أن حاجات الأمة داعية إليها . قد خلت في قسم 
الحاجي ال" 

وهناك قسم مهم مغفول عنه يبلور علاقة الحاكمية بالمصلحة والسياسة 
ويتصل بواقعنا أوثق إتصال وهو الضرورة العامه المؤقتة ٠‏ وذلك أن يعرض 
الضرر للأمة أو طائفة عظيمة منها.تستدعي الإقدام على الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي من سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحو ذلك . ولاشك أن 
اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولي وأجدر من إعتبار الضرورة الخاصة ٠‏ 
وأنها تقتضي تغيير الأحكام الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك 
الضرورة. 

ويلاحظ أن التركيز باستمرار على جوانب الفقه الاكثر صلة بالمجال 
التطبيقي الفردي ‏ وإهمال المواضع التي تصل بين هذا التطبيق الفردي وبين 
التطبيق الاجتماعي ٠‏ فالفقيه يتجه إلى الفرد المسلم عادة عند الاستنياط 
وحاجته إلى التوجيه بدلاً من الجماعة المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها 
الجماعية هذا من جانب أول ٠‏ ومن جانب ثان تسرب الفردية في نظرة الفقه 
إلى الشرع ذاته ؛ فالفقيه بسبب ترسيخ الجانب الفردي للتطبيق واعتياده 
النظر في مشاكل الفرد ومواجهتها قد انعكست على نظرته للشرع ذاته 


(4؛) الطاهر بن عاشور . مرجع سابق ء ص ١117‏ 
(46) الطاهر ين عاشور . مرجع سابق ٠‏ ص ١١17‏ . 
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فاتخذ طابعًا فرديّاء وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفرد وكأنها تعمل 
في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل الفقيه له فحسب وهو الجانب الفردي 
من ال حركة . ومن جائب ثالث نلاحظ أن الإتجاه العام محاولة حل مشكلة 
الفرد المسلم - عن طريق تبرير الواقع وتطبيق الشرع عليه بأي شكل من 
الأشكال - فهناك الكثير من الأمور المعاشة التي تجعل الفقيه يحس بأن 
الفرد يعاني مشكلة عدم تحديد موقفه من التعامل معها . ويتجة البحث 
للحل عن طريق تقديم تفسير مشروع للواقع المعاش - بدلا من الإحساس بأن 
هذا الأمر يشكل ذات الأزمة في حياة الجماعة ككل , حتى بعد أن يقدم 
التفسير المشروع للواقع المعاش من زاوية الفرد , ومن جاتب رابع : إهمال 
الجوانب السياسية في دلالة النصوص ٠‏ وعدم معالجة النصوص بروح التطبيق 
على الواقع ٠‏ بما يقود إلى منطق التجزئة في ا موضوع الواحد , والتزام 
أحكام مختلفة له » فحين ننظر إلي النصوص ء ؛ على مستوى النظرة الجزئية 
الفردية . غير ما ننظر إليها من زاوية قيام حياة الجماعة على أساسها. 
كمنظور كلي شامل لا يقبل التجزيء في المعالجة أو التتضارب في الحركة 


(كم) 


فطق راجع بصفة عامة: باقر الصدر. بحرث إسلامية. بيروت: دار الزهراء. ط , :١9481‏ 
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المبحث الثالث 
ضمانات فعالية مفهوم الحاكمية فى تقييد السلطة 
أولا : جوهر المشكلة السياسية . 


ثانا : حل المشكلة السياسية بين النموذجين 
الغربي والإسلامي. 


١66 


المبحث الثالث 
ضمانات فعالية مفهوم الحاكمية في تقييد السلطة 


الأصل في أي نظام سياسي أنه مجموعة من قواعد عمل وصصيغ 
تنظيمية ترتكز إلى قيم وفلسفات تأتي جميعا لحل المشكلة السياسية . 
ومن هنا فإن تقويًا صآدقًا لنظام سياسي ما يتعين أن يتمثل في تقويم 
قدرته على تقديم الحلول الفتالة لهذه المشكلة, وهكذا فإن موضوع هذا 
ا مبحث يقتضي البدء بتحديد مضمون المشكلة السياسية حتى يتناول الباحث 
في ضوء هذا المضمون معايير الحل الغربي المعاصر متمثلة في المبادئ 
والأشكال التنظيمية التي تشكل مرتكزات ودعائم النظم السياسية 
الغربية المعاصرة ولكي نرى إلى أي مدى أفلح النسق في تحقسيق الحل 
الأمثل للمشكلة السياسية . 

وحتى إذا ما إنتهى الباحث من ذلك انتقل إلى دراسة النموذج الإسلامي 
في حله للمشكلة السياسية من خلال القواعد العامة والقيمالحاكمة 
التي يمكن إستقراءها من الأصول (القرآن والسنة)؛ والصيغ التنظيمية التي 
قدمتهاالخبرة التاريخيةالإسلامية كحل للمشكلة السياسية وموقع 
الحاكمية من ذلك . 

وعلى هذا فإن هذا المبحث ينقسم إلى ما يلي : 

أولاً : جوهر المشكلة السياسية من خلال دراسة طبيعة الدولة الحديثة . 

ثانيا : مقارنة بين كل من النموذجين الغربي والإسلامي في حله 
للمشكلة السياسية من خلال الأشكال التنظيسية والقواعد الحاكمة 
والمناهج التي يستند إليها كل منهما في تعامله مع المشكلة السياسية : 


اا 


أولاً : جوهر المشكلة السياسية )١!‏ 

إن صلب المشكلة السياسية ينطلق من أنه ما من إنسان إلا وفي طبعه- 
درجة من الرغبة في التسسلط على الآخرين؛ وإن تولي السلطة با يتضمن 
من احتكار لأدوات العنف في المجتمع يهيئ بالتدلي بتلك الرغبة إلى 
التعسف في إستعمال السلطة: بل وإلي الإنحراف بهاء ومن هنا تبرز 
المشكلة السياسية مضمون قوامه : ما الوسائل التي إن إتبسعت حالت دون ذلك 
التسلط؟. 

بعبارة أخريء إن السلطة السياسية ضرورة اجتماعية تقعضيها قيام 
المججمعات الإنسانية وقدرتها على الإستمرار غير أن هذ الضرورة الخيرة 
قد تجاوز مقنضيات خيريتها بأن تنطلق يما أوتيت من إحتكار لأدوات العنف 
إلى الإستبدادء وهنا تظهر المشكلة السياسية بمضون مؤاده ما الوسائل 
التي إن إتبعت أوقفت قوة السلطة عند خيريتها ؟ 

وإذا أضيف إلى منزع الأفراد نحو التسلط طبيعة الدولة الحديثة التي 
تتصف بالسمات التالية : 

-١‏ تضخم أجهزة الدولة وتشعبها حتى وصلت إلى مختلف أنشطة 
الحياة. فالدولة لم تعد تملك أدوات « العنف المشروع » فقط . بل أصبح لها 
القدرة على التلاعب بالعقول وإعادة تشكيلها با قلك من أدوات وأجهزة 
التعليم والإعلام. !؟) 


: حول هذه النقطة انظر‎ )١( 

د. محبد طه يدوى , المدهج فى علم السياسة ؛ الاسكنسدورية: جامعة الأسكتدرية 
(41/8ام).لنفس المؤلف. بحث فى النظام السياسي الإسسلامي . مرجسع سايق . ص 9١1‏ - 
منير شفيق, الإسلام فى مواجهة الدولة الحديقة؛ تونس: دار البراق» (ربيع أول 4 .4١ه‏ 
/ نوفمبر 544١م)‏ ص 8 - 117 د. أحمد سويلم العمري , أصول النظم السياسية المقسارتة . 
القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب, 9/اا ,ص 4غ - 548. 

(؟) حول العلاقة بين السياسيين وأصحاب أجهزة الاتصال الجماهيري . ودورها فى تشكيل 
الرأى العام أنظر : هريرت أ.شيللر, المتلاعيسون بالعقول «ترجمة عيدالسسلام رضوان «الكويت 
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؟- تشكل قطاع إجتسماعي واسع من موظفي الدولة المتعايشين من 
العمل مع أحد أجهزتها حتى أصبح ضخما عددا . وضخما قدرةً وسلطة 
وصلاحيات ٠.‏ ولم يعد هذا القطاع وسيلة لتصريف أمور الوه ولمعي . 
وإفا أصبح أيضًا شيئًا قائما بذاته ولذاته . وأصبح حالة تقعضي الخروج 
على المجتمع بكل فئاته والتحكم بالدستور والقانون . 
"'- ينزع الواقع الموضوعي والنفسي لأجهزة الدولة وأفرادهاءمن القمة 
حتى القاعدة نحو التضخم وزيادة السلطة والصلاحيات والارتفاع فوق 
المجتمع وإخضاعه. ويتفاقم هذ الأمر إذا امتلكت الدولة أدوات الإنتاج 
وأصبحت قيمه على تسيسير إقتصاد الأمة وفق خططها وتحت إشرافها . 
ويعيارة أكثر وضوحًا : 
- الدولة ملك هامشا عريضًا من التحرك خارج الطبقات والمجتمع. بل 
فوق الطبقات والمجعمعٍ في أكثر الأحيان . 
- الدولة تنرع دائما نحو توسيع الصلاحيات وتعزيز السلطان والتحكم 
في المجتمع . 
- الدولة تنزع دائمًا نحو مزيد من مركزة السلطة . فالقانون الذي 
يحكم طبسيعة الدولة -أية دولة - هو الاتجاه والميل نحو توسسيسسع 
الصلاحيات ونحو التسحكم في المجتمع .ونحو التحول إلى قوة فوق 
المؤسسات والمجتمع بل فوق الدستور والقانون, وهذا ما جعل الصراع بين 
إتجاه الدولة نحو السيطرة واتجاه المججمع عمومًا خصوصا القوى الاجتماعية 
الأقرى. يشكل قائونًا ملازما للعلاقة بين الدولة والمجتمع . 
ويلاحظ أول ما يلاحظ من يسط إشكالييةالعلاقة بين الدولة 
والمجتسمع أن القانون الموضوعي أو السنة الجارية » يتمثل بوجود تجاذب 


: سلسلة عالم المعرفة ة المجلس الوطتى للثقافة والقنون والأداب, عدد :٠١5‏ محرم لا١54١/‏ 
أكتوبر 1985م وانظر أيضا : 

لقاع انا ,بوعقع5 أعاطأمدمةط عدمتعدئهال! صعم0 ,أمجندم) دأمءكل1 , واقسصم ستمملز 
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متعاكس بينهما (الدولة والمجستمع) تكون الغلبة فيه للدولة عموما . عدا 
بعض الفترات قصيرة العمر التي تهب فيها عواصف الانتفاضات 
الشعبية والتغيير الثوريء أو في فترات بناء الأنظمة الجديدة أو إذا كان- 
المجتمع يملك قدرات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية وسياسية وايديولوجية 
وثقافية تسمح له بالتحدي والموازنة مع قدرة الدولة؛ بيئما يميل ا يزان في 
مصلحة الدولة في حالات الحروب الخارجية أو إعلان حالة الطوارئ أو الحالات 
التي يسيطر فيها الجيش أو الحزب الواحد على الدولة. ") 
والخلاصة :إن سمة نزوع الأفراد نحو التسلط على الآخرين وسيطرة الدولة 
على المجتمع تتطلب وجود قيم وأشكال تنظيمية تخلق توازنًا بين السلطة 
ب اعتبارها ضرورة اجتماعية وبين حرية الأفراد ويمتد هذا التوازن ليحكم 
علاقة الدولة بالمجتمع ويمنع من تحقيق غلبتها عليه . 


ثانيًا : حل المشكلة السياسية بين النموذجين الغربي والإسلامي 
إن عقد المقارنة بين كل من النموذج الغربي والإسلامي في تعامله مع 
المشكلة السياسية ينقسم في نظر الساحث إلى جزئين . يتعلق أولاهما: 
بنهج تعامل كل منسهما مع المشكلة السياسية:؛ بينما تختص القائية: 


بالأشكال التنظيمية والقواعد الإجرائية التي اضطلعت يبلورتها الخبرة 
التاريخية لكل منهما. 
-١‏ منهج التعامل مع المشكلة السياسية 


إن نقطة الارتكاز في هذا المنهج تتمثل في الموقف من «حاكمسية 
الله» باعتيارها النقطة المرجعية التي يتم الاحتكام إليها من خارج الجماعة. 
بعبارة أخرى فإن الأساس الفلسفي الذي يستند إليه النموذج الغربي في 
تعامله مع المشكلة السياسية وسائر المشاكل الأخرى يكمن في موقفه من 


() منير شفيق المرجع السابق . 


الخالق وجودا وعدما. وعلاقته بالإنسسسان والواقع المادي؟ 

فالنموذج الغربي يستبيعد الله من النمودج المعسرفي ومن شم من 
النموذج الأخلاقي ومن عمليات التسعامل مع الواقع (الحياة الدنيا) 
ويخضعها جميعا للقوانين الطبيعية الكامنة في المادة حتى وإن اعترف يه 
على مستوي القول؛ بمعنى عدم إنكار الخالق بشكل قاطع ومباشر. ويترتب 
على ذلك استبعاد كل القيم المطلقة والمثاليات والقيم الخلقية من النموذج 
ا معرفي ومن التعامل مع الواقع المادي . 

إلا أن النتسيجة الأهم التي تتعلق بما نحن فيه (المشكلة السياسية) أن 
الضمانات التي يقدمها النموذج الغربي هي من صنع الجماعة وتقع جميعًا في 
داخل النظام القانوني للدولة ذاته . تتسقرر داخل أجهزة الدولة 
ومؤسساتهاويصيح سند الإلتزام بطاعة السلطة في مجرد الاقتناع بأن 
القواعد الوضعية الصادرة عن الدولة قد تمت طبقًا للإجراءات المحددة لذلك 
في نظامها القانوني والدستوري.!*) بعبارة أخر. ىء فالدولة تصبح المطلق 
وصالحها أو ما يسسمي بالصائح العام يضبح هو الهدف النهائي من حركة 
المجسستمع. فعلم السسياسة الغربي خصوصا منذ مكيافيالي وهوبز يؤكد 
أنه لا توجد أهداف نهائية ولا غايات مطلقة لوجود الإنسان. فالخير هو 
مصلحة الدولة العلياء ومن ثم فلا يمكن الحديث عن ضمانات تقيد سلطان 
الدولة المطلق. فالشرعية في الفقه القانوني الغربي') يشير مدلولها الدقيق 
إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمر الذي يستوجب 
التكليف بالطاعة. وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها وفقًا لهذا الفقه ‏ 
في مجال الفلسفة السياسية (الإيديولوجية)؛ ومن ثم في مجال سابق على 
مجال المشروعية التي تعني في إطار الدولة الغربية الحديثة ٠‏ قيام السلطة 
(4) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة وآثارها على المستوى المعرفى والحياتى انظر : 
د.عبدالوهاب المسيرى العلمانية . ورقة غير منشورة . التماذج المعرفية والإبداع العربي - 


إجتهاد أولي ٠‏ مرجع سابق . 
(6) انظر ما قبله من هذا الفصل ص "". 


؟.١‎ 


من ناحسية, وقسيام نظام قانوني من ناحية أخرى. والتسسزام الأولى بذلك 
النظام في كل ما يصدر عنهاء ومن هنا فإن المشروعية ككل . في ظل 
الدولة الغربية الحديثة. هي من شأن النظرية القانونية للدولة؛ بينما تقع 
الشرعية بكل قضاياها في خارج الإطار القانوني للدولة, وهي وفقًا 
لهذا الفقه سابقة في الوجود عليها لأن الشرعسية تدور حول مدي صلاحية 
السند الذي يرتكز إليه النظام القانوني للدولة في جملعه 2 . 

ولقد قثلت ضمانات مبدأ الشرعية في الدولة الغربية المعاصرة في ضمان 
قانوني صرف يتحرك في إطار النظام القانوني للدولة ذاته ويتقرر مصيسره 
داخل اجهزتها ومؤسساتها إنه نظام الرقابة على دستورية القوانين. وهي اما أن 
قثلها هيئة سياسية تقوم على التحقق مسبقًا من دستورية القوانين؛ وليس 
يخاف أن انحراف هذه الهيئة أمر متسصور تبعًا لكونها هيئة سياسية: وإما 
أن تستئد هذه الرقابة إلى هيئة تضامنية قارسها وليس بخاف أن الهيئات 
التضامنية القائمة على تلك الرقابة هي في النهاية من أجهزة الدولة ") 

والخلاصة في شأن الرقابة على دستورية القوانين انها تقع في داخل 
النظام القانوني للدولة وتسحرك في إطاره . فكيف تكون رقيبة على 
الشرعية بالمدلول الدقيق لهاء أي تلك القيم الأساسية والأهداف العليا للدولة 
التي هي في ذلك التصور الغربي للشرعية سابقة على ذلك النظام . 

جملة القول في شأن الشرعية كدعامة أولى لنظام الدولة الغربية 
المعاصرة أنها تقف عند مجرد المشروعية في إطار النظام القانوني للدولة فلا 
تتجاوزه تاركة بذلك مضمون الشرعية الدقيق من غير ضمانة حقيقية أو 
هكذا ينتهي الأمر في ظل الدولة المعاصرة إلى مشروعية بمدلول ضيق ٠‏ 
وضمانة وضعية هزيلة هي الرقابة على دستورية القوانين التي مؤادها 
(1)انظر المراجع التى أشار إليها الباحث عند مقارنته بين مفهوم الشرعية فى كل من الخبرة 
الغربية والنموذج الإسلامى , انظر ما قبله ص: 737 8". 
(1)إلا أن هذه التفرقة غير ذات موضسوع لأن الأثنين: الشرعية والمشروعية هما فى النهاية 
من صنع البشر. انظر ما قبله ص: 4". 


؟.؟ 


ا موضوعي هو إلتزام الدولة ينظامها القانوني الذي هو من وضع أجهزتها ثم 
الاحتكام إلى هيئات تنتمي إليها أيضًا في شأن مدى إلتزامها بذلك 
النظامء فهي عادلة طالما التسزمت بنظامها القانوني الذي هو من وضعها 
والذي تستطيع التعديل والتبديل فيه كلما شاءت 4). 

أما الضمانات في النموذج الإسلامي فهي « ضمانات شرعسية » 
مستمدة من الشريعة لا من قرارات الأغلبية وبذلك لا تكون تحت رحمة سلطة 
الأغلبية أو من هو قادر على تشكيل وصنع هذه الأغلبسية بالأساليب 
والوسائل المختلفة ٠‏ فهي مبادئ ثابتة تفرضها الشريعة وتتأسس على 
العقيدة وتلتزم بالأخلاق الشابتة . وهذا يحميها من الانحراف والتحول . 
وهذه الطبيعة الآلهية للضمانات أو المبادئ التي تحكم حل المشكلة السياسية 
تحول الضمانات إلى إلتزامات قبل الله ورسوله, أو بتعبسير آخر يجعل 
منها « ضرورات» و« حرصات» لا مجرد حقوق !؟!؛ ضرورات تدخل في إطار 
الواجبات الدينية التي لا سبيل لحياة الإنسان بدونها حياة تستحق معني 
الحياة . ومن ثم فإن المحافظة عليها ليست مجرد حق للإنسان بل هي واجب 
. عليه أيضا يأثم هو ذاته فردا أو جماعة إذا هو فرط فيه . ذلك فضلاً عن 


(4) د. محمد طه بدوي, في النظام السيياسي ... مرجع سابق . وانظر أيضا: د . توفيق 
الشاري ؛ سيادة الشريعة فى مصر , القاهرة : الزهراء للإعلام العربي. (14.1١ه/15417م):‏ 

ويصير هذا هو معيار التفرقة بين الدولة الإسلاسية والدولة القانونية؛ فالدولة القانونية تخضع 
لقوانين وأنظمة يضعها البشر وهم متأثرون بأهوائهم وشهواتهم؛ فالقوانين التى يصنعها 
البشر قابلة للتبديل والتعديل والإلغاء إذا ما قضت بذلك أهواء البشر وشهواتهم. 

انظر : عبد القادر عبوده. المال والحكم 03 مرجع سابق .ص ١]6‏ .د سيف الدين عبد 
الفتاح. التجديد السياسى .ص ؟119؟ -81؟. 

إلا أنه يمكن القول أن الحكومه الإسلامية هى حكومة قانونيية أى يحكمها القانون . ولكن 
طبيعة القانون فيها من حيث مصدره وطريقة تشريعه وتنفيذه مختلفة عن الحكومة المستئدة إلى 
القانون الوضعى . 

(9) انظر حول مفهوم الضرورات واستخدامه بدلاً من الحقوق : 

د . محمد عمارة , الإسلام وحقوق الإنسان - ضرورات لا حقوق,. الكويت : المجلس الوطنى 
للشقافة والفنون والآداب , سلسلة عالم المعرفة 88 : (شعبان 6 .4ه / مايو 15408م) , 
وخاصة ص ١١‏ -/ا١‏ . 


وض 


الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات . 
وأهمية الطابع الإلهي للضمانات أو المبادئ التي خلقها وتتأسس عليها 
ان المجستمع الخاضع للشريعة تخضع فيه الدولة أيضًا بجميع سلطاتها 
ونظمها وأجهزتها لهذه المبادئ ؛ فلا تستطيع أن تعطلها بتغيير اللستور 
والقوانين. إلا أن هذه الصفة الإلهية هي للشريعة فقط وليس للحكومة أو 
الدولة؛ وينتج عن ذلك أن القداسة والخلود والثبات يكون صفة للمبادئ التي 
قررتها الشريعة والضمانات التي قدمتها., ولايجوز خلع هذه الصفة 
(الإلهية) على الهيئات أو السلطات التي تنفذهاء بل إنها جميعا هيئات 
وسلطات مدنية تنوب عن الجماعة وتعمل بإسمها وتلتزم هي أيضًا بالخضوع 

لبادئ الشريعة بما يعنيه ذلك من عدم إمكان قيامهم بتغييرها أو تبديلها. 
والحاكمسية ليست مقيدة لسلطة الدولة فقط . بل ولسلطة 
الأغلبية في النظام الديمقراطي ٠!‏ . ومن ثم فلا تستطيع الأغلبية بما أوتيت 
من سلطات تنفيسزية وتشريعية (أي في المجالس التي تتكون بغسرض 
التسشريع) أن تبدل في هذه الضمانات أو تزيد أو تنقص منهاء فالحاكمية 
تعني تقييد سلطة المشرع الوضعي وحماية الأفراد والمجتمعات من طغيان 
الحكام الذين يتخذون القوانين وسيلة لفرض سلطانهم واستبداداهم .وهذا هو 
معيار التفرقة بينها وبين «سيادة القانون» الذي يعني حماية الأفراد والمجستمع 
من مخالفة مؤسسسات الدولة وحكامها للقوانين الوضعسية التي أصدرتها 
السلطات المخستصة في الدولة؛ ولكن يبقي الباب مفتوحًا للحكام أو الأغلبية 

لإصدار القوانين الوضعية التي تغطي الإستبداد والطغيان بصورة قانونية. 
بعبارة أخرى فإن الفرق بين سيادة الشزبعة وسيادة القانون هو أن المبدأ 
الأول تلتزم به السلطة التشريعية الوضعية (كالبرلمان أو رئيس الدولة أو أي 
هيئة أخرى خاضعة أو ممثلة له) أما المبدأ الغاني فتلتزم به السلطة 


)٠١(‏ فى هذا الاطار يمكن فهم حقوق أهل الذمة باعتبارها حقوقًا مقررة لهم من قبل الله 
ورسوله «ذمة الله وذمة رسوله» وبالتالى لا تستطيع الأغلبية نقضها أو الانتقاص منها . 


1 


التنفيذية ولاتلتزم به السلطة التشريعية لأن وظيفتها هو صنع القوانين 
وتعديلها ولا يعتبر هذا التعديل خروجًا عليه )١١‏ . 

وكنتيجة لكون الدولة خاضعة للشريعة تكون الصحة .صحة القوانين 
مقترنة بمواطأة المبدأ الذي تتخذه الجماعة عقيدة بصرف النظر عن جهه 
الإصدار؛ فلو أجرى أحد الأفراد أو أحد صغار العمال تصرئًا موافقًا للشريعة 
ومخالفًا لأمر الخليفة, صح تصرف الفرد أوالعامل ولم يعتد بما أصدره 
أمير المؤمنين لأنه باطل لمخالفته للشريعة )١'‏ . 

ولايقتصر تقييد الحاكمية لسلطات الدولة وسلطان الأغلبية بل يمتد 
ليشمل جميع المجتهدين والاجتسهادات الفقهية مما يضفي على الضمانات 
التي تقر حقوق الأمة وحريات الأفراد وقنع الاستبداد و ثباتاً وقداسة 
تخضع لها جميع الاجتهادات (في الفقه) كما تلتزم بها الدولة وحكامها في 
المساسة؟1١)‏ 1 

وهكذا فإن النتسيجة العملية لمبدأ الحاكمية هي أن الأساس الذي يقوم 
عليها نظام الحكم الإسلامي مستمد من مصدر أعلى من الدولة ومهيمن 

عليها ؛ فليست الدولة الإسلامية أو الأغلبية فيها أو مجتهديها أحرار 

في تقييد أو إلغاء اللبادئ الشرعية التي تحدد مقومات الحكم الشرعي أو 
خصائصه أو أصوله ؛ وإذا فعلت إحدى الدول أو الحكومات أو أحد 
الأطراف ذلك وهو ما يحدث من حين لآخرء فإن هذا الطرف يخرج في نظر 
جمهور المسلمين عن حدود الشرعية؛ وبلتزمون جمسيعا أو من يلك القدرة 
على ذلك بالسعي لتصحيح الوضع المخالف للأحوال والمبادئ الشرعية . 
كما أن إعمال مبدأ الحاكمية يرفع من قيمة الأحكام المستمدة منها ويجعل 


اندلق حول هذه التفرقة انظر : د. توفيق الشاوى:. سيادة الشريعة فى مصر . مرجع سابق ص 
4. 

)١19(‏ د . جمال الدين عطية , النظرية العامة للشريعة . مرجع سابق .ص ١4‏ -10: بينما 
يكون التسدرج فى النظم الوضعية تدرجًا شكليًا . أي بالنظر إلى جهة الإصدار . 

(1) انظر ما قبله فى الفصل الاول عند الحديث عن سمات الشرعية فى جانبها القانوني وأنها 
شرعية تابعة. 
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تنفيذ تلك الأحكام والالتزام بطاعتها طاعة للخالق المعبود. وبذلك تصبح 
للمبادئ الشرعية والضمانات التي تتأسس عليها قداسة وحرمة تضمن 
الالتزام بها وتعصم المؤمنين من الخروج عليها أو مخالفتها لأن الوازع الديني 
والعقيدي هو الذي يقوم بالدور الأول والأساسي لالتزام الناس باحترام 
الشريعة والتزام أوامرها ونواهيها التزامًا طوعيًا . 

بعبارة أخرىء فإن الضمانات - ضمانات تقييد السلطة ‏ في النموذج 
الإسلامي لابد أن تتأسس على الوازع الديني والعقيدي .وهذا يفرض منهج 
مختلقًا في الععامل مع المشكلة السياسية: فلابد أن نبدأ أولاً بإصلاح 
خلق الأفراد وسلوكهم وعقيدتهم . ثم بعد ذلك نعدل النظم والدساتيير 
والقوانين لتضيف إلى الضمانات الدينية والأخلاقية ضمانات دستورية: 
فصلاح المجتمع واستقامة أفراده والستزامهم المنهج الخلقي الكامل هو 
الذي يكفل أن تحقق الضمانات فعاليتهاء وأن تكون القرارات أو الأجراءعات 
المسستمدة منها عادلة وصالحة وراشدة. فالشورى على سبيل المثال ليست 
مجرد ضمانة من ضمانات نظام الحكم العادل. بل هي فوق ذلك أساس 
البناء الاإجتماعي للأمة.لأن نظام الحكم حتى ولو قام على الشورى في 
إختبار الحكام لا يكون له قيمة إذا كان الأفراد الذين يتولون هذا الأخثيار 
( الناخبون من أنفسهم) غير صالحين لهذه المسؤولية وغير قادرين عليها. 
ولايمكن ضمان ذلك إلا إذا توفر لدى أفراد الأمة قدر كاف من الصلاح 
والاستقامة يزود جمهورها وغالبيتها بالحد الأدنى من القيم الخلقية 
والكفاءات والقدرات اللازمة لإقامة العدل والإحسان, أما إذا لم يتوفر لدي 
أغلبية الأمة هذا القدر من الخلق الصالح فآنها سوف تضع في المسئولية من 
هو على شاكلتها من حيث القصور والنقص والانحراف أو العجز والفسساد. 
ذلك أن الشورى ليسست إلا مرآة الأمة ترى فيها صورتها وتبرز بها 
قدراتها وتجعل قراراتها متناسقة مع ما يشبه حالها ويتناسب مع مستواها 


5 ص‎ ٠ حورل هذه النقطة انظر : هد .توفيق الشاوى. فقه الشورى مرجع سايق‎ )1١2( 
ص, 6؟17".‎ 


"5 


العقيدي والخلقي والفكري فلك ” 

إن فقه الشريعة لا يفصل القائون العام عن السبادئ المتعلقة بنسظام 
المجتمع وعقيدته وقيمه الخلقية والدينية التي تحكم علاقات الأفراد!6١)‏ 
ويتأسس منهجها على شحذ فعالية المبادئ الخلقية والروحية في نفوس 
الناس مع إقامة الرادع الذي يوفره القانون وقواعده الملزمة .ولا يكتفي 
بأحدهما عن الآخر : ففي التصور الإسلامي لا تكون « المثالية» بديلاً عن 
وجود الضوابط التي تحكم الفعل البشري في سكناته وحركاته وحالات 
الضعف البشري التي تعتريهم بسبب ما ركب في جبلتهم من حب 
العسلط على الآخرين « كلا إنَّ لاسن لطعت » (العلق: 8). إلا أنه 
في نفس الوقت لا يمكن أن تكون الأشكال التنظيمية والقواعد الإجرائية 
بديلاً عن القيم فلا يعني وجودها تحقق القيم في أرض الواقع بل لابد من 
الاطمئنان إلى تحقيقها لهذه القيم في الواقع السياسي . ففي النسظم 
العربية . على سبيل المشال , أصبح التنظيم بديلاً عن ميدأ حرية الشورى 
بدلاً من أن يكون مكملاً وضمانًا لها . 


؟- الأشكال التنظيمية والقواعد الإجرائية للتعامل مع المشكلة السياسية 

أوضع الباحث في الصفحات السابقة أن الأشكال التنظيمية والقواعد 
الإجرائية للتعامل مع المشكلة السياسية يجب النظر إليها في ظل مجموعة 
من القواعد تمثل المنهج الذي يتعامل به كل من النسوذجين الغربي والإسلامي 
مع هذه المشكلة .بل وسائر المشاكل الأخرى . 

أول هذه القواعد هو النظر لهذه القرماعد وتلك الإجراءات في إطار 
الأساس الفلسفي الذي تسعند إليه تلك القواعد وأشكالها التنظيمية, 


وانظر أيضا : منير شفيق , الإسلام فى مواجهة الدولة الخديشسة ‏ مرجع سابق .ص 9؟ -.؟ 
حيث يؤكد على روحانية الضوابط والممارسات للأجهزة السياسية المختلفة؛ و يتخذ من أسلوب 
عبر بن الخطاب مثالا على ذلك . 

. د . توفيق الشاوي, المرجع السابق‎ )١6( 


ا" 


فالنموذج الإسلامي يعترف بالله ويجعل من الإيمان به سبحائه وبحاكميته 
نقطة الارتكاز التي تدور حولها وتستأسس عليها كافة مناحي الحسياة 
الإنسانية؛ بينما لا يعترف النموذج الغربي بالله ويجعل من الإنسان مركز 
الكون الذي تدور حوله وتتاسس به كافة مناحي الحياة. ومن ثم فإن 
الضمانات في الأول «شرعية آلهية» وفي الثاني وضعية بشرية . 

ويرتبط بالأمر الأول ويتعلق به أمرّ آخر له أهميته في هذ الصدد . إن 
الاشكال التنظيمية والقواعد الإجرائية يجب رؤيتها في ظل إطار متكامل من 
القيم التي يرسيها الأساس الفلسفي والتصور الاعتقادي . وهذ يعني في 
نهاية الأمر ان التنظيم لايمكن ان يكون بديلاً عن القيمة أو المبدأ ككل: وأن 
المثالية تعني عدم وجود ضمابط أو قواعد نظامية أو أشكال إجرائية 
مراقبة الحكام. 

وفيما يلي يعرض الباحث لأمرين هما بمثابة حجر الزاوية في حل المشكلة 
السياسية في كلا النطامين أولهما يتعلق بتوزيع السلسطات في النظامين, 
وثانيهما يختص بالرقابة في النظامين . 


أ - توزيع السلطات في النظامين الغربي والإسلامي 

«مبدأ توزيع العمل الواحد بين العديد من الأجهزة والمؤسسات فلا 
يستقل فرد أو مؤسسة واحدة بالعمل العام, وإئما يتناول العمل العام الواحد 
عدد من الأجهزة يتداوله كل واحد منها في مرحلة محددة من مراحل 
تكونه حتى يصدر في النهاية ولكل من هذه الأجهزة سهم شائع في تكوينه 
وإصداره.وهذا التوزيع للعمل الواحد يمكن من مشاركة تخصصات فنية 
كشيرة ومتنوعة في إعدادا العمل ودراسته من وجوهه العديدة .كما أنه 
يحفظ العمل العام من أن يكون مستوعبًا في إرادة فردية واحدة أو في إطار 
النظرة المحدودة لجهاز واحد. ويجعل مجال السلطة موزعة على العديد من 
المؤسسات لكا 
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وقد رؤي أنه اذا تركزت السلطة - سلطة إصدار القرار العام - في 
مؤسسة وحيدة أو فرد واحد ؛ فإنه يتولد ميل لدي هذه الجهة ( مؤسسة كانت 
أم فردا) لأن تضفي ذاتيتها على مكانتها في إنشاء العمل العام الأمر الذي 
يؤثر في مدى رعايتها للصالح العام للجماعة ككل عند النظر والتقرير . 
والتعدد أو توزيع السلطات المقصود به هو تشبيت سلطة واحدة 
لإصدار القرار العام مع توزيع هذه السلطة الوحيدة على العديد من 
المؤأسسات بحيث لاتكتمل ممارسة السلطة الواحدة ولا يكتمل العمل العام 
الواحد إلا عن طريق نشاط هذه المؤسسات مجتمعة , فالتعدد هنا هو أقرب 
إلى التقسيم الموضوعي لأماط العمل المختلفة بحيث يفيد تخصصا لكل 
مؤسسة في بعض مراحل العمل العام. )١!‏ 
والتنظيمات الحديثة تنتهي إلى تحديد ثلاث جهات يتوزع عليها العمل 
العام أو النشاط العام . بحيث يكون من يصدر القرار أو يصوغ الإرادة 
العامة غير من ينفذ هذه الأرادة غير من يشرف على صحة تطبيقها . 
التمصور الغربي لفكرة الفسصل بين السلطات باه إنما يرد من 
التصور الفلسفي للنظام الوضعي العلمائي ٠‏ فحيث يكون النظام القانوني 
نظامًا وضعيًا مفصولا عن التتصور الديني وجب أن تقام أبنيته ومؤسساته 
على توازنات بين العديد من هذه الموسسات والهيئات وهي توازنات 
تكفل القدر المعقول من الضبط المتبادل والتقييد المتبادل لهذه الموسسات 
بعضها مع بعض .بحيث أن كلا منها يحد سلطة الآخر ويقيدهاء وفي هذا 
التتصور فإن استقلال السلطة التشريعية يعتمد من الناحية النظرية على 
أنها ذات إتصال وثيق بالرأي العام وجماعاته في المجتمع . واستقلال 
(10) المرجع السابق . 
(18) طارق البشرى ٠‏ منهج النظر . مرجع سابق ,ص .97-8 .وانظر أيضا. د . عبد الغنى 
بسيونى عبد الله . النظم السياسية .الدار الجامعية, (د ت) .ص 5١١‏ -519. د. ثروت 
بدوي؛ النسسظم السيساسية القساهرة : دار النهضة العربية .(-81١م)‏ جا ص48 وما 


بعدهاء د . طعيمة الجرف . نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم - 
دراسة مقارنه؛ القاهرة: دار النهضة العربية . (1914م) .ص 07 وما بعدها . 
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السلطة التنفيذية يعتمد على ما تملكه من قوة مادية من حيث الال أو 
وسائل العنف . أما القضاء فإن استسقلاله يرد من التوازن الذي يقوم بين 
سلطة التسشريع والتنفيدذ , فالسلطة التشريعية تضع القوانين التي 
يطبقها القضاء . والسلطة التنفيذية هي التي تعتمد القضاة وتوفر لهم 
رواتسبهم وتهيئ للوظيفة القضائية وجودها المادي. والقاضي يطبق قوانين 
السلطة التشريعية ويعتمد على السلطة التنفيذية في تنفيذ احكامه . 

والسلطة التنفيذية محتاجة دائما إلى إقرار بشرعية تصرفاتها 
وسلوكها المادي وهو إقرار يرد إليها من خارجهاء سواء من السلطة التشريعية 
أو من جهات القضاء. لذلك فهي إن عينت القاضي فقد صارت كل رقابة 
منه موضعً لإشرافه لأنه يحكم سلوكها في ضوء ما أصدرته السلطة 
التشريعية من قرارات وقوانين . 

لذلك فإن المشكلة تنشاً في النظام الوضعي العلماني اذا ما اندمبجت 
الوظيفتان التشريعية والتنفيذية . وكثيرا ما تندمج في العالم الفالث, 
أو أمكن استيعابهما معا في كيان واحد . فإنه يكون قد أحيط بالوظيفة 
القضائية هي الأخري وبظل استقلال القضاء معلقًا بمشيئة من استوعب 
الوظيفتين الأخريين . 

النظام الإسلامي لم يعرف توزيع السلطة بالصورة السابق شرحهاء!*') 
وهذا مرده إلى أن أسس النظام الإسلامي تختلف إختلاقًا جذريًا عن أسس 
النظام السائد الآن من حيث أن النظام الحديث نظام وضعي لايعترف بشريعة 
أو شرعية للحكم منزلة من السماءء في حين أن النظام الإسلامي يبدأ من 
مقولة أساسية هي مصدرية السماء في التشريع للأرض «وبهذه المقولة 
الأساسية استقامت في الإسلام خريطة متميزة في توزيع السلطات . 

فإذا نظرنا الى وظيفة الإمام في النظام الإسلامي نجد أن وظيفته 


(16) طارق البشسرى . المرجع السايق . وانظر أيضا : د .توفيق الشساوى. فقه الشورى 
والأسعشارة ٠‏ مرجع سابق . 


لفن 


الأساسية وسلطته هي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالشسرع. فالإمام حارس 
سائس وهي معان أقرب إلى العمل التنفيذي وإلى الواجيبات التي 
تلقي على مسئولية السلطة التنفيذية بالمصطلح الحديث. فمسؤولية 
اليه ناي وفرعي فى تقر الرلت ويرجع الأساس الشرعي مسئوليته 
إلى أن الأوامر والنواهي الآلهية تستوجب من المخاطب بها أن يقوم بتنفيذها 
لأن ذلك هو المقصود من الأمر ا النهي فتلك هي إرادة التشريع أو إرادة 
التكليف التي يستلزمها الأمر أو النهي «فحقيقة إلزام المكلف النعل 
والترك فلابد أن يكون الإلزام مسراد) وإلا لم يكن الزام ولا تصور معنى 
مفهوم» اقيق 

وعند جمهور 00 الأمة 5: تنعقد الإمامة بالبيعة,. والبيعة دائمًا 
تصدر للإمام على أساس و 
مشروطة دائمًا وشرطها يعني أن سلطة الإمام سلطة مقيدة وأنها تجري في 
إطار نظام قانوني مضروب عليها من أحكام التشريع الإسلامي المنزلة . 

ويتسرتب على هذه الساطة المقيدة التزام الخليفة أو الإمام في 

أوامره وأحكامه التي يصدرها بان تتم وفقًا للكتاب والسنة والإجماع؛ فلا 

يجوز لفرد أو رئيس دولة أو لكافة أفراد الأمة أو جميع مجتهديها أن يضعوا 
قانونًا أو تشريعًا أو يصدروا أمر) أو حكما يخالف ما ورد في الكتاب 
والسنة. كما أنه يخضع كغيره من أفراد الأمة للأحكام الشرعية الجنائية 
وسريان هذه الأحكام عليه أيا كان نوع الغازيات التي تقررها هذه الاحكام . 

وبالمقابل فإن عدم طاعة المسلمين لأوامره وتشريعاته التي تخالف حكم 
الشسرع من الأمور المقررة في الإسلام . فطاعة المسلمين لأولى الأمر مشروطة 
بموافقتها لحكم الشرع ؛ أما ان خالفت هذه الأوامر أو تلك التشريععات 
أحكام القرآن والسنة فإنها لا تكون واجبه الطاعة. 
)١(‏ أبو إسحاق الشاطبى ٠‏ ال موافقات . مرجع سابق . ج ". ص ١4؛‏ وانظر أيضا :صلاح 
الدين دبوس ٠‏ الخليفة توليته وعزله - إسهام فى النظرية الدستورية الإسلامية: دراسة مقارئة 
بالنظم الدستورية الغربية . الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية . د .ت ؛ ص ١غ‏ -48 . 


لحلض 


فإذا انتلقناإلى السلطة العشريعية فإن فقهاء الإسلام وواقع التجربة 
التاريخية للنظم الإسلامية توضح أنهم نظروا لهذه السلطة بحسبان أن 
للدولة الإسلامية قانونًا أساسيا إلهيًا شرعه الله بالقرآن والسنة . فحيث 
وجد في القرآن أو في السسنة نص يصدق حكمه على وضع معين أو حالة 
مخصوصة أو كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت وجب على كل أمرئ أن 
يطبقه طالما ينطبق على حالته . و شرعيته في التطبيق مستمدة من أصل 
نزوله في القرآن أو صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتطلب 
موافقة أو اعتماد) أو تصديقًا من جهة ماء وهو واجب النفاذ يمتثل له الكافة 
وعلى رأسهم إمام المسلمين . بل إن طاعة المسلمين له مشروطة . كما قدمنا 
؛ باتباع هؤلاء أحكام القرآن والسنة. وأصل شرعيته رهن بأن يحرسوا هذه 
الأحكام . وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التشريع من الدرجة الأولى "2 , 

وهناك مهمة أخرى هي مجال نشاط المجتهدين وأهل الفتيا؛ إذ يقوم 
هؤلاء بالنظر فيما ليس فيه نص صريح من الحالات والأوضاع وذلك لبيان 
الحكم بشأنه ناهج استخراج الدلالات الشرعسية من الأحكام المنزلة 
«وهؤلاء فيما يستخرجون من الأحكام لايصدرون عن محض النظر الدنيوي 
في شؤون العبادء إنما يعرضون لذلك عن طريق النظر في أصول الشريعة 
وأحكامها الشابتة ويعملون وسائل الاجتهاد المتعارف عليها بينهم من 
الناحية الشرعية العقلية ليصير ما ينتهون إليه مستمد) من أصول الشريعة 
قائمًا بها وهذا ما يمكن أن نسميه التشريع من الدرجة الثانية!؟"). 

والقاضي في التصور الفقهي الإسلامي وإن تولى وظائفه بالإنابة عن 
الإمام أو الوالي فهو لايخضع لمن عينه عندما يستقي أحكامه مباشرة من 
القرآن والسئة واجتهاده من هذين المصدرين. فالأصل في هذا الصور هو 
حرية الاجتهاد بالنسبة للقاضي إذا لم يجد في كتاب الله أو سنة النبي حكما 
)١١(‏ طارق البشرى . منهج النظر, المرجع السابق. وانظرأيضأ ما تقدم ص 27 عند الحديث عن 
الشرعسية فى جانبهاالقانونى . 
(؟؟) طارق البشرى. منهج النظر . المرجع السابق . 


يحض 


في المسألة المعروضة عليه. بعبارة أخرى فالقاضي وان استمد ولايسته من إنابة 
الوالي وتعيينه اياه فهو بعد ذلك يتصل بأحكام الشريعة إتصالاً مباشراً غير 
مستمد من مشئية الوالي والوالي لا يملك من الناحية النظرية الشرعية أن 
يدخل إرادته بين القاضي وبين مايقضي فيه ويري فيه رأيه أو اجتهاده 9؟) 

ويكسب القاضي توازنه المأوأسسي من صيغة التوازن تلك التي تقوم بين 
جهة التشريع في المجتمع الإسلامي وجهة التنفيذ وبحسبان أن وظيفة 
القاضي في النظام الإسلامي كانت تمتد لتشمل بعض مايعتبر اليوم من 
وظائف جهات التشريع وبعض ما يعتبر من وظائف جهات التنفيذ «ومن شأن 
هذا الوضع ان يثقل كفته ويعزز كفة المشروعية بعامة في صالح التوازن بين 
جهات التنفيذ المسيطرة على الوسائل المادية وبين جهات الرأي والنظر 
المسيطرة على وسائل المشروعية » (4؟) 

ولقد كان مبدأ الفصل بين السلطات في الشريعة والخبرة التاريخية 
الإسلامية قويًا (فصل عضوي)!"'' بدرجة حالت دون اغتصاب الحكام حق 
الاجتهاد أو سلطة التشريع بالرغم من اغتصابهم لساطة التنفيذ. ففي 
. التنظيم الذي عرفه المجتمع الإسلامي قام العمل التشريعي بعيداً عن 
سلطة المؤسسة الحاكمة . فالتشريع هوكتاب الله وسنة نبيه . ثم ما يتولد عن 
هذين المصدرين الرئيسيين ياجتهاد الفقهاء ثمن لا تسيطر عليهم مؤسسات 
الدولة التنفيذية حيث تتحدد مكانتهم بموجب اندماجهم في الرأي العام 
المؤثر الفعال في مجتمعاتهم وبحوارهم وجدالهم مع بعضهم البعض يتولد 
اقتناع عام بوجه الصواب في أية مسألة فقهية فيتكون ما يطمئن إليه رأي 
الجمهور في المجتمع . وهي بهذا تندمج تلقائيا في مجمل الهيكل 
التشريعي القائم والذي يلزم المجتمع كله حاكمًا ومحكوما «ومن هنا جاءت 


(11) المرجع السابق ٠‏ وانظر ما تقدم بيشأن الشرعية القانونية كأحد مكونات الحاكمية . 

. ٠١8 طارق اليشرى ء المرجع السابقء ص‎ )1١4( 

)١8(‏ انظر فى هذه النقطة : طارق البششرى . المرجع السابق . د . توفيق الشساوى.فقه 
الشورى والاستشارة .مرجع سابق . 


ولق 


صيغة التوازن بين المشروعية من جهة وقوة الدولة المادية من جهة أخرى: بينما 
حلتها النظم الغربية بتوزيع السلطات» 9" . 

والاختصاصات والواجبات المنوطة بالخليفة أو الإمام تدلنا على أنه 
ليس من بين هذه الاختصاصات اختصاص التشريع فالخليفة له أن يجتهد دون 
أن يلزم باجستهاده أحدا » وله الترجيح وتبني الاجتهادات المتعلقة بالسياسة 
العامة للدولة ولكن لا يلغي الاجتهادات الأخرى . كما أن الخليفة ليس له أي 
إختصاص قضائيء فبالرغم من أنه هو الذي يولي القضاة إلا أنه لاهلك أن 
يعزلهم .كما أنه لا يملك أن يلغي أو يعدل حكمًا 9" . 

كما نش فصل عضوي بين النيابة عن الأمة في المستوي السياسي 
كاختيار الحكام والرقابة عليهم حيث تولاها أهل الحل والعقد :وبين النيابة 
عن الأمة في مجال الفقه والتشريع وتولاها المجتهدون والعلماء2"! . 


- الرقابة في النظامين الغربي والإسلامي 

الؤسسة التشريعية في النظم الغربية ؟') تعر ظيفتين الأولى أنها 
المؤسسة التي تصدر القوانين والتشريعات في 0 والشانية أنها 
المؤسسة التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية ولها عليها وجه إشراف ونوع 
سلطة تختلف في حجمها ونوعها حسب الدول والمجتمعات . 

وبالاضافة إلى السلطة التشريعية التي تمارس نوعا من الرقابة بالنسبة 
لسسياسات الحكومات توجد أجهزة أخرى لرقابة النشاط الإداري لجهاز 
الدولة في الأعمال اليومية التي يقوم بهاء وهي أنواع رقابة تتسنوع في كل 
نظامء فمنها الرقابة الذاتية التي تنشئها أية مؤسسة بداخلها لتراقب 
عمل رجالهاء ومنها إيجاد أجهزة رقابية مركزية على مستوى الدولة كلها 


(5؟) طارق البشرى ؛ منهج النظر مرجع سابق صفل١١ا.9١١.‏ 

(19) حامد عبد الماجد . الوظيفة العقيدية للدولة الاسلامية . مرجع سابق . ص ١47‏ . 
(48؟)د. توفيق الشاوى, مرجع سابق ص زغخرة * 

(8؟) حول هذه النقطة انظر: طارق البشرى . منهج النظر . مرجع سابق صسلة -55ة. 


لض 


لتراقب أجهزة الدولة التنفيذية على تنوعها وتعددها فتتكون أجهزة لرقابة 
الشؤون المالية أو لمراقبة الشرعية في سلوك عمال الدولة .ومنها أجهزة رقابة 
خارجية أي تراقب أجهزة التنفيذ وتنتمي إلى سلطة بعيدة عن السلطة 
التنفيذية . 
أما الرقابة في النظام الإسلامي ('' فتستند إلى مبدأ الحاكمية أو 
الشرعية الإسلامية الذي يعني مسئولية الحكام عن الإلتزام بالشريعة في 
التطبيق والحكم . 
ومبدأ الحاكمية في جوهره يستازم أو يعني وجود سلطة عليا مستقلة 
قادرة على محاسبة الحكام في حالة الخروج على أحكام الشرع أو قرارات 
الشورىء والسلطة العليا التي تتولي الرقابة على أعمال الحكام هي في 
الإسلام إرادة الله سبحائه وتعالى صاحب الحاكمية والذي له الخلق والأمر . 
لكن حساب الله لا يغني عن وجود هيئات دستورية وشعبية تتولي 
الإشراف على عمل الحكومة ومحاسبة أولياء الأمر . وهذه الهيئات هي 
إحدى الجهات الآتية : 
١-القضاء:‏ القضاء - كما قدم الباحث - في النظام الإسلامي يتمتع 
باستقلال كاف عن الحكام لأنه فرع من الفقه والاجتهاد. فهو يمثل 
باستقلال الفقه والفقهاء . لأن القضاة يجب أن يكونوا أصحاب أهلية 
للاجتهاد في الفقه أو علماء فيه على الأقل . ولذلك فإن جميع الضمانات 
التي تكفل استقلال الفقه وسيادة الشريعة هي أكبر ضمانه لاستقلال القضاء 
في المجتمع الإسلامي . 1 
؟- الرقابة الشعبية : إن أساس رقابة الأمة على سلطات الحاكم هي 


(0) حول هذه النسقطة انظر ما تقدم بشأن مكونات الحاكمية وخاصة الشرعيسة فى 
جانبها القائوني والإجتماعي وانسظر أيضا : د . توفيسق الشاوي. فقه الشورى 
والإسعشارة. مرجع سابق»: ص 5-155 لا2, طارق اليشرى ٠‏ منهج النظر ٠‏ مرجع سابق: ص 
/اةه- 1١"‏ د. طه يدوى 0 بحث فى النظام السياسى الاسلامي 0 مرجع سابق ٠‏ ج ؟.ءص 
١ 0-114‏ . 


م16" 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهدفه الأول ومقصهه الأساسي أن 
تتولي الجماعة كشخصية معنوية .محاسبة الحكام ومنع إنحرافهم وظلمهم. 
فالأمة تختار الحاكم وهذا الأختيار يعطيها الحق في أن تقيد سلطتهم بالقيود 
التسي تراها ضرورية لضمان مصالحها. ويعطيها الحق في مراقبيسته 
ومحاسبته في عمله . 

وهذه الرقابة بإستنادها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنتهي 
بانعهاء انتخاب أو بيعة القائمين على أمر السلطة وإنما تستمر بعد 
انتخابهم, فواجب النصح لولاة الأمور, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يرتبط بزمن معين أو وقت محدد وإنما هو فرض يسستمر وقته طالما أن هناك 
مقتضي له. 

!- رقابة نواب الأمة (أهل الحل والعقد): هيئة أهلالحل والعقد 
هيلئة سياسية مهمتها إختيار الحكام ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء 
ومهمة هذه الهيئة سياسية بالأساس فهي قاصرة على إختيار الحكام فقط 
ومحاأسبتسهم دون إختيار العلماء أو القيام بوظيفة تشريعية, فالوظيفة 
التشريعية في الدولة الإسلامية هي من إختصاص العلماء والمجتهدين 
.وهذا شرط ضروري حتى تستقل عملية التشريع عن الأعتبارات السياسية 
إلا أنه يجب أن توجد صيغة توازن بين أهل الحل والعقد ومجلس العلماء أو 
المجتهدين حتى لا ينفرد أي منهم بالتشريع من دون الآخرة .)"١‏ 

إلا أن تحقيق هذه الرقابات فعاليتها على مستوى الواقع 
والتطبيق يتطلب توفر مجموعة من الشروط والاعتبارات التي تصب في 
مجري تقوية المجتمع إزاء السلطة أو الدولة. 

-١‏ لا يفسترض الإسلام أن تحل الدولة محل الناس في القسيام 
بالأعمالء فالاسلام لا يلغي السوق ليولي الدولة مهامه. ولا ينفي مبادرة 
الأفراد والجماعات في التملك أو التصرف أو الإشراف على الإنتاج ٠‏ وفي 


٠ انظر حول هذه النقطة : د . توفيق الشساوى. فقه الشوورى والإستشارة, مرجع سابق‎ )١١( 


أحلض 


نفس الوقت لا يسرك للأغنياء أو الرأسمالية أو للإقطاعيين باب 
الإحتكار والثراء غير الملشسروع وإستغلال الناس ولا يجعل الدولة شريكً 
لهم وحاميًا لاحتكارهم واستغلاهم ٠‏ فهو يطالب الدولة بمنع الإحتكار 
والضرب على يد الإستغلال ويجعل من المشاع والأحباس والوقف وملكية 
عموم المسلمين لغالبية الأرض طريقًا لتشكيل الجماعات القوبة فيجب ألا 
تقوم الدولة بما يجب أن يقوم به الأفراد أو الجماعات 19 , 
ويرتبط بهذه النقطة ضرورة إنفصال الشؤون المالية عن الإدارة السياسية 
با يعنيه ذلك من ضرورة اعطاء بيت امال شخصية مستقلة تحت إشراف 
القضاء الذي يتمتع بسلطة كبيرة في شئون الزكاة وبيت المال. واستقلال هاتين 
المؤسستين (القضاء وبيت المال) عن الحكومة ناتج عن أن الدور الأساسي 
فيها هو للشريعة وعلمائها وفقهائها الذين ابتعدوا عن الخلفاء بعد عهد 
الراشدين وتحصنوا باستقلال الفقه وسيادة الشريعة 29 , 
؟- استقلال المؤسسات الاجتماعية أو ما أطلق عليه البعض ١4؟)‏ 
«ومؤسسات الأمة» بسبب الزكاة والأوقاف وإشراف الفقهاء بالإضافة إلى 
استقلال العلم والتعليم وما ارتبط بذلك عن حرمة المساجد. فما تمتعت به. 
هذه الموسسات من ذاتية مستقلة عن الإدارة الحكومية كان نتيجة لمبدأ عام 
ساد المجتمع الإسلامي هو أن الأمة لم تسلم للإدارة بالسيطرة على النشاط 
الاجتماعي أو العلمي الذي بقي مستقلاً وكان مركزه المساجد التي بقيت 
حصن تشاور في مجال الفقه والعلم وتحققت بحرمة وحصانة استفادت منها 
حلقات العلم والفقه وقد ساعد على ذلك الاستقلال المالي الذي تمتع به 
العلماء كنتيجة للوقف والزكاة: إذ مثل هذين المصدرين حركة فاعلية حضارية 
لضمان الاستقلال الحركي لمؤسسات مجتمعية مختلفة تعلق بالعلم 


('1) حول هذه النقطة انظر : مئير شفيق » الإسلام فى مواجهة الدولة الحديئة ٠‏ مرجع سابق , 
ص6١-"؟.‏ 

0 د . توفيق الشاوى. مرجع سابق . 

(4"؟) انظر :د . سيف الدين عبد الفتاح : المجتمع المدئي في الفسكر والممارسة. بيروت :مركزر 
دراسات الوحدة العربية, ٠‏ -"؟ يناير اة5ا . 


ينض 


والتسعليم والافتاء إذ مثلت هاتين الأداتين مصدرا وأداة للاستقلال 
التسمويلي عن السلطة بما يضمن حركة استمرار واستقرار لتلك المؤسسات. 
بعبارة أخرى فقد سمع الاستقلال الاقتتصادي عن السلطة باتساع العمل 
الشعبي بيئما تم تحديد اختسصاصات الإدارة وسلطاتها. 

وهكذا فإن الحل الاسلامي للمشكلة السياسية يتجه إلى تقوية المجتمع 
من خلال تقوية أفراده ومؤسساته وجماعاته؛ فإلى جانب تقويتهم من خلال 
السقسيدة والإيمان وتقديمهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتقديمهم بحق الشورى وإعطاء البيعة وسحبهاء. وتقويتهم بجعل العلماء 
مرجعهم في إدارة شؤون حياتهم ثم تقويتهم من خلال عدم حرمانهم من 
حق التصرف في الأرض ومن حقوق الملكية الخاصة. ومن خلال الملكيات 
العامة التي تعد لعموم المسلمين أو الجماعات محددة منهم (قرية , 
قبيلة مدنية؛ حرفة)ء ومن ثم يوجب على الدولة ألا تسلبهم هذه الميزات فلا 
تمد يدها إلى عمل أو مهنة يمكن أن يقوم به أو بها المسلمون أفسراد) أو 
جماعات .... (5") 


(10) منير شفيق ؛ الإسلام فى مواجهة الدولة الحديثة . مرجع سابق . ص #1 -" . 
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الفصل الثالث 
مفهوم الجاهلية 


حلص 


إرب 


فهيد 

لفظة «الجاهلية» من مبتكرات القرآن؛ فلم تسمع في العرب الا بعد 
نزوله»!١'‏ ثم استخدمتها السئة النبوية فكان لها حينئذ معنى واضح ومحدد, 
ولئن شابها الكثير من الغموض والاضطراب في الفكر الإسلامي الحديث. فلعل 
ذلك يرجع في كثير من جوانبه إلى افتقاد التأصيل المنهجي الواضع لهذا المفهوم 
انطلاقاً من دلالته في اللغة العربية أولاً ثم في الأصول المنزلة بعد ذلك. 

وفي محاولة تحديد مفهوم هذا المصطلح تشور مجموعة من التساؤلات 
الهامة: 

أولها: يتعلق ببيان ما إذا كانت «الجاهلية» فترة تاريخية انقضت يبعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفتح مكة على خلاف في ذلك؟ أم أنها «حالة 
موضوعية» وليست «فترة تاريخية» توجد كلما وجدت مقوماتها وتوافرت 
خصائصها وسماتها؟ 

وثانيها: أنه إذا كانت الجاهلية «حالة موضوعية» ترتبط بتوافر صفات 
وشروط معيئنة فإن التساؤل الطبيعي حينئذ يكون عن ماهية هذه المقومات وتلك 


الخصائص؟ 
ويحاول الباحث عبر هذا الفصل الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال النقاط 
التالية: 


ص" 


لفق 


أولاً: الجاهلية حالة موضوعية أم فترة تاريخية؟ 
ثانيًا: الجاهلية في اللغة والأصول. 
ثالثًا: مستويات الجاهلية: 
أ- جاهلية الفسوق والعصيان. 
ب- جاهلية الاعتقاد. 
رابعا: مقومات الجاهلية. 


أولاً: الجاهلية حالة موضوعية أم فترة تاريخية ؟ 

يتعلق هذا الجزء بالإجابة على تساؤل مهم يثور في هذا الصدد مؤداه: هل 
الجاهلية فترة تاريخية انقضت نهائيًا وبلا رجعة ببعثة الرسول أم بفتح مكة على 
خلاف في ذلك؛ أم هي حالة موضوعية توجد كلما وجدت مقوماتها وتوافرت 
خصائصها ؟. مؤدى الإجابة على هذا التساؤل تقير قضية شائكة وحساسة في 
الفكر الإسلامي الحديث تتعلق بمدى إمكانية انطباق «الجاهلية» كحالة 
موضوعية على المجتمعات المسلمة اليوم؟ 

يمكن للباحث أن يز بين تيارين أساسيين في الإجابة على هذا التساؤل: 

الأول: نظر إلى الجاهلية باعتبارها فترة انقضت ولا يمكن تكرارها, 
فالجاهلية وفقًا لهذا التيار تصف حالة مكانية محددة؛ فهي تنطبق فقط على 
المشركين من القبائل العربية القاطنين بالجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم: دون أهل الكتتاب من العرب المعاصرين لهم في الزمان والمشاركين 
لهم في المكان. 

بعبارة أخرى . فإن الجاهلية وفقًا لهذا التيار هي الحال التي كان عليها 
مشركو العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه؛ ومن المفاخر بالأنساب, 
والكبر والتجبر وما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف 
بحليفه ونحو ذلك. 


فق 


ولقد ساد هذا الفهم للجاهلية لدى أهل التاريخ من الأقدمين!', فقد جعلوا 
منها وصفًا مختصًا بالمشركين من العرب فقط قبل بعثة النبي» ؛ بالرغم من أنهم 
عادة ما يبدأون تاريخهم: بابتداء الخلق ويتتبعون سيرة الأنبياء من آدم حتى 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لا يطلقون مسمى الجاهلية على ما كان 
بين الأنبياء من فترة تضمحل فيها تعاليم الرسل. 

أما شراح الحديث”؟) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون من 
الجاهلية وصفًا يلحق بمامضى قبل الإسلام أو زمن الفترة قبل الإسلام؛ فالجاهلية 
وفقًا لرأيهم هي حالة الجهالة والضلالة التي تكون عليها الأمة ة قبل ان يأتيها 
ويظهر فيها الهدى ‏ هدى الأنبياء ٠‏ فهي هنا صفة للحال والقيم والمعتقدات 
والنظم الضالة والمتخلفة والظالمة التي تسود في تلك الحقبة الزمنية, وقد يراد 
بها نفسها الفترة الزمنية» ولذلك أطلقت على الزمن الذي يفصل بين بعثة رسل 
الله عليهم السلاء!2). 

وعلى خلاف ذلك فقد تبلور أنجباه في الفكر الإسلامي المعاصر والحديث 
يذهب إلى اعتبار الجاهلية حالة موضوعية تقوم على أنه لو توافرت مجموعة من 


(1) انظر على سبيل المثال: ابن كثير, البناية والنهاية. بيروت: مكتبة المعارف, (د.ت). حيث 
يذكر: وكتاب أخبار اماضين من بني اسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة: ا 
أيام جاهليتهم» جلاء ص .٠١ 7١‏ ثم يذكر في: ص١١؟‏ «ذكر من الأحداث في الجاهلية وذكر 
جماعة مشهورين في الجاهلية». . وانظر أي ابن الأثير. الكامل في التاريغ ؛ بيروت: دار 
الصياد, (4-7١ه/1947م)؛‏ حيث يذكر: جاء ص ٠٠‏ ذكر أيام العرب في الجاهليية وهي 
الوقائع التي كانت بينهم والحروب التي جرت بين العرب في ججزيرة العرب. وانظر أيضنًا: جلال 
السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, تحقيق د. محمد أبر الفضل إبراهيم ٠‏ 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, (/141١ه/1571م):‏ حيث يذكر جا ص4 43.4 «ذكر دخول 
عمرو بن العاص في الجاهلية». وذلك عندما كان في تجارة له في الشام قبل البعثة. 

ليق انظر بن حجر العسقلاني: فتع الباري. مرجع سابق. تجا ص 86 جلا ص58 ؟ ٠ .١‏ مسحي 
الدين النووي, ٠‏ شرح صحيح مسلم ٠‏ مرجع سابق؛ ج؟, ص١١.,‏ جلاء ص/الل, وقد اتفق معهم ابن 
منظور في لسان العرب حيث عرف الجاهلية بأنها زمن الفترة قبل الإسلام. انظر ابن منظوره 
لسان العرب. مرجع سابق. جااء ص ١‏ 

(4) انظر: موسوعة السياسة, تحرير د. عبد الوهاب الكيلاني: بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. (1581م)؛ جلاء ص70-117. 


وق 


السمات والخصائص في فرد او مجتمع أو نظام ماء كان من الممكن وصفه 
بالجاهلية بصرف النظر عن مكانه أو زمانه. 

وفي الحقيقة فإن الباحث يجد جذور لهذا التيار وإن كانت على استحياء. 
عند أصحاب التفسير من الأقدمين١ه)‏ عند تفسيرهم «للجاهلية الأولى» التي 
وردت في سورة الأحزاب!" . كما تجده عند أبي نصر الفارابي 
(+94-7ام)("' في عرضه لأنواع المدن التي تضاد المدينة الفاضلة؛ فالمدينة 
الجاهلية,. 3 هي أحد أنواع هذه المضادات: هي التي لم يعرف أهلها السعادة أب) 
حتى ولو أرشدوا إليهاء حيث عرفوا فقط الخيرات التي يظن في الظاهر أنها 
كذلك. وأنها هي الغايات المنشودة مثل سلامة الأبدان والثراء والتمتع باللذات 
والتكريم والتفاخرء حيث يعتبر أهل الجاهلية كلا من هذه الغايات سعادة في حد 
ذاتهاء أما السعادة العظمى الكاملة عندهم فهي اجتماعها جميعا. 

ويعرض الفارابي لأماط مختلفة من المدن الجاهلية ينتظمها جميعا حرص 
أهلها على المتع الحسية المادية؛ فالمدينة الضرورية هي التي يقتصر أهلها علي 
الضروري اللازم لقوام الأبدان من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج» 
والمدينة البدالة هي التي قصد أهلها ان يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة كغاية 
في حد ذاتهاء ومدينة الخسة والشقوة فهي التي يهدف أهلها التمتع باللذة من 


(0) انظر: تفسير الطبري. مرجع سابق ج؟؟. ص 8-4 فإن قال قائل: أو في الإسلام جاهلية 
حتى يقال عني بقوله (الجاهلية الأولى) التي قبل الإسلام؟ قيل فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية. 
وأورد أثرا عن ابن عباس أن عمرو بن الخطاب قال له أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم (ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى) هل كانت إلا واحدة؛ فقال ابن عباس: وهل كانت من 
أولى إلا ولها آخرة..]. وانظر أيضًا الكشاف للزمخشري. مرجع سابق, جا, ص077: فيقول؛ «... 
ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام؛ والجاهئية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور 
في الإسلام فكان المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشيهن بها يأهل جاهلية الكفر». 

.» الآية 77 من سورة الأحزاب: دولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى‎ )١( 

(/1) انظر: أبو نصر الفارابي, آراء أهل المدينة الفاضلة؛ القاهرة: مكتية الحسين العجارية. ط؟: 
(114ه/مء5ام) ص5١11-1١‏ وحول الفكر السيساسي لأبي نصر الفارابي: انظر: د. 
حورية توفيق مجاهد. الفكر السياسي... مرجع سابق. ص 5/ا١-؟؟؟,‏ وخاصة ص4 .1١5-١١‏ 


حرق 


المأكل والمشرب والتزاوج: أي اللذة من المحسوس مع اللهو واللعب بكل وسيلة, 
ومدينة الكرامة فهي التي يتعاون أهلها على أن يصبحوا مكرمين ممدوحين 
مشهورين سواء بين الأمم الأخرى او فيما بينهم. ومديئة التغلب فهي التي 
يهسدف أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم مع الحرص ألا يقهروا من جائب 
الغير. وأخير تأتي المدينة الجماعية وقصد أهلها أن يكونوا أحراراً بحيث يعمل 
كل فرد منهم ما يشاءء فالهدف هو الحرية الشخصية المطلقة. 

وفي الحقيقة فآن تتبع مسيرة هذا التيار في الفكر الإسلامي الحديث 
والظروف الموضوعية التي أحاطت بأصحابه قد تحتاج إلى بحث مستقل: ولكن 
يمكن للباحث أن يرصد بعض العلامات البارزة في هذا الخصوص: 

أ- كان أول من استخدم المفهوم بهذا المعنى في الفكر الإسلامي الحديث هو 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب [6١١١-1١؟١١ه/‏ 17.7 -1781م)وليس أبو 
الأعلى المودودي كما هو شائع؛ فقد ألف ابن عبد الوهاب رسالة صغيرة الحجم 
(لا يتجاوز عدد صفحاتها عشرة صفحات) سماها «مسائل الجاهلية التي خالف 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين»: 
وقد توسع فيها علامة العراق محمود شكري الألوسي وأتم شرحها (170١١ه/‏ 
م") فبلغت ما يزيد على مائة وخمسين صفحة من القطع الصغيرء وقام 
محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية بمصر بتحقيقها والتعليق عليها 
وطبعها في مصر سنة (/ا2١اه/‏ 1914م) ثم طبعت بعد ذلك تكراراً 
ومران]!4). 

ويلاحظ على هذا الطور من سيرة المفهوم ما يلي!؟': 

-١‏ سعة المفهوم بدرجة كبيرة: فقد بلغت مسائل الجاهلية عند ابن عبد 
الوهاب مائة مسألة, وقد كانت كلها بمثاية بدع عقدية وعملية وبدع عبادية. 

(8) وما زالت هذه الرسالة تطبع حتى الآن عن المكتبة السلفية بالقاهرة. 
(4) انظر أبيضًا بالإضافة إلى مسائل الجاهلية لأبن عبد الرحاب. تفسير الألوسي لآبة سورة 
الأحزاب في تفسيره, مرجع سابق. ج71 صلىلة. وأيضا: محممود شكري الألوسي. نهاية 


الأرب في معرفة أحوال العرب؛ بيروت: دار الكتب العلسية ط؟. ج١ا.‏ ص8 .١8.1١‏ حيث 
يعرف الجاهلية وما تطلق عليه. 


نف 


؟- كما أن وصف الجاهلية لحق الكتابيين بالإضافة إلى مشركي العرب 
أيضًا. 

- وربما كان أهم السمات أن هذه الرسالة وإن كانت إحدى نظرات ابن عبد 
الوهاب إلى المرض العام الذي كان سكان الجزيرة العربية في وقته مصابين 
بأعراضه فإن الألوسي في شرحه والخطيب في مقدمته قد استخدما الجاهلية 
لوصف حال المسلمين في وقتهم. بعبارة أخرى, فإن الألوسي عادة ما ينهي كل 
مسألة بقوله أن ذلك «من أعسال جهلة المسلمين اليوم أو طائفة منهمء وهذه 
الخنصلة اليوم في كشير من المسلمين» والناس اليوم قد كثرت فيهم خصال 
الجاهلية».. إلز ٠١!‏ . 

فمفهرم الجاهلية في هذا الطور قد طرح تعبير) عن واقع الانحراف في حياة 
المسلمين عن دينهم؛ وظل أصحاب هذا الطور يطلقون مسمى الإسلام على من 
اتصف بصفة من صفات الجاهلية ولا يجعلون منها وصفًا يشمل جميع المسلمين, 
فالألوسي في مؤلف آخر له يميز بين نوعين من الجاهلية: الجاهلية المقيدة 
والجاهلية المطلقة؛ ويجسعل من الأولى وصفًا يمكن أن يقسوم في بعض ديار 
المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين. أما الجاهلية المطلقة فقد تكون في 
مصر دون مصر كما هي في دار غير الإسلام؛ وقد تكون في شخص دون شخص 
كالرجل قبل أن يسلمء وأما في زمان مطلقًا فلا جاهلية بعد بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمعه طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة!١ ١‏ , 

ب- وإذا كان منشأ «الجاهلية» كحالة موضوعية في الفكر الإسلامي 
الحديث عربياء فإن تطويراتها التالية قد جاءت من الهند. والذي يرجحه الباحث 
أن المفهوم قد انتقل إليها من خلال طبع رسالة ابن عبد الوهاب في فترة مبكرة 
)٠١(‏ انظر على سييل المثالل الصفحات: 5-/ من المقدمة و 1١86‏ 18 لاك ثلاء ام فق 
...٠ ١.١٠٠‏ إلخ من كتاب مسائل الجاهلية, طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة. ط". 


)١١(‏ الألوسي, نهاية الأرب؛ مرجع سابق, جاء ص17١؛‏ ومقدمة الطبعة الأولى للكتاب كانت 
سنة 17١4‏ والفقرة الأخيرة:" شطر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


شف 


بها فلن 

اعتبر المودودي (111١-99١ه/‏ 1914-15.7م) منذ فترة مبكرة 
الجاهلية منهج حياة يضاد وبتناقض مع منهج الإسلام في الحياة ونظرته لله 
وما وراء الطبييعة والكون والإنسان والحياة أو بتعبيره «مسائل الحياة 
الأساسية»!4١),‏ 

الجاهلية في هذا الطور طرحت ليس فقط لوصف حال المسلمين الذين 
انحرفوا عن الإسلام؛ وإنما أيضًا لمواجهة الحضارة الغربية الغازية بفلسفتها 
وقيمها وتصوراتها الكلية لله والإنسان والكون والحياة؛ ومن ثم فقد كان هناك 
قييز للمودودي بين أنواع من الجاهلية: الجاهلية المحضة وهي جاهلية الحضارة 
الغربيةء وجاهلية الشرك وهي جاهلية مشركي العرب وبعض المسلمين الذين 
يأتون ببعض المظاهر الشركية كالتوسل بالمقبورين وغير ذلك؛ وأخيرا تأتي 
جاهلية الرهبانية لوصف انحراف وضلال أهل الكتاب؛ وبعض متصوفة 
المسلمين. 

ويمكن أن يكون كتاب أبي الحسن الندوي «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» والذي صدر بالعربية (0٠-150١م)‏ تعبيراً عن ذلك الطور أيضاء فقد 
استخدم الجاهلية لوصف الحال التي كانت عليها الإنسانية قبل بعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم وسمّى ذلك «العصر الجاهلي»؛ ثم تحدث عن استمرار النزعات 


(117) انظر مقدمة محب الدين الخطيب لكتاب مسائل الجاهلية. مرجع سابق. ص .48١‏ حيث 
يذكر أن الرسالة قد طبعت في الهند مرار) إلا أنه لا يذكر سنة الطبع. وانظر حول تأثير دعوة ابن 
عبد الوهاب في شبه القارة الهندية: د. محمد فتحي عثمان؛ السلفية في المجتمعات المعاصرة, 
الكويت: دار القلم, ط؟: (1401ه/1941م), ص5١٠:‏ برنارد لويس, الغسرب والشسرق 
الأوسط. ترجمة د. نبيل صبحي. القاهرة: دار المختار الإسلامي؛ (د.ت.)؛ ص .171١7-‏ 
(1) منذ (1801ه//1589م) عندما صدر كتابه الذي يحمل عنوان الإسلام والجاهلية وقد تم 
ترجمته إلى العربية في الأربعينات. وانظر أيضًا: موجز تاريخ الدين وإحيائه الذي أصدره سنة 
زكة؟اه/ .غ5ام). وحول فكر المودودي انظر: د. محمد عمارة؛ أبو الأعلى ا مودودي 
والصحرة الإسلامية: القاهرة: دار الشروق؛ (/4.1١ه/19417م)؛‏ وخاصة ص1111. 

)١4(‏ أبو الأعلى المودودي؛ الإسسلام والجباهليسة؛ القساهرة: دار التسراث العسربي؛ ط؟: 
(-.14ه/.1948ام)ء صا.١١.‏ 


يفف 


الجاهلية في رجال الحكومة في عصر الانحطاط الإسلامي؛ ثم يختتم كتابه 
بالحديث عن اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية ومنه العالم الإسلامي أيض)!9'. 

ثم تأتي المدرسة القطبية لتدخل المفهوم في بنية الفكر الإسلامي الحديث أو 
لتجعله مثار معركة بين المؤيدين له أو المعارضين أ المنحفظين عليه؛ وذلك 
يعود في جزء كبير منه لما رتبته وتبنته هذه المدرسة على مفهوم الجاهلية من 
نظرية متكاملة في النظر إلى الواقع: واقع المسلمين وواقع العالم ركيفية 
تغييره؛ أو تبعبير آخر فإن النظرية القطبية حولت إلى منهج في العمل 
الإسلامي له قسماته الفكرية وسماته الحركية التي ما زالت تأثيراتها إلى 5 
هذا مسيطرة على بعض الحركات الإسلامية وأفرادها. 

وقد طرح سيد قطب مفهوم الجاهلية في فترة الخمسينات والستينات من 
هذا القرن لمواجهة المشروع السياسي العلماني لدول الاستقلال بعد رحيل 
الإستعمار المباشر وموقف الجماهير المسلمة غير الرافضة صراحة لهذا المشروع؛ 
بالإضافة إلى مواجهة الحضارة الغربية فعسكريهاء ووفقًا له «فإن العالم يعيش 
اليوم كله في وجاهلية» من ناحية الأصل الذي تئنيثق منه مقومات الحياة 
وأنظمتهاء جاهلية لا تخفف منها شيئًا هذه البيسيرات المادية الهامة وهذا 
الإبداع المادي الفائق»!١,‏ 

«وهذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض 
وعلى أخص خصائص الألوهية.. وهي الحاكمية:؛ إنها تسند الحاكمية للبشر 
)١6(‏ انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن النبوي. القاهرة: مكتية الدعوة 
الإسلامية, ط, (1188١ه/19586١م)؛‏ وخاصة الباب الأول: ص168-1178١.‏ وانظر أيضا أبو 
الحسن الندوي؛ ردة 5 ولا أبو بكر لهاء التاهرة: دارالمختار الإسلامي. سنة (181/4م) ص١١-5١.‏ 
والجدير بالذكر أن سيد قطب قد تأثر كثيراً بكتاب الندوي. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, 
وربما كان أول تعرف له علي مفهوم الجاهلية من خلال الكتاب. انظر مقدمة الكتاب التي كتبها 
سيد قطب سنئة (1501م) ومقابلته للمؤلف التي ذكرها في كشاب الندوي, مذكرات سائح 
المشرق العسربي: بيسروت: مؤسسة الرسالة. ط"!: (4.5١ه/1687١م)‏ وكانت المقابلة في 
(01/ه/ .اه 1561/7/917م)؛ أنظر ص/7١ ١١9.1‏ ص77171737. 
(17) سيد قطبء معالم في الطريق. القاهرة مكتبة وهبة. (184١ه/15374١م).‏ ص9. وانظر 
في التعبير عن المدرسة القطبيبة كتابات: سيد قطب ومحمد قطب وخاصة في ظلال القرآن لسيد 
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فتجعل يعضهم لبعضٍ أربايًا لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها 
الجاهلية الأولى ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والثسرائع 
والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة: فيما لم يأذن به 
الله 39, 

وخلاصة القول: أن الرأي في الفكر الإسلامي انقسم بشأن احتمال تكرار 
الجاهلية مرة أخرى بعد ظهور الإسلام كما انقسم أيضًا بشأن إلحاق صفة الجاهلية 
بالمجتمعات المسلمة اليوم بناء على اختلاف الآراء بشأن تحديد مضمون الجاهلية 


قطب. ومعالم في الطريق. وانظر أيضّاء محمد قطب. جاهلية القرن العشرين, القاهرة: دار 
الشروق. هل نحن مسسلسون. القاهرة: دار الشروق. وانظر في الرد على هذا الفكر: حسن 
الهضيبي؛ دعاة لا قضاة: أبحاث في العقيدة ومنهج الدعرة إلى الله. كتاب الدعرة١؛‏ القاهرة: 
دار الطباعة والنشر الإسلامية؛ (د.ت.) د. يوسف القرضاوي. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
مع نظريات تحليليسة في الاجتهاد المعاصر. الكويت: دار القلم, (105١ه/‏ 1540م)؛ 
ص85 11-1؟, حيث يعارض رأي سيد قطب في إطلاق مسمى الجاهلية على المجتمع المسلم 
اليوم؛ بالإضافة إلى تفنيد رأيه في عدم التعرض بالاجتهاد القتهي لمشكلات المجتمع الجاهلي 
المعساصر لاختلاف مشاكله عن مشاكل المجتمع المسلم المزمع إنشاؤه. وانظر أيضا: سالم 
البهنساوي.الحكم وقضية تكفير المسلم الكوبت: دار البحوث العلمية. طا: (1988م), 
وشيهات حول الفكر الإسلاميء المنصورة: دار الوفاء, (24.9١ه/1944م).‏ حيث ييز بين 
الجاهلية والكفر. ويتحفظ على تأسيس فكرة التكفير على كتابات كل من المودودي وسيد قطب. 
وانظر كذلك المعركة التي أثيرت حول كتاب عبد الجواد يس مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة. 
القاهرة: الزهراء للإعلام العربي؛ (4-1١ه/15415م).‏ 

انظر مقالات فهمي هريدي في الرد عليه في الأهرام / 4 ١8/1/11ذا.‏ رفي 
الحقيقة فآن تأثير منهج سيد قطب على العمل الإسلامي. فكرا وحركة؛ يحتاج إلى دراسة 
مستفيضة خاصة أنه ما زالت تأثيراته علي العمل الإسلامي دون مراعاة للظروف التي أحاطت 
بهذا الفكر والظرف التاريخي الذي كان تعبيراً عنه. انظر حول الظروف الموضوعية التي أحاطت 
بفكر قطب وتأثيراتها عليه: طارق الببشريء «الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في 
التاريخ المعاصر» في د. عبد الله النفيسي وآخرون, الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية: أوراق في 
النقد الذاتي. الكويت, (١١٠14ه/15948م)‏ وانظر حول المنهج عند سيد قطب: د. جعفر شيغ 
ادريس: «قضية المنهج عند سيد قطب في (معالم في الطريق) هوالتتعليقات والمناقشات التي 
تلت ذلك البحث في ندوة: «اأنجاهات الفكر الإسلامي المعاصر». البحرين (5/5/7-1١14١ه/‏ 
586-11/ 986/19 ام) الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

١ ٠ سيد قطلب. معالم في الطريق, المرجع السابق. ص‎ )١1/( 


ارق 


ومقوماتها!4١):‏ والجاهلية التي اعترف بها الفكر الإسلامي الحديث لدى بعض 
تياراته ورموزه. من حيث إمكانية تكرارها مرة أخرى نظر إليها باعتبارها 
منهجا في الحياة مناقض منهج اللهء أو بتعبير آخر الجاهلية وفقًا له منهج في 
الحياة مقابل ومضاد لمنهج الإسلام وأن الجاهلية طرحت أولاً كتعبير عن واقع 
الاتحراف في حياة المسلمين, ثم استخدمت لمواجهة المشروع العلماني للدول 
الوطنية بعد الاستقلال وموقف الجماهير المسلمة من هذا المشروع. 

وواقع الأمر فإن حسم هذا الخلاف لا يمكن أن يتم إلا في ضوء التحديد 
الواضح لدلالات مفهمم الجاهلية كما جاءت في اللغة والأصول المنزلة. وهذا 
ينقلنا إلى النقطة التالية. 


ثانيا: الجاهلية في اللغة والأصول 

الظاهر أن الجاهلية نسبة إلى «الجاهل» وهي من لفظ الجهل الذي هو ضد 
العلم والمعرفة, وهناك رأي يقول أنها ليست من الجهل الذي هو ضد العلم, 
ولكن من الجهل الذي هو السفه أي ضد الحلم وهو شدة الأنفة والخفة والغضب 
وما إلى ذلك من معان. 

وفي الحقيقة فإنه لامنافاة بين الإثنين؛ فإن العرب قد أطلقت الجهل!"'' على 


(14) فبيئما اعتبر المودودي : الجاهلية منهجا يضاد منهج الإسلام في نظرته لمسائل الحياة 
الكبرى, اعتبر قطب الجاهلية منهج في الحياة يقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في 
الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. ويجعل د. محمد البهي من الجاهلية مرادفاً 
اللمادية والأئانية. انظر د. محمد البهي. ار القرآن في العقيدة والسلوك, القاهرة: مكتبة 
وهبة, (11١ه/‏ 51/1 ام), ص 554-141 القرآن في مواجهة المادية. القاهرة: مكتبة وهبة, 
اهماو ام). 

(15) انظر مادة جهل في لسان العرب لابن منظور والقاموس المحصيط للفيروزآبادي. وانظر 
أيضا: الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير. مرجع سابق عبد المقصود رمضان وعبد 
العظيم خطاب. محاضرات في السيرة. القاهرة: مكتبة الجامعة الأزهرية. ص08. أحمد أمين عبد 
الغفار, الجاهلية قديًا وحديثًا: دراسة في ضوء القرآن والسنة والفكر الإسلامي, الكويت: شركة 
الشعاع للنشر (د.ت.) أحمد أمين, فجر الإسلام: بحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام وفجر 
الدولة الأمرية, القاهرة: مكتبة النهضة العربية. ط1١:‏ (1541م): ص81/4. 


عرق 


عدم العلم» قال السموأل: «فليس سواء عالم وجهول». وقال النابغة: «وليس 
جاهل شئ مثل من علما». كما أطلقت الجهل على ما يقابل الحلم, قال ابن 
الرومي: 
جهول كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 

ومن ذلك أيضنًا قول الشاعر (عروة بن كلثوم في معلقته): 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وواقع الأمر أنه إذا كانت اللغة فيما يتعلق بمادة (ج.ه.ل) التي هي 

الجذر اللغوي لكلمة الجاهلية تدل على وجود معنيين مختلفين لهذه الكلمة 
بينهما صلات وروابط أحدهما معرفي والآخر خلقي, فإن النصوص الشرعية في 
القسرآن والسنة قد استخدمت هذه المادة (ج.ه.ل) في المعنيين سالفي الذكر 
وزادت عليهما معنى ثالثًاء بأن جعلت من الجاهلية مذههيًا وطريقة حياة تضاد 
وتقابل منهج الحياة في الإسلام على نحو ما سيأتي بيانه. فمن الآيات التي 
وردت فيها هذه المادة بعنى عدم العلم قوله تعالى « اليك روا 
مكيب ل الله ليست تيوت صَسرْباف الاي ضِ يتَحْسبهُ2ُ الجاهلٌ 
فيه مر التمَفٍّ»٠البقرة:‏ 91/7 )5:1). 

ومن الآيات التي وردت فيها بمعنى الطيش والسفه قوله تعالي:«إِنَّمًا 
بعلت يررك يتعفرنلتوكة رجوبوت ين وم أذ 
سوب أَفَُعليب وكا َ]مَفعَِيًا ححكهاء (النساء:9١)‏ 97 

ولكن كشير) ما ورد في كتاب الله من صيغ هذه المادة قد ورد بمعنى 


252 
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)3١(‏ انظر أيضنًا الآية: "7 من سورة الأحقاف: «قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به, 
ولكني أراكم قومًا تجهلون». يقول ابن كثير في تفسير سورة البقرة (يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعنف) أي الجاهل بأمرهم وحالهم. يحسبهم أغنياء من التعفف. انظر مختصر أبن كثير. مرجع 
سابق, جداء ص ١44‏ وانظر أيضًا الزمخشريء مرجع سابق جا. ص8١".‏ وقال ابن كثير في 
تفسير آبة الآحقاف : «أي لا تعقلون ولا تفهمون ج؟, ص؟!1" من المختصر وقال الزمخشري. 
مرجع سابق؛ ج2؛ ص/ .7 «ولكنكم جاهلون لا تعلمون.. ». 

(1؟) قال الزمخشري. ج١ا.‏ ص188 « أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبع مما 
يدعو اليه السفه والشهوة لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل» وانظر أيضا: الآبة 04 من سورة 


؟ 


المذهب والطريقة, والمراد به ما يقابل الإسلام من مناهج الحياة. وهذه الآيات 
ليست مقصورة على الإشارة إلى النهج المقابل للإسلام في صيغته الأخيرة كما 
بيئها الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على القوم المقابلين 
للمسلمين من أتباع الرسالة المحمدية؛ بل وردت في كتاب الله تعالى صفة 
للمناهج المقابلة للإسلام وللأفوام غير المسلمين على عهد جميع الأنبياء سلام 
الله عليهم إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبلاحظ أنه في القرآن الكريمء حسيث وردت هذه المادة بهذا المعنى في 
سياقين''! : أحدهما يقابل بين النبوات وأتباعها وبين الجاهلين» وثانيها: 
وردت فيه المادة بصيغة (الجاهلية) ويتناول مواقف معينة. : 

وفيما يلي نستعرض بعض الآيات التي وردت في السياق الأول ويلاحظ أن 
هذه الآبات تناولت اعتقادات ومظاهر سلوكية وأخلاقية من المواقف الجاهلية 
المقابلة للإسلام: 

فالجاهلية على المستوى الاعتقادي تتضمن موقفًا من الوحي بأطرافه 
وعناصره: المرسل (الله) والرسول والرسالة؛ أو بعبارة أخرى فإن الركيزة النهائية 
التي تميز الجاهلية هو موقفها من الغيب بأسسه ومنطلقاته. 

فتصور الجاهلية والجاهلين لله سبحانه وتعالى تصور مادي مجسد تدركه 


«< # 
22 1 


الحواس, أو يرمز له بجسم مادي «. وَورْنا بوسر ِل البحرفأتواعل قوم 


الأنعام «وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتتا فقل سلام عليكم. كتب ربكم علي نفسه الرحمة أنه من 
عمل منكم سوعاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» قال الزمخشري في تفسيره. 
مرجع سابق. ج؟ء ص 4!: (بجهالة) أي عمله وهو جاهل. وفيه معنيان . أحدهما: أنه فاعل 
فعل الجهلة لأن من عمل مايؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك او ظان فهر من أهل 
السفه والجهل لا من أهل الحكسة والتدبير .. والشاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه 
والمضرة.. » وانظر أيضنًا الآية ١18‏ من سورة النحل «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم». 

(؟1) انظر في ذلك الفصل القديم الذي كتبه محمد مهدي شمس الدين والذي يحمل عنوان 
الجاهلية في كتابه: بين الجاهلية والإسلام . بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والترزيع. ط"!: (/1.1اه//1541م)ء ص16"0716. 


ضف 


2 0 م 2 0 ور 2 صاصر سوم كوه مر 202 
نَ عَككَ أَضَنَامِ لَهِمقَالوأ يلمومى أجعل لنا إلنها كُمَا َم َالِهَةُ قَالَ 
د سح ع في لخر مر سي للع سس سرس لخر رح ا سلس رط ع صو سل 
إنَكْم مهوت 2) إنّ كلت مُتَْرَمَا هم فد وَنِلٌ ينوا يَمْمَئُوت» 
(الأعراف: 14 1ة "511" , 
وامتدادا لهذا التصور المادي للألوهية يجعلون من النبوة لا تنبغي لبشر 
مثلهم؛ وأن قيمة الإنسان رهن بما يملكه من ثروة وجاه أو ما ينتسب إليه من 
مر وير ات 


سلالة وعشيرة « مَالك] لا مِمَرَامْفْلنَا وماد نك ابح كَإِلَاألَكَهُمْ 


1 ءءء 


راؤلمابَادى الرأي ماركا لح حلام نِفَضْل بل نفك مكزبيت” 72 / 
يفو ولا أسْتَنُصكُمْ يومالا اجر ىإ لَاع لمآ نيار الِْينَءَامَنوأ 
إنَّهُم لساري وليك وك (هرد: 59 ).0 
0م الود عقي احور في ب 00 
« ونا الهم مهكد وَمه ماوق وَحَكرا علوم لو ما اكوا 
!ميو لَه أن يما سه وَلكنّ أحكارهم يجهَلُونَ »(الأتعام: 9)111, 
وطريقة الجاهلية في الحياة طريقة شهوانية, ومسلك أصحابها مسلك فاقد 
لأي محتوى أخلاقي أو قيم يحتكمون إليها «.. وَنُوَطَاإِدْ قَالَلِقَوي ده 


م م م ارج اه 2072 لصاح عه كن 2 ام 
. تأت الْتحِمَةوَأسْرئورُوت (يا نلأ امال سكين دو اسابل 


(؟) فهم يجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب ان ينزه عنه من الشريك وامشيل. انظر مختصر 
تفسير ابن كثير. مرجع سابق. ج1ء ص/47. ووصفهم بالجهل المطلق وأكده لأنه لا جهل أعظم مما 
رأي منهم ولا أشنع » انظر تفسير الكشاف, مرجع سابق. ج!؛ ص98١.‏ وانظر أيضا: محمد 
مهدي شمس الدين. ال مرجع السابق: وخاصة ص .١42 ١.١18‏ 

(14 )نهم «ديتسافهون على المؤمنين ويدعونهم أراذل؛ أو يجهلون لقاء ربهم؛ أو تجهلون أنهم خير 
منكم» انظر الكشاف. مرجع سابق. ج؟, ص: "4.١‏ وانظر أيضًا: مختصر ابن كشير. مرجع 
سابق» ج11 صم ٠ ١‏ محمد مهدي شمس الدين. ا مرجع السابق» ص" .١‏ 

(0؟)«ولو أننا أجبئا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أمانهم لثن جاءتهم آبة ليؤمان بها فنزلنا 
عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة عن الله بتصديق الرسل كما سألوا (فقالوا أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلا).. (ركلمهم الموتى ) أي أخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل (وحشرنا عليهم كل شئ قبلا) 
فيشيرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به (ما كانوا ليؤمنوا إلاأن يشاء الله) أي أن الهداية إليه لا 
إليهم بل يهدي ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد. انظر: مختصر ابن كشير. مرجع سابق؛ جا . 
ص: 5 ٠١‏ . وآيات القرآن كثيرة تبين طلب المشركين لآيات مادية من الرسل للإيهان بهم. 


يففق 


قوع هت 2( # مََاكَا ب جَوَابَ فو إلا نكالو لخيجواءال ويل ين 
2 20 2 - 7 
َرَيَيَكُم نه أَناس يَتَطَهرُونَ » (النمل: 5524). 

فهم كانوا يرتكبون الفاجشة معلنين بها؛ ولا يتتستر بعضهم عن بعض 
خلاعة ومجانة وانهماًا في المعصية, وأراد بالجهالة السفاهة والمجانة التي 
كانوا عليه لكك 

وفي آيات أخرى يبين الله منهج وحال قوم من المسلمين في مقابل خلق رجال 
الجاهلية « وياد مئالي يسوب علالارض مَوياوَإِدَاحاطبهمْالبجدهلوس. 
قَالْوأْسَلَدمًا ...» (الفرقان: 9)57), 


«...وَإدَا وشو للَفوَأعوَضوْعتَهُوَكاواأخت اولك عل س1 
عَلَْكُمْ اندض الْجَنهانَ ..»» القصص: وم)2'), ١‏ 5 

ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ب « حَذٍ المفووآضّ اعرف وَأْعْرِض عن 
أبأنهإيت» (الأعراف:198) أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم.. 
ورتمهل من غير كلفة .. ولا تطلب منهم الجهد ولا تشق عليهم حتى لا ينفرواء 
وأعرض عن الجاهلين أي لا تكافئ السفهاء بمثل سفهمء ولا قارهم واحلم عليهم 
واغضض على ما يسوؤك منهم»!"". 

وبلاحظ أن الآيات التي وردت في السياق الأول كلها مكية وكانت المقابلة 


(11)انظر: تفسير الكشاف». مرجع سابق, ص:4/ا7, وانظر أيضًا: مختصر أبن كشير, مرجع 
سابق. جلا. ص177".وتأمل دعاء يوسف حين خُير بين السجن والفاحشة فاختار السجن «ربي إلا 
تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين: (يوسف: *"7). فالصيابة إلى النساء أي 
الميل إليهن والإشتياق لهم في حرام يجعل صاحبه من الجاهلين.انظر: القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن. مرجع سابق. ج4. ص/. 40 .0 وانظر أيضا تفسير الكشاف. مرجع سابق؛ ج؟, 
ص/27. 

(17) أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السئ لم يقابلوهم عليه إلا حلمًا. انظر: مختصر ابن 
كفيسر مرجع سابق. ج؟. ص5158". وهم قد وصفوا في هذه الآبات في مقابل المسلمين 
المستنيرين بالإسلام انظر: محمد مهدي شمس الدين. مرجع سابق؛ ص١4١7.‏ 

(18) أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام 
القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب؛ مختصر ابن كثير. مرجع سابق. ج17 ص8. 

(19)انظر: تفسير الكشاف. مرجع سابق. ج؟. ص14. وانظر: أيضًا مختصر ابن كشير؛ مرجع 
سابق:. جا ص "الا. 


١ رش‎ 


فيها بين المسلمين وأتباع غير الإسلام؛ وبين طريق الله وطريقة الضلالة. وقد 
جاءت الآيات التي تحتوي صيغ مادة (ج.ه.ل) في هذا السياق لتبرز اعتقاد) 
معيئًا أو نضئ سلوكًا خاصة ورؤيةٌ وخاقًا يتميز به الجاهلون, وجاءت في بعض 
الآبات وصقًا للأشخاص, فهي تدل على أن الموقف المعين موقف غير إسلامي 
وعلى أن أصحاب هذا الموقف لا ينطلقون فيه من قاعدة إسلامية!"". 
أما السياق الثاني فقد وردت فيه مادة ج .ه.ل) بصيغة الجاهلية. وهي 
أربع آيات كلها مدلية: 
الآية الأولى في سورة آ آل عمران تتعاق بطائفة من اشتر شتركوا مفركة اعد 
«..ُمَأنرلَ ع م نا بعلا لقي رامن نُمَاسَا يضف ملآ 2 عه فَدَ 
أمتي أشي بطرت بر توعد الوطم لور 6و 26 
3 20 د مو لضم ادو 0 أ 9 
كان كناميا لمر سَىء قينا يد يويك مدأ لذن ب 
يوم أ مصلووب نَمَف دورط وحص ماف ويك 
لله هُ عليم يذَاتٍ لضُدُودٍ » (آلعمران: .)١604‏ وقوله تعالى في 
سورة المائدة في شأن الحكم بين الناس: : «وآن ن أحكُم ينيم 0 يما َل أ 7 3 
هوه أده يفول بض مآ 1 تملك يتلل ناد 
أدصي . ع م 
ا َوحَكما لوم بُوْقُِونَ »(المائدة: 0..48). 
وقوله تعالى في سورة الأحزاب في شأن نساء ء النبي صلى الله عليه وسلم: 
دودر مويك ولا تر تبرج 901 الأول وأْقِمْنَ الصَّلوة وَاتيت 
9 2 انرشا إن يريد أله دب رط أن جسأهلالبيت 
وبطهروتظهيرا» (الأحزاب: 8018). 
والآية الرابعة والأخيرة هي قوله تعالى في سورة الفتح في شأن صلح 
الحديسية: «حُم أي كَبرَارََدُوصكْمْع لس رِالحراوَِافدىَمتَكنا ديل يلد 


(")انظر: محمد مهدي شمس الدين. مرجع سابق. ص 712372 


زافق 


وت م 6 1 2 2 سمدم ع 0 .يي رد 2 ل ا سرس 
لجال مون وَنْسآمُونت لرتسلموهم أن تَطتُوهم فحويبكم نه ممع هبطر 
ِل لديل هه مَحمَيو منوَمَةلوْتَرَيلا دا لزي كرو مِنْهْدْعَدَبامَا 


ج)إْجَمَلَالرر كف ف نووم ليه حَيَ وَل ألدُسَكيئلدٌ 
َل رَسُولِووَصَلَالْمؤمنيت وَالْرْمَهُْصكلِمةَ افر انها وأهْلهأوكات 
َمُبكلِ تَيِْعَلِيمًا» (الفتح: 38.19؟). 

وبلاحظ أن الاستعمال في الآيات الأربع جرى علي هذا النحو (ظن الجاهلية 
. حكم الجاهلية ‏ تبرج الجاهلية ‏ حمية الجاهلية) فكأن ثمة ظنًا بالله مختصًا 
بالملة الجاهلية, وكذلك يوجد حكم مختص بالجاهلية » وتبرج مختص بالجاهلية 
وحمية مختصة بالجاهلية!١"2.‏ 

فالجاهلية في هذه المواطن الأربعة لم تكن صفة للأشياء وإنما جاءت مرجعا 
تقاس عليه الأشياء, فثمة ظن بالله معين له آثار سلوكية معينة مختص 
بالجاهلية يتباين مباينة كاملة عن ظن آخر له آثار سلوكية أخرى مختص بما 
يقابل الجاهلية وينفيها وهو الإسلام؛ وهكذا الحال في سائر الأشياء إذا نسبتها 
إلى الجاهلية كان له معنى وآثار سلوكية تختلف عن معناها وآثارها السلوكية 
إذا نسبتها إلى الإسلام: تبرج الجاهلية, وحكمهاء وحميتهاء فالجاهلية طريقة 
ومنهاج في الحياة يقضي على ملتسزمه بألوان معينة من السلوك والمواقف 
والعواطف والعلاقات الإنسانية؛ فهي منبع لذلك كله وقاعدة تنطلق منها!؟"!. 

ولم ترد «الجاهلية» في هذه الآيات منسوبة إلى قوم بعينهم ؛ وإِنما وردت 
مجردة عن النسبة؛ لأنها منسوب إليها وليست منسوبة إلى شئ؛ إنها النظام 
من حيث هو طريقة حياة!". 
وقد جرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو في 


(1") قال الزمخشري في كشافه. مرجع سابق. ص8؟١‏ في تفسير «ظن الجاهلية»: يظنون بالله 
غير ظن الحق الذي يجب أن يظن به. و (ظن الجاهلية) كقولك حاتم الجود ورجل صدق, يريد 
الظن المختص بالملة الجاهلية أي لا يظن مثل ذلك إلا الظن أهل الشرك الجاهلون بالله. وكذلك 
الشأن في حكم الجاهلية أي الحكم المختص بالجاهلية, وتبرج الجاهلية, وحمية الجاهلية». 

إشفرية محمد مهدي شمس الدين. مرجع سابق, ص 723-756. 

() المرجع السابق. 


أفرف 


استعمالها لصيغة الجاهلية فقد استعملت يأحد معنيين: 

الأول: باعتبارها «فترة تاريخية» سبقت مجئ الإسلام: فمن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم «تجدون الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية, خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا»'*'' , ومن ذلك قوله أيضًا عن حكيم بن حزام؛ رضي الله 
عنه, قال: «قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من 
صدقة أو عتاقة ومن صله رحم. فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم «اسلمت على ما سلف لك من خيرء!*'' . ومن ذلك أيضنًا أن عمر) 
سأل النبي صلى الله عليه وسلّم «كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة 
في المسجد الحرام: قال: «أوف بنذرك»١"'‏ . وعن عائشة قالت: قلت يا رسول 
الله: إن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم؛ وبطعم المسكين فهل ذلك نافعه, 
قال : لا ينفعه إن لم يقل يومًا رب إغفر لي خطيئتي يوم الدين»' , 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة!8؟!. 

وقد اختلف المفسرون وشراح الأحاديث في الفترة الزمنية التي يطلق عليها 
وصف الجاهلية والتي أطلق عليها القرآن في آبة سورة الأحزاب «الجاهلية 
الأولى »!*؟). فمن قائل أنها بين آدم ونوح أو بين نوح وابراهيم أو بين عيسى 


(4) رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب المناقب, حديث رقم !491". 

(0) رواه البخاري: حديث رقم ١65‏ كتاب الزكاة باب «من تصدق في الشرك ثم أسلم». 
(55) الحديث متفق عليه؛ وهذه الرواية عن ابن ععمر رضي الله عنهما حديث رقم ١737‏ ؟ في 
البخاري باب الإعتكاف ليلاً. ويقول أبن حجر العسقلاني في الفتح (فتع الباري)؛ ج5: 
ص7/4؟: إن في هذا الحديث رد على زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه مما نذر في 
الإسلام ٠‏ وأصرح من ذلك ما أخرجه الدار قطني عن طريق سعيد بن بشر عن عبيد الله بلفظه 
«نذر عمرا يعتكف في الشرك». 

(17) روأه مسلم في كتاب الإيمان. « والجاهلية ما كان قبل النبوةء سموا يذلك لكثرة جهالاتهم » 
انظر النووي في شرحه لصحيع مسلم. مرجع سابق: ج؟. ص437. 

(14) انظر على سبيل المشال؛ فتح البساري. مرجع سابق. الأحاديث رقم 34131 إلى 841" 
«باب أيام الجاهلية». وروي مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال أناس لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ يما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن منكم في الإسلام فلا 
يؤاغذ بها ومن أساء أخل بعمله في الجاهلية والإسلام». 

(54)انظر عرضالهذه الأقوال في ابن جرير الطبري. مرجع سابق. ج؟؟. ص04 وتقسير 


يضف 


وموسى أو بين محمد وعيسى واختار ابن جرير الطبري أنها ما بين آدم وعيسى. 
كما اختلفوا في تحديد «ضابط آخرها» هل هو بعثة النبي أم فتع مكذ!“. 
والباحث يرى أن الجاهلية (كنظام) قد انتهت من جزيرة العرب بفتح مكة )4١١‏ 
وكزمان مطلقًا قد انتهت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال طائفة 
من أمنه ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة!'*!. 

أما المعنى الثاني الذي استعملته السنة للفظ (الجاهلية) فقد كان لوصف 
الحال التي يكون عليها فرد أو جماعة من اتصاف بقيم الجاهلية. وسلوكياتها, 
وأخلاقهاء فمن ذلك ما يروى عن عبد الله بن مسعود , رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية»!'*2. ومن ذلك أيضًا ما يروى عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من كره من أصيره شيثًا فليصبره فإنه من خرج عن 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»!**). ومن ذلك أيضًا قول الرسول صلى الله 

عليه وسلم لأبي ذر: : «إنك إمرؤز فيك جاهلية»!'؟) أي فيك خصلة من خصال 
الجاهلية أو خلقًا من أخلاقها»!*). وعن ابن عباس أن النبي صلى | لله عليه 
وسلّم قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام 


الألوسي. ج؟١.‏ صلله. 

20) انظر في ذلك ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري. مرجع سابق: جلا ص5غ١.‏ 

(41) انظر تأييدا لهنا ألرأي في المرجع السابق حيث يرد على جمزم الإمام النووي في عدة 
مواضع من شرح مسلم أن المقصود بها حيث أتي ما قبل البعثة ويؤيد قوله ذلك بأقوال منها أن 
مسلمًا في مقدمة صحيحه قال: ان «أبا عقسان وأبارافع أدركا الجاهليية» وقول أبي رجاء 
العطاردي «رأيت في الجاهلية قردة زنت» وقول ابن عياس «سمعت أبي يقول في الجاهلية : 
أسقنا كأسأ دهاقأ» وابن عياس إنما ولد بعد البعثة. 

(29) انظر في ذلك: محمود شكري الألوسي, نهاية الأرب. ٠‏ مرجع سابق: ج١.‏ ص7١‏ . 

(2) متفق عليه. وانظر ما قاله الرسرل صلى الله عليه وسلّم عندما هموا أن يقتتلوا «أبدعرى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » أخرجه البخاري: باب ما ينهي عن دعوى الجاهلية. 

(44) متفق عليه وهذه الرواية للبخاري في كتاب الفعنة. أما رواية مسلم فهي في كتاب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهرر الفتن دمن خرج عن الطاعة, وفارق الجماعة فمات: مات ميتة 
جاهلية. .. » 

(40) متفق عليه. 

(25) انظر فتح الباري, حا ص 86. والنووي في شرحه لمسلم. مرجع سابق. ج١١,‏ ص5١‏ 
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سنّة الجاهلية » ومطلب دم أمرئ بغير حق »!/4!. 

ويلاحظ أن السنة في هذا المعنى قد نسجت على منوال القرآن في النسبة 
إلى الجاهلية ٠‏ فقد جرى الاستعمال في الحديث على هذا النحو: دعوى الجاهلية 
سنّة الجاهلية ‏ الميتة الجاهلية.. إلخ؛ فهي في هذه المواضع جميعًا تدل على أن 
هناك دعوى مختصة بالجاهلية, وسنة مختصة بها تعم جميع ما كان أهل 
الجاهلية يعتمدونه في سلوكهم أو يعتقدونه. وميتة مختصة بالجاهلية, فهي 
جميعا اسم جنس يعم جميع ما يقابل ما جاء الإسلام بها**! من رابطة إيمانية 
تقتضي ملازمة الجماعة وعدم مفارقتها بالإضافة إلى أخلاقه وسلوكياته . 
ومؤدى ما سبق: فإن الجاهلية وإن جاءت في النصوص الشرعية بمعنى الفترة 
التاريخية المحددة إلا أن هذا لا ينفي أنها يمكن أن تكون «حالة موضوعية», 
أي وصفًا يمكن أن يلحق بأي فترة زمنية خلت من منهج الله. فاستعراض وجهتي 
النظر السابقتين (الجاهلية فترة تاريخية أم حالة موضوعية) في ضوء آيات 
القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وس ينهي | بن إلى القول بأن مفهوم 
الجاهلية. كما جاء في النصوص . لا بعد في حقيقته حقيقته أن يكون (ظاهرة 
اجتماعية إنسانية) قبل أن يكون وقمًا زمنيً خاصًا معيئًا يمكن أن يتخذ صور) 
وتعابير شتى. فالجاهلية بهذا المعنى جوهر, فكرة» مضمون:؛ تجريد له صور 
وقوالب شتى؛ وهي بهذا المعنى لا تحد من حيث نطاق إنطباقها وتوافر مقوماتها 
بزمان أو مكان أو إنسان: على معنى أنها كما وجدت قبل الإسلام يمكن أن 
توجد بعده. وكما ظهرت وتأصلت في جزيرة العرب قبل البعثة فإنها تتعداها 
إلى سواهاء فنضلاً عن أنها تصلح وصفا للإنسان بغض النظر عن نطاقه 
الاجتماعي ومستوى تحضروا؟. 

«الجاهلية إذن ليست عهد) ولا أشخاصًا معيتين وجدوا في زمن معين, وإنا 
(/ا2) رواه البخاري باب من طلب دم امرئ بغير حق. 
(14) أنظر أبن حجر العسقلاني: مرجع سابق. ج١١؛‏ ص١١؟.‏ 


(45) والياحث إذ يتفق مع الرأي القائل بأن الجاهلية «حالة موضوعية» وليست فترة زمنية؛ إلا 
أنه يتحفظ بشأن مستويات الجاهلية في هذه الرسالة. 


غيف 


هي صفات وخصائص ومقومات وظواهر وسلوك؛ فردية أو اجتماعية وإن حملها 
أشخاص معينون أو جيل من الأجيال في زمن من الأزمان». !5 


ثالثًا: مستويات الجاهلية 

سبق أو أوضع الباحث أن المقصود بمستويات المفهوم ثلاثة أشياء؛١١*)‏ 

)١(‏ المستويات داخل المفهوم ذاته وهذا ينصرف إلى مضمون ومكونات ال مفهوم. 

(1) الجهات المخاطبة بالمفهوم والمطالبة بتطبيقه أو الامتناع عن نواهيه, 
فالمفاهيم الإسلامية تتميز بصفة عامة بأنها «مفاهيم عملية تطبيقية» ؛ بمعنى أنها 
ترتب التزامات حيال المخاطبين بها توجب عليهم الإتيان بها أو الامتناع عنها: 

() وإذا كانت المفاهيم الإسلامية ترتب التزامات حيال المخاطبين بها فإن هذا 
بقتضي التعرف على الحكم الذي يأخذه المقصر أو الممتنع عن إتيانها فإذا كانت 
الجاهلية «حالة موضوعية» كما سبق القول؛ إلا إنه يجب التمييز بين عناصر ثلاثة 
تتكون منها هذه الحالة الموضوعية: 

العنصر الأول يتعلق بمستوى العقيدة وهي بمثابة التصور الكلي العام والشامل 
الذي يصدر عنه السلوك والممارسة. أما العنصرالثاني فينصرف إلى المقومات وهي 
تصووات جزئية أو مواقف نظرية لها آثارها السلوكية, أو بتعبير آخر فهي مثابة 
الأعمدة التي يقام عليها البنيان؛ بنيان المفهوم: ولكنها لا تغني عن الأساس 
العقيدي شيئًا لأنها في النهاية تفريعات عليها. العنصر الثالث: مستوى الممارسة 
أو السلوك الظاهري وهي بمثابة مؤشرات تنبئق من العقيدة ومقوماتها وتدل عليها 
وتتأسس على المقومات والمواقف النظربة. 

وغالبا ما يكون هناك اتساق: اتساق داخل العقيدة فيما بين أجزائها وبين 
مقوماتهاء واتساق بين العناصر الثلاثة؛ ولكن في أحيان أخرى؛ يصبع هناك عدم 
اتساق بين العناصر الفلاثة « يَتأما ألِينَ اموأ لم مووي مالا 
تَفْحَلنُونَ»(الصف:؟). 


(0) انظر حول هذه الحقيقة: د. محمد البهي. القرآن في مواجهة ال مادية, مرجع سابق: ص 486. 
(01) انظر مستويات الحاكمية فيما قبله. 
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وفيما يخص الجاهلية فإنه يمكن التمييز بين مستويين يتوزعان العناصر 
الثلاثة السابقة؛ ويخصان حالة؛ المقتزف لأحد عناصرها أو لعناصرها كلها!'"), 


(]أ) جاهلية الفسوق والعصيان 

فهناك أوَلاً جاهلية الفسق والعصيان, ويطلق عليها البعض «جاهلية 
الأعمال»؟؟*)؛ وهي تلك التي لا يخرج صاحبها من الملة؛ فقد عئون البخاري 
بابًا في كتاب الإيمان ب «باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ ولايكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك إمرؤ فيك 
جاهلية, وقوله تعالى :« إِنَّاه لَايمْيْ رن بِشْرَكَيو ويمْفْرْمَادُونَ دَِكَ لمن 
سآ (النساء: لمع) 0©2ا. 

(ب) جاهلية الاعتقاد 

اما المستوى الثاني فهو الذي تتعلق فيه الجاهلية وتختص بالكفر. ويطلق 
عليه البهنساوي «جاهلية الاعتقاد» وهي تلك التي يخرج بها صاحبها عن 


(؟8) نجد جذور لهذه التفرقة عند الزمخشري في تفسيره الكشاف وإن لم يكن بهذا الوضوح 
حيث يقول في تفسير آية الأحزاب (71): ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
الإسلام. والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والعصيان في الإسلام «الزمخشري»؛ مرجع سابق, 
ج, ص/, 6 ونيدها أيضنًا عند ابن القيم في كتاب الصلاة عند حديثه عن الكفر والإيمان حيث 
يقول: «فالكفر كقران . والظلم ظلمان؛ والفسق فسقان. وكا الجهل جهلان: جهل كفر كما في 
قوله تعالى:«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»(الأعراف: )١199‏ وجهل غير كفر 
كقوله تعالى:«إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتسوبون من 
قريب»(النساء:7١)‏ ويقول في موطن آخر: «فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم 
والجهل إلى ماهو كفر ينقل عن الملة؟ وإلى ما لا ينقل عنها..». نقلاً عن محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني. الولاء والبراء في الإسلام: من مفاهيم عقيدة السلف. الرياض : دار طيبة, 
ص١11.11".‏ 
(8) سالم البهنساوي. الحكم وقضية تكفير المسلم. مرجع سابق. ص١/71/!.‏ وانظر شبهات 
حول الفكر الإسلامي. مرجع سابق. 
غ4ة) ابن حجر العسقلاتي» فتح الباري. مرجع سابق, جل ص486. 


"4١ 


الملة, لأنه لا يصدر عن مجرد سلوك وإِنما عن عقيدة تستحل ذلك السلوك. 

التفرقة بين نوعي الجاهلية (جاهلية السلوك وجاهلية الاعتقاد) تسمح 
بالقول أن الفرد المسلم أو الأمة المسلمة (المجتمع) والنظام الإسلامي (سياسي أو 
اقتتصادي أو قانوني ...) قد تكون في أي منهم خصلة من خصال الجاهلية ومع 
ذلك فلا ينتسفي عن أي منهم ‏ مسمى الإيمان, ويكون الحكم في هذه الحالة 
متعلقًا بالدرجة لا بالطبيعة!*"). 

فالفرد المسلم يمكن أن يرتكب عملاً من أعمال الجاهلية «يا أبا ذر إنك 
إمرؤ فيك جاهلية» وهو بذلك يكون قد خرج على أحكام الدين؛ باعتبار 
الجاهلية كل خروج على أحكام الدين: أما تحديد ما إذا كان هذا الخروج قد بلغ 
الردة عن الإسلام أم لا فيرجع فيه لأحكام الشريعة التي تحدد الفرق بين المعصية 
التي يعتبر مرتكبها مرتدا وبين تلك التي لا تعتبر كذلك!0). 

ويصير الجوهر الذي يمنحه الناس الولاء والاتتماء هل هو التوحيد ام 
الشرك؟ ولأي الغلبة.. قيم التوحيد أم قيم الشرك؛ يصير هذا الجوهر هو 
معيار التفرقة والتمييز بين الجاهلية بالنسبة للأمة أو المجتمع"”. 

وتصبح الفلسفة والمقومات أو القيم الحاكمة التي تُبنى عليها النظم المختايفة 
هي التي قيز تلك النظم التي تتصف بجاهلية الاعتقاد من تلك التي تتصف 
بجاهلية السلوك!58), 


(00) فمن أ أصول أهل السنة والجماعة أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان. وشرك وتوحيد 
ونفاق وإيمان. (و ضيف وجاهلية وإسلام), انظر رسالة الصلاة لابن القيم في: محمد بن سعيد بن 
سالم التحطاني, مرجع سابق؛ صس4-71. ويقول أبن حجر في تعليقه على حديث أبي ذر «واما 
قصة أبي ذر فإنها ذكرت ليستدل بها على ان من يقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى 
الشرك لا يخرج عن الإيمان بها سواء كانت من الصقائر أم من الكبائر». ابن حجر العسقلا, 1 
فتح الباري. مرجع سابق؛ ج١.‏ ص86 ويكون الوصف الذي يلحق المسلم في هذه الحالة متعلقًا 
بالدرجة ما لم يخرج عن الإسلام؛ بينما يكون الوصف الذي يلحق غير المسلم متعلقًا بالطبيعة أو 
بتعبير الألوسي فإن الأولى جاهلية مقيدة والثانية جاهلية مطلقة. 

(85) حسن الهضيبي. دعاة لا قضاة. مرجع سابق. ص١8‏ 1. 

(01) د. محمد عمارة, أبو الأعلى المودودي والصحرة الإسلامية. مرجع سابق. ص 145 5. 
(08) وانظر أيضنًا مقتضيات إعلان الالتزام العقيدي ص4" ما قبله. 
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إن هذه التفرقة والتمييز بين الممارسة والسلوك وبين العقيدة التي يصدر 
عنها هذا السلوك وتلك الممارسات يعد معياراً مهما في التفرقة بين نرعي 
الجاهلية, ومن ثم فقد نجد في أحيان كثيرة سلوكًا للأفراد وممارسات مجتمعية 
وسياسات للنظم تخرج عن أحكام الدين؛ ولكن أصحابها في ذلك لا يخرجون 
عن الملة إلا إذا صدروا في سلوكهم وبمارساتهم وسياساتهم تلك عن عقيدة 
تناقض عقيدة الإسلام ومقتضياتها. 

كما تصير التفرقة بين الفرد والمجتمع والنظم عند إطلاق الأحكام أو تحديد 
الأوصاف أمرا بالغ الأهمية بهذا الصدد فالحكم أو الصفة التي تلحق بالمجتمع 
أو النظام ليست بالضرورة يجب أن تلحق بالفرد؛ كما أن اتصاف بعض النظم أو 
كلها بوصف يغلب عليها ليس معناه بالضرورة أن هذا الوصف يلحق بالمجتمع 
وأفراده. 

وهذا لا ينافي بالضرورة التأثير المتبادل الذي يحدث بين الأطراف الثلائة 
(الفرد والمجتمع والنظام) باعتبار أن عدم الاتساق بينها سيترك أثره ‏ ولا شك 
عليها جميعًاء كما وأن التغيّر في أحدها له آثاره على الآخرين. فالاستعمار 
الغربي في هجمته الشرسة على العالم الإسلامي في القرن الماضي قد بدأ بتغيير 

النظم التي يحتكم إليها الفرد المسلم في حياته اليومية مما كان له آثاره الخطيرة 

على سلوكياته وتمارساته بل وتصوراته بما ترك أثر ه على المجتمع ككل. 

كما تصير التفرقة بين النخب والجماهير أمرأ بالغ الأهمية في واقعنا 
العربي والإسلامي لما نلحظه من خلف بين بين بعض هذه النخب والجماهير في 
موقفها من الإسلام. فبعض النخب المثقفة وكثير من النخب الحاكمة في بلادنا 
تخلو من الوعي الإسلامي والتفهم الصحيح للدين؛ بل وينظرون إلى تقاليد 
المسلمين وشعائرهم وشريعتهم نظرة الازدراء والاستحقار: ويعتقدون أنهم | إذا 
اتبعوا الحياة الإسلامية وقسكوا بأهداب الدين والقيم والآداب الإسلامية فإنهم 
يحرمون ويفقدون التقدم والنهضة. 

أما الجماهير المسلمة فلم يستطع أحدٌ محو آثار الإسلام وتعالميه وشريعته من 


رذق 


كيانهاء فهي لا تزال تنظر إلى الإسلام وقيمه وشربعته ونظمه نظرة الإجلال 
والتقديسء: وتشعر بسموها وجلالهاء فكل مسلم من عامة المسلمين يكون في ذهنه 
تصور إجمالي عن الإسلام ونظمه ومؤسساته ومقتضياته؛ كما وأن قلبه يمتلئ بحبه 
ما يكون سهلاً معه استثارة هذا الوجدان عند أي تحد يواجه الجماعة المسلمة!ة*). 
وأخيراً وليس آخرا. فإن مهمة الباحث الجاد تصير أكثر صعوبة وتعقيداً عند 
محاولته رصد وتحليل وتقويم الواقع المعقد الذي يتعامل معه. وتصبح مهمته 
العسيرة هي ضرورة التمييز بين مستوبي الجاهلية بالنسبة للفرد والأمة والنظمء 
ويصير مقصده الأساسي وهدفه النهائي من وراء ذلك كله هو محاولة التمييز 
بين خصال الجاهلية وصفاتها وبين الإسلام في واقع الأفرا اد والمجتمعات والنظم, 
حتى نصبح قادرين علي ممارسة الهدم؛ هدم الجاهلية وخصالها واستكمال خصال 
الإسلام أو شعب الإيمان وليس البناء من الصفر كما يطرح البعض!*"!, والأصل 
في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا 
حتى يطلع فكلما طلع من الجور شئ ذهب من العدل مثله, حتى يولد في الجور 


(64) حول هذه النقطة انظر: أبو الأعلى المودودي. الإسلام اليوم: جدة: الدار السعودية للنشر 
والتوزيع. ص/2-"8, 
(-6) كيف تعامل الإسلام مع الجاهلية قضية تحتاج إلى بحث واف ينهض ببيان ملامح هذا 
التعامل .والباحث يمكن أن يرصد بعض العلامات المميزة في ذلك. فالإسلام لم يحدث قطيعة 
كاملة بينه وبين أوضاع الجاهلية, بل مارس نوعا من الهدم (التحريم) من جهة ونوعا من 
الاستكمال من جهة أخرى. أي الإبقاء على بعض الأوضاع السابقة وإقرارها . فالإسلام إذا كان 
يهدم أو يجب ماقبله. فإنما يكون ذلك فيما يتعلق بالمعاصي والآثام التي ارتكبها الفرد قبل أن 
بسلم: ولكئن في نفس الوقت إن كان محسنا في جاهليته فإنه «يسلم على ما سلف له من خير» 
(حديث حكيم بن حزام). بل وأقر الإسلام وأبقى على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي 
بؤدي تغييرها إلي انهيارات شديدة في بنية المجتمع القائم: «ولا تنكحوا من النساء إلا ما قد 

سلف» (النساء:2) وقسمه الأموال في الجاهلية نافنة ا دار أو أرض أدركها الإسلام ولم 
تقسم فهي على قسم الجاهليية, وأا دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي علي قلسم 
الإسلام» (الموطأ: كتاب الأقضية: باب القضاء في قسم الأموال). بل إن الرسول واصحابه قد 
استفادوا من بعض قيم وتقاليد المجتمع الجاهلي في حماية الدعوة أو ذواتهم مثل الجوار 
والعصيية القبلية التي ترتبت عليها وجوب حماية الأهل والعشيرة لأفرادها. 

كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض قيم الجاهلية مضموبًا جديداً مخالقًا لما كان سائد) 


»" 


من لا يعرف غيرهء ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل: فكلما جاء من العدل 
شئ ذهب من الجور مثله: حتى يولد في العدل ما لا يعرف غيره»!'ا 


رابعا: مقومات الجاهلية 

يقصد بالمقومات في هذا السياق تلك السمات الأساسية التي إن توفرت في 
فرد أو مجتمع أو نظام يمكن أن نطلق عليه وصف الجاهلية مع ضرورة مراعاة 
التمييز بين مستوياتها: جاهلية الأعمال وجاهلية الاعتقاد. 

بتعبير آخر فإن كل واحد من هذه المقومات له آثاره السلوكية بالنسبة 
للفرد والمجتمع والنظم فهي بمثابة تصورات نظرية لها آثارها السلوكية, أو 
بعبارة أخرى فهذه المقومات بمثابة منبع وقاعدة تنطلق منها كثير من التتصرفات 
وا لممارسات. 

ويلاحظ في هذا الإطار أن الآيات الأربع التي ورد فيها لفظة «الجاهلية» 
وأحاديث الرسول التي استعملت هذه اللفظة لم تأت منسوبة إلى قوم بعينهم: 
وإما وردت مطلقة مجردة من النسبةء فهي منسوب إليها وليست منسوبة إلى 


في الجاهلية (انصر أخاك ظاًا أو مظلوماء قالوا يا رسول الله ننصره مظلوماء فكيف ننصره 
طامًا, قال : تأخذ على يديه). بل إن الباحث يزعم أن الإسلام وإن جاء بتصورات جديدة لله 
والإنسان والكون والحياة مخالفة لتصورات الجاهلية إلا أنه قد اعتمد مبدأ التصحيح المستمر 
لهذه التصوات؛ فقد صحح تصورهم للاله مطالبا إياهم بعدم إشراك أحد معه من خلقه. وجعل ذاته 
سبحانه منزهة عن الشبيه والمثل (ليس كمثله شئ) . كما طالبهم بالتوجه إليه وحمده بالعبادة. 
أما الشعائر التعبدية وإن جاء فيها الإسلام بشعائر جديدة لم تكن معروفة لهمء إلا أنه قد صحح 
ما كان ياقيا عندهم منها وجعل وجهتها مختلفة (إن الصفا والمروة من شعائر الله...) وهيئتها 
مختلفة (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله..) . كما أبقى الإسلام على مستوى 
الشرائع بعضًا من أحكام الجاهلية (الدية والقصاص): ‏ , 

أما القيم الأخلاقية وإن أسسها الإسلام على الإيمان إلا أنه أبقى بعض صررها واستفاد من بعض 
قيمها وأسس عليها ممارسات وأحكامًا جديدة (مثل إحداد المرأة على زوجها) (فلما بعث محمد 
صلى الله على وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) من حديث عائشة عن 
النكاح. وربما يرجع هذا التعامل في كثير من جوانبه إلى بقايا دين إبراهيم في مشركي العرب. 
كما أن هذه الأحكام تتفق والغطرة السليمة. 

(53) الحتيث زواه أحمد فى وسيل 


شئ: وكأنها بمثابة مرجع تقاس عليه الأشياء. وهي بذلك تتسم بقدر من 
الإطلاق يمكن التعميم من خلاله. 
في هذا الإطار يمكن الحديث عن المقومات الأربعة التالية: 


-١‏ تصور الجاهلية لله وعلاقته بالإنسان والكون والأحداث 

تصور الجاهلية للألوهية ذو طبيعة خاصة: 

أ فهي تعترف بوجوده على مستوى القول «يظنون بالله» ولكنها تجعل 
بعض الأمر ‏ الأمر الكوني أو الأمر التشريعي ‏ لها «.. لَوْكَانَ نام نّ الام رس 
نَاْيلَْاسوُئاً ..» (آل عمران: )١64‏ كأنميقولهم وفعلهم قادرون على أن 
و ا ٠‏ قل لَوْكمُمٌ في 
سود بويك ليرد ألدِبنَ كُيِب عَلَيِهِمُ التَتلُ إل مَصَاجِعِهِم .»آل عمران: .)١84‏ 

وبعض الجاهليات تجعل من تصورها للاله مجسدا في جسم مادي تدركه 

حواسهم؛ كما تصور بنو إسرائيل الل بعد خروجهم من مصر وجو يق 
سيبل بحر اباط فو يتَكُُونَ ع أضكا هركا لوأيدمومى بعللا 
لها هَأكمَالح ءاه 2-00-0 » (الأعراف: 09]188. 

ب . وبعض الأمر الذي جعلته الجاهلية لله يتتحقق في ظنها عبر الخوارق 
والمعجزات لا وفق السنن المطردة والنواميس المعلومة والنظام الذي ربط الله فيه 
الأسباب بالمسببات, مما ينتح الباب لتوهم تأثير مستقل لقوم أو طائفة عن إزادة 
الله في أي شئ من الأشياء!""). ومن هنا كان تقرير القرآن في حق النبي صلى 
الله عليه.وسلم وفي نفس السورة «ليس لك من الأمر شئ». 

العنصر الثاني في حقيقته ما هو إلا إمتداد للعنصر الأول من جهة أن توهم 


(17) تم اسعخلاص هنا المقوم من الآية ١64‏ من سورة آل عمران؛ وقد اختلف المفسرون في 
الطائفة الذين أهمتهم أننسهم. فجمهور المفسرين على أنهم المنافقون. انظر: عير 
مرجع سابق, ج, ص ,14١‏ الزمخشريء مرجع سابق: ج١.‏ ص8١ .١‏ ولكن صاحبي تفسير 
المنار وصاحب الظلال يرون أنهم مسعساف الإيمان, انظر تفسسير المنار. مرجع سابق؛ ج4. 
ص4 ١061١6‏ والظلال . جا. صةةغ. 

(11) راجع سورة الأعراف الآيات ١19-1178‏ . 


"1 


تأثير مستقل لفرد أو طائفة عن إرادة الله تعالى في الأحداث يفتح الباب لأن 
بكون بعض الأمر لله وبعضه الآخر لصاحب التأثير المستقل. وهذا التصور 
لطبيعة الألوهية يفتح الباب واسعا لأن يكون للإنسان مطلق الأمر باعتبار أن 
بعض الأمر الذي اعتر فت به الجاهلية لله يتحدد وفقًا لما يظنه الإنسان ويحدده 
ويدركه بعقله هو. 

ج ‏ وأخيراً وليس آخراً؛ فإن المرء يقف أمام وصف الله لهذه الطائفة بأنهم 
أهمتهم أنفسهم» فأصبحت محور تفكيرهم وتقديرهم» ومحور اهتمامهم 
وانشغالهم, ويعجب المرء كيف أن «الجاهلية» تجعل من ذات الفرد محور 
تفكيره: واهتمامه, وسلامته الشخصية والبدنية هي هدفه الأساسي مما يصبح 
معه الفرد شخضً أنانيًا متطلعًا إلى مزيد من الإشباع المادي مع تعظيم لذته 
ومنفعته مع تجنب أي أذى أو ضرر يلحقه حتى ولو كان في سبيل الله ويرتبط 
سلوكه وتصرفاته بذلك؛ ومن ثم تصبح ذاته وما يرتبط بها من نفع أو ضرر 
محور الكون كله. 


١‏ وضعية التشريع قلف 

يقصد بوضعية التشريع على وجه العموم عدم الاحتكام مطلقًا إلى منهج 
الله في إدارة شؤون الحياة؛ أو بتعبير آخر فإن وضعية التشريع تعني بشريته أي 
بشرية المصدر في مقابل ألوهية المصدر من حيث الاستمداد منه وحده. فالقانون 
قد يكون على شكل عادات وتقاليد وأعراف يخضع لها الجميع؛ وقد يكون على 
شكل أمر ونهي يصدره شخص مطاع كرئيس قبيلة أو ملك» وقد يكون على 
شكل قواعد وأوامر تصدرها هيئة خولها المجتمع حق إصدار القوانين» وهذا 
القانون بمختلف أشكاله إن لم يستند ويتأسس على الوحي السماوي ويقتصر 
مصدره على البشرء فهو قانون وضعي» وهناك قوائين لا يكون مصدرها البشر 
بل خالق البشر. فهي تستند وتتأسس على تعاليمه ووحيه السماوي وإن قام 


٠0‏ تم استخلاص هذا المقوم من الآيات 8-68 من سورة المائدة 


لاع" 


البشر بصكها أو تقنينها؛ فهذه قوانين غير وضعية. 

بتعبير آخر فإن إسناد مهمة التشريع لليشر حسيما يشير إليه مفهوم 
«الجاهلية» ينطوي علي الخصائص والسمات التي في مقدمتها: 

أ - يتأسس على عقول البشر وأهوائهم ا الذاتية منحيًا وغير مستند 
إلى ما أنزل الله « دنحم يَنِتجميما أَنرَلَأمَهُ...» (المائدة: 29). 

ب ومن ثم فإنه بتنفي عنه العدل الطلق كما هو في منهاج الله لأن البشر 
يشرعون وفقًا للمصالح التي تدركها عقولهم والحاجات والمصالح التي يهدفون 
لتحقيقها في وقتهم 9 وَلَاتَيمْعَ هو هُمْمَئَاجَآء ل مِنَالْحق. » (المائدة: 44). 

ج ‏ وينتج عن ذلك كله تنويع في المركز القانوني بالنسبة للناس حسب 
طبقاتهم في الغنى والفقر, أو حسب مركزهم في المجتمع من حيث كونهم في 
قمة الهرم الاجتماعي أو في قاعدتها*"!, فالقانون في نهاية الأمر سيكون 
محصلة صراع القوى والطبقات والأشخاص أصحاب ب النفوذ والمكانة؛ وسيأتي 
في نهاية الأمر تعبيراً عن المصالح الضيقة لهذه الأطراف وعلى حساب الأطراف 
الضعيفة التي لا تملك مثل ذلك التأثيرء فالقانون الوضعي في النهاية لا تحكمه 
ضوابط أو قواعد من خارج الجماعة تحول بينه وبين الاستبداد. 

ولكن يظل الأخطر من ذلك كله ان التشريع الجاهلي سيؤدي بحكم طبيعته 
البشرية إلى تنويع فيالمركز القانوني بين الأمم والمجتمعات والدول باعتبار 
القائون الدولي تعبيرا عن إرادة الطرف الأقوى سواء في تكوين القاعدة 
القانونية أو تنفيذهاء وبتعبير آخر فالقانون الوطني والدولي سيكون في نهاية 
الأمر محققًا لمصالح الأطراف أو الطرف الذي يملك القدرة أو القوة على صياغته 


وتنفيذه. 


(6") انظر مهدي شمس الدين. مرجع سابق؛ صة] ١‏ . 
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الجامع السياسي بين حمية الجاهلية ودعواها 8") 

لكل جماعة أو أمة رابطة أو علاقة وجامع يجمعهم؛ ولكل أمة عروة وقد 
ذهب الباحشون والمفكرون يضعون أسس الروابط والعرى كما يتصورون من 
أرض إلى تاريخ إلى لغة إلى مصالح إلي قوم أو عشيرة إلى عقيدة. 

الجاهلية في هذا الإطار أمة تتأسس على الحمية لا على الولاء لعقيدة أو 


منهج, إفا هي الحمية: 
للأرض والتراب. 
للشعب والقوم والعشيرة (الجنس). 
للغة. 
للمصلحة. 
للباطل على حساب الحق. 


الحمية إذن تنتج في النفس ولاء للفرد والقبيلة والجنس أو اللون أو التراب 
أو اللغة أو المصلحة وتقتل كل ولاء أسمى وأعلى (الولاء لله ورسوله والمؤمنين) 
ما يجعل الأنانية واتباع الهوى يحل في النفوس فمن طبيعة البشر أنه إذا لم 
بسعفه الولاء الأعلى لا يضحي بنفسه ونفيسه في سبيل مبدأ من المبادئ مهما 
شرف وعظم؛ بل كل ما يصدر عنه بعد ذلك يكون مبعقه إما مصلحته الذاتية 
أو مصلحة قبيلته أو أسرته (") أو ما يتعصب له من لغة أو تراب أو مصلحة. 

بعبارة أخرى فإذا كان الجامع السياسي يارس نوعا من التفريق والتجمييع 
بين البشرء فإن الجامع السياسي الجاهلي ٠‏ في مقابل الإسلامي او الإيماني» 
يتميز بأنه موصد أمام انضمام الآخرين إليه لأنه يتأسس على أشياء لا يملك 
الإنسان دور) في صنعها أو إيجادهاء بما يؤدي في النهاية لنشأة «العصبية 
الجاهلية» للأشياء التي توحد عليها واجتمع حولها. 
(90) تم استخلاص هلا المقوم من الآية 0؟ من سورة الفتح ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم التي تنهى عن الدعوى الجاهلية التي كادت تظهر بين المسلمين وهو بين أظهرهم: انظر ما 
9 أبو الأعلى المودوديء الإسلام اليسوم؛ جدة: الدار السعودية للنشر والتسوزيع» 
(ة.غاه/ة4ؤذام). : 


الحق 


وأول أثر يظهر لهذه «العصبية الجاهلية» هو ازدواجية القيم في التعامل مع 
الآخر, فتظهر بمظهر الرأفة والعدالة في التعامل مع أهل قوميتها ويمظهر الظلم 
والقسوة مع المخالفين لهاء أو يعبارة أخرىء فإن المبادئ الإنسانية العالمية 
تنصهر في قالب القومية قتظهر بمظاهر شتى وأشكال مختلفة!8", من ثم فلا 
سبيل إلي التوفيق بين القوميات المختلفة لأنها على الدوام متحاربة فيما بينها 
وتحاول كل منها أن تقضي على غيرها أو أن تتحصل على خيرها متشحة 
بأردية ودوافع تلتمس لها شعارات إنسانية أحيانًا. 

بل إن الصراع قد ينشأ داخل القومية الواحدة لما يكون في داخلها من 
تعصب للولاء الأدنى دون الأعلى, ولقد لعب هذا العامل دور كبيراً في 
تناحر المسلمين في عصور تخلفهم ما أدى إلى اقستالهم على مدى التاريخ 
امتأخر لهم؛ وكان أحد العوامل المؤثرة في ذهاب الكيان السياسي للمسلمين 
(الخلافة العثمانية) نتيجة لتصاعد النعرة العصبية بين العرب والترك!55, 

وأخيرا وليس آخر) فإن الحمية الجاهلية تنشئ في النفس عداءً للحق وأهله, 
فعداء اليهود ومشركي العرب للرسول صلى الله عليه وسلّم والرسالة, كان في 
كثير من جوانبه مبعثة التعصب لدين الآباء أو النفرة من الانقياد لمحمد صلى 
الله عليه وسلم "أو.التكير عن مجالسة أصحابه وهم الضعفاء والأراذل من 
قومهم!"". 


(14) حول هذه النقطة انظر: أبو الأعلى المودودي. بين الدعوة القوصيءة والرابطة الإسلاصية: 
القاهرة: دار الأنصار, (دءت.) ص8 .١1‏ سيد قطب . معالم في الطريقء مرجع سابق, 
ص 54181 .١‏ 

(59) رمن هنا كان تأكيد الإسلام على القضاء على المظاهر والسلوكيات والقيم التي يؤدي 
استمرارها إلى أن تطل «العصبية الجاهلية» برأسها مرة أخرى بين المسلمين: فالتقوى أساس 
التفاضل بين المؤمنين؛ والمفاخرة بالآباء والأجداد موضوعة ومفارقة الجماعة المسلمة والقتال تحت 


رأية عمية توجب الميتة الجاهلية. 
)1١(‏ انظر قوله تعالى: «وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم»(الزخرف: 
). 
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4 سيطرة قانون اللذة والمنفعة ٠١‏ 

الجاهلية فاقدة لأي محتوى أخلاقي حقيقي, نأخلاقها تتحدد وفقًا لمعيار 
اللذة والمنفعة . فالفضيلة تعد كذلك بمقدار ما تحققه من منفعة؛ والرذيلة تعد 
كذلك بمقدار مايترتب عليها من أضرار. 

ويظهر ذلك في تخلى الجاهلية عن اعتبار خلق العفة في علاقة الرجل 
والمرأة؛ وجعلت من المرأة أداة للمتاع وإشباع الغريزة؛ فتبرج الجاهلية هو أن 
تكون المرأة أنثى لجميع الذكور, ومن ثم فإن «الشرعية» في العلاقات الجنسية 
بين الرجل والمرأة تسيطر عليها النزوات والرغبات الطارئة الجامحة. 

وإذا سيطر هذا التصور في علاقات الرجل بالمرأة فإنه يؤدي في نهاية الأمر 
إلى تأكل مؤسسة الأسرة وتدهور مركزها لدى الإنسان نتيجة لعدم إرجاء 
الإشباع الجنسي لدى أفراد المجتمع ليتم وفق شرعة الزواج. 

الجاهلية في انجرافها وراء تيار الشهوات تجعل العلاقات بين أفراد الجنس 
الواحد (الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى) أحد سيل الاستمتاع وقضاء 
الشهوات « وَلوْكٌَاإد كال لِتَرَيوء آنأو َالْتَجِمَد وَأَتْريورورت © يِنمْ 
يمال سَبْووين دو الآ بن بمرت » (النسل: 6ه-00). 

وأخيرأ وليس آخر) فإن الجاهلية لا تؤمن باليوم الآخر. ويفقد لديها أي 
اعتبار في حياتها ؛ وتتحول الحياة الدنيا بذلك إلى النطاق المكاني والزماني 
الذي يجب أن يسعى فيه الإنسان جاهداً لتحصيل سعادته أو لذته ومنفعته 
كاملة: فليس وراء الحياة وقت ومجال لسعادة أخرى « .. وما أَنأبِطَارمَالَدِيَ 
انوا ندم مُلوْريوم لكوت أرب و قَيمَاتتهملُوت ..» (هود: 019" . 


«2 انظر قوله تعمالى في سورة الأحزاب, الآية 1؟ «.. ولاتسرجن تبرج الجاهلية الأوا‎ )١( 
وقوله تعالى في سورة يوسف الآبة 7" و... وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من‎ 


الجاهلين.. .. 
(7/!) وكان أحد محاور تكذيب الرسل هو قضية اليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وحساب 
وجزاء. 
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الخامة 
حول الإطار التحليلي المستخلص 
من تأصيل مفهوم الحاكمية 


وكا 


الخاقة 

تركزت هذه الدراسة على محاولة تحديد مفهوم شاع في الفكر السياسى 
العربى والإسلامى المعاصر وأثار الكثير من الجدل. خاصة أن بعض الجماعات 
السياسية الفاعلة على ساحة العمل السياسى قد تبنته على المستوى الفكرى 
وسعت إلى تحقيق مقتضياته ولوازمه على مستوى الواقع . 

والباحث فى محاولته للتعامل مع مفهوم الحاكمية وبنائه قد رفض الأفهام 
والتناولات المختلفة له وسعى لتأصيله من خلال نقطة مرجعية تتجاوز هذه 
لأفهام وتلك التناولات ٠‏ فانطلق من دلالة لفظ الحكم فى الأصول (القرآن 
والسنة) بعد أن أثيت نسبة المفهوم إليهما من خلال جذره اللغوى, بالإضافة 
إلى دراستعه من خلال تحديد موقعه فى البناء المفاهيمى الذى يستدعيه 
ليتساند معهء والمفاهيم التى تتناقض معه . 

وبهذا المسلك المنهجى خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج التى كانت 
مثابة إجابة على التساؤلات التى طرحتها إفتراضات الدراسة : - 

أولاً : مفهوم الحاكمية من المفاهيم الأصوليه الشرعية التى إمتلأت بها 
آيات القرآن وأحاديث الرسول(صلى الله عليه وسلم). وقد وردت فى الأصول 
بمعنيين : الأول الحاكمية الكونية وهى إرادة الله الكونية القدرية التى تتمثل 
فى مشيئته العامة المحيطة بجميع الكائنات. وهى تعنى القضاء الكلى الناتج 
عن العلم الإلهي العام المترتب على الحكمة الكونية فى الأفعال الإلهية . أما 
المعنى الثانى فهو الحاكسية التشريعية وهى تلك التى تتعلق بإرادة الله 
الدينية, وتتمثل هذه الإرادة فى تصور عقدى عن الله والكون والإنسان 
ونظرية الشريعة العامة حيث تكون العبادات جزء منها بالإضافة إلى النظرية 
الأخلاقية. والتزام الإنسان بالحاكمية التشريعية يحقق الانسجام بينه و بين 
الكون من حوله حيث يكون خاضها لارادة الله إختيارا باتباع قانون الله 
الشرعى فى حياته الاختيارية كما هو خاضع لإرادة الله الكونية وتايع لقانونه 
الطبيعى فى حياته الجبرية . 


كا 


والحاكمية فى جانبها التشريعى لا تثبت لأحد على الحقيقة إلا لله فهو 
الحاكم الحقيقى من خلال شريعته . ولكن هذا لايمتع أو يتفى أن يؤتى سبحانه 
بعض الأطراف نوع حكم تختص به وقارسه ؛ ولكنه حكم مقيد بحاكمية الله؛ 
فهر حكم فرعي ' ؛ وليس أصلى . بعبارة أخرىء فالحاكمية لا تنفى أن يكون 
للبشر قدر من التشريع أذن الله به لهم , إنما هى ‏ منع أن يكون لهم استقلال 
بالتشريع غير مأذون به من الله. فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم وذلك 
و لو ل ا 
لتحقيق مناط الحكم وتنزيله للواقع 

ثائيا :ومن هذا لمنطلق يمكن فهم طبيعة العلاقة بين مفهوم الحاكمية 
ومفهوم الاستخلاف فى الرؤية الإسلامية. فمضمون الحاكمية ومكوناتها هى 
عهد الاستخلاف الذي يجب على الإنسان الالتزام به وتحقيقه. فطبيعة 
الاستخلاف تستوجب. وجود منهج وشريعة يحدد فيها المستخلف أسس 
وقواعد وضوابط حركة المستخلف.الحاكمية هى المحددة لهذا المنهج والموضحة 
للضوابط الحاكمة لتحقيق الاستخلاف. 

ومن خلال تبين ملامح هذه العلاقة بين مفهوم الحاكمية والاستخلاف 
يمكن فهم الطبيعة المميزة لنظام ال حكم الإسلامي: فلا هو بالنظام الديمقراطي 
الذى يطلق سلطان الأغلبية دون قيد أو شرط أو ضابط من خارج الجماعة 
البشرية ولا هو بالنظام الشيوقراطي الذى يطلق سلطان الحاكم فيجعل منه 
ظل الله فى الأرضء بل هو نظام يمكن أن نطلق عليه «نظام الحاكمية» حيث 
تكون فيه الحاكمية لله والناس مستخلفون عن الله لعمارة الكون وإقامة 
شريعته ولتنظيم أمورهم عليهم أن يختاروا إمامًا أو حاكماء فالأمة تختاره 
و تعينه محكومة يسيادة الشريعة المجسدة لحاكمية الله. 

وعلى ذلك فإن ضمانات تقييد السلطة فى الإسلام «ضمانات شرعية » 
مستمدة من الشريعة لا من قرارات الأغلبية وبذلك لا تكون تحت رحمة هذه 
الأغلبية أو من هو قادر على إعادة تشكيلها وصنعهاء فهى مبادىء ثابتة 
تفرضها الشريعة وتتأسس على العقيدة وتلتزم بالأخلاق . 


امك 


وأهمية هذه الطبيعة المسيزة للضمانات فى النظام الإسلامي أن الدولة 
بجميع هيئاتها وسلطاتها ونظمها وأجهزتها تخضع لهذه المبادئ وتلك 
الضمانات: فما دام الجميع عبيدا لله خاضعون لسلطانه فيالدولة كذلك تدخل 
ضمن هذا الإطار. ولايجوز أو يمكن أن ينسب إليها سيادة مطلقة؛ فما ينتج 
عن الدولة وهيئاتها فى النظام الإسلامي قرارات نسبية قابلة للمراجعة والنقد 
والتعديل على ضوء مبادئ الشريعة ومقاصدها وأحكامها على عكس 
النظريات الأوربية التى تجعل من السيادة. سيادة الدولة . سلطة مطلقة 
نهائية لا معقب عليها . 

ثالثا: إلا أن النتيجة الأهم فى ظن الباحث تتحدد من خلال دراسة طبيعة 
العلاقة بين كل من مفهوم الحاكسية ومفهوم الجاهلية ومظاهرهما المعاصرة 
وتبدياتهما الحاضرة. فكل من المفهومين له نسق خاص به يستدعى بعضه 
بعضا مكوئًا نقطة مثالية تكون بمثابة قمة التناقض بين المفهومين. والرسم 


التالى يوضح هذه الحقيقة:- 
الحاكمية بمقتضياتها قمة الجاهلية مقتضياتها 
الالتزام العقيدي جاهلية الاعتقاد 


قمة الاتحراف العتيدي 


الدولة/ الإنسان 
في جانبها التشريعي بعض الأمر لله وبعضه الآخر 
والتكويني يختص بها الله أ لغير الله. وبعض الجاهليات 


دون سائر خلقه لا تعسترف بالله مطلقًا وإن 
اعترفت به فإنما يكون ذلك 
على مستوى القول فقط 
وليس له وجود أو تأثير في 
الواقع أو نظرية المعرفة. 


/ا؟ 


القوانين والتشريعات 


الإنسان 


القيم 


الاختلات 


المصلحة 


السلطة 
الجامع السياسي 


سيادة الشريعة: 
الانطلاق من السئنص 
ا موحى يه في صيساغة 
القوانين والتشريعات. 
مسستخلف عن الله في 
الأرض وملتزم يعسهسد 
الاستخلاف. 
الحاكمية تعني: أن تكون 
لمشاهيم الخسيسر والشسر 
تغسير بتسفيسر الأحوال 
والأزمان فهناك قسيم 
مطلقة يمكن الاحستكام 
إليهها. ومن ثم فاإنسان 
ليس حرا حريةٌ مطلقة 
وإنما يتحرك داخل حدود 
هذه القيم الثابعة. 
الحاكسية هي التي تحدد 
الإطار الضخسابيط 
للاختلاف الذي لا يجوز 
تجساوزه وإلا تحول 
الاختلاف إلى فوضى. 
المصلحة الشرعية أي 
المنضبطة بالشريعة. 


السلطان للأمة 
تحدده العقيدة حيث 
يكون الولاء لله ورسوله 
والمؤمنين ومفتوح أمام 
انضمام الآخرين 
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فالحاكمية تتجسد في نقطة حالة 
ير متجاوزة للإنسان والطبيعة 
وضعية التشريع: 

فالبشر هم صائعو تشريعاتهم 
وقسوانينهم دون الالتزام يقواعد 
حاكمة أو قيم متجاوزة لهم. 

هحور الكون ومركزه لا تحده حدودا 
ولا تقيده ضوابط من خارج البشر. 


التغير والنسبسية سمة القيم 
الجاهلية. فسفاهيم الخير والشر لاا 
تحمل حقيقة ملزمة في ذاتها وإفا 
تصخذ صوراً متعددة تتلاعم مع 
مقتضيات الظروف الاجتماعية 
والسياسية. الإنسان كائن حر تماما 
لا تحده حدود. فهو صانع هذه 
القيم ويملك تغييرها. 


الاتفاق الهش حول عدم الاختلاف 
ما يتسرتب عليسه أن تكون هناك 
نقطة تتصادم فييها المصالح مما 
يولد الصسسراع بين الأفسسراد 
والتجمعات. 

المصلحة القوميةاو الفردية مع 
سيادة قانون اللذة والمنفعسة. 
.فالمصلحة القومية هي المعيار 
الرحيد أو القائون اللمهميمن الذي 
يجب أن تعالج على ضوئه كافة 
الشؤون العامة. 

السيادة للأمة 

يعأسس على الحسيّة للوطن أو 
القوم أو الأرض, فهو موصد أمام 
انضمام الآخرين إليه. 


وعلى الرغم من وضوح هذين النسقين وتناقضهما على ا مستوى النظري 
إلا أنه تظل المشكلة شائكة ومعقدة فى أرض الواقع حيث يختلط النسقين 
معا ما يصبح الحكم الذى يأخذه هذا الواقع بالغ الصعوية . والباحث يرى أن 
الحكم الذى يأخذه الفرد أو النظم أو الدولة يتحدد وفقًا لقربهم من النقطة 
اللشالية فى كل من النسقين ويتم ذلك بصفة أساسية من خلال الجانب 
الاعتقادي فى كلا النسقين . فالدخول فى نسق الحاكمية يتطلب إعترافًا 
بحاكمية الله مع تحقيق مقتضيات هذه الحاكمية فى أرض الواقع ويأتى على 
رامق هذه المقتضيات اعتراف للدين بدور أساسي فى تسيير أمور الحياة مع 
الإعتراف بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان واستمداد القوانين 
والتشريعات منها. وأى إنحراف بعد ذلك أو انتقاص إنما يدخل فى جانئب 
السلوك لا جانب الاعتقاد. بعبارة أخرى فإن الانتقال من مكون أو مقتضى 
من مقتضيات الحاكمية إلى آخر فى الجاهلية يمثل إنتقاصا لمفهوم الحاكمية 
بشرط بقاء الالتزام العقيدي بالمبدأ ويكون هذا بثابة إنتقال من النقطة المثالية 
إلى نقطة أخرى على الخط المستقيم ؛ إقتراب من الجاهلية بقدر أو بآخر. 
والعكس بالعكس أيضًا. 

الحاكمية وفقًا لهذا التصور لها تبدياتها ومظاهرها التى تتجلى من خلال 
عناصر ومفاهيم الجدول السابق عرضه. والدراسة الواقعية لآليات الانتقال من 
نسق لآخر تتطلب توسيع دائرة النظر من خلال تتبع هذه التبديات وتلك 
المظاهر والقضايا والمفاهيم التى يحملها كل نسق وكيفية الانتقاص منها 
وانتقاضها بالكلية ؛ وليس الإقتصار على جائب واحد من جوانب النسق» 
فهذا الاتتصار يعطى ضيقًا فى الأفق والرؤية .رخطأ فى الحكم .وسو فى 
الفهم .وإضطرايًا فى الحركة. ويظل رغم ذلك القضية الأهم فى نظر الباحث 
والتى تحتاج إلى مزيد من الجهد ومتابعة فى البحث هى الدراسة الواقعية 
لآليات الانتقال من نسق لآخر خاصة أن هذا تم فى فترات تاريخية مختلفة 
من عمر البشرية وتاريخ الأمة المسلمة . 

وهنا تغار قضية لها أولويتها وأهميتها على مستوى الفكر السياسي 
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العربى والإسلامي تتعلق بتأثير الأفهام والإدركات المختلفة لمفهوم الحاكمية 
لدى بعض المفكرين الإسلاميين وبعض الحركات الإسلامية علي الحركة 
والسلوك الواقعي لهم؛ فالفهم والإدراك الخاص الذى ينطلق منه المفكر أو 
الحركة لمفهوم الحاكمية يرتب نتائج معينة ويفرض حركة وسلوكًا فى نظرتهم 
وتعاملهم مع الواقع الذى نعيشه. وهذا ما يحتاج إلي متابعة في البحث نأمل 
أن يتم لأنه يساعد إلي حد كبير في بلورة تعامل راشد يساهم إلى حد كبير 
في الخروج من أسر الصراع الدائم بين الحركة الإسلامية والنظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية القائمة في بلدائنا العربية والإسلامية . 


لض 


قائمة المراجع 


أولا : المعاجم والفهارس وا لموسوعات : 


أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور . لسان العرب . بيروت :دار 
صادرء (د.ت). ْ 

أي. ي فنسنك. مفتاح كتوز السنة, نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد 
الباقي: لاهور: دار ترجمان السنة. (د.ت). 

الحسين بن محمد الدامغاني. قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر 
في القرآن. تحقيق عبد العزيز سيد الأهل. بيروت: دار العلم للملايين. 
ط". (-1948م). 

عبد الرؤوف المصري؛ معجم القرآن, القاهرة: مطبعة حجازي. ط؟, 
(/ا#هار 54 ١م).‏ 

الفيروز أباديء القاموس المحيط ‏ د. ن .(د.ت). 

مجموعة من المستشرقين. ا معجم ا مفهرس لألفاظ الحديث. ألمانيا. 
محمد فؤاد عبد الباقي ,المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . القاهرة : دار 
الريان للعراث ؛ (/ا.5 اه / لامذام). 

الموسوعة السياسية . المحرر الرئيسي : دء عبد الوهاب الكيالي ٠‏ 
بيروت: الموسسة العربية للدرسات والنشر . (9/1ةام) . 

الموسوعة الفلسفية. د. معن زيادة ( رئيس التحرير )؛ بيروت : معهد 
الإماء العربي ٠‏ (1544١م)‏ . 


لض 


ثانا : الكتب العربية وامترجمة: 
(99؟ اه ءاوام) : 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؛ القاهرة: مطبعة البابي الحلبي 


وأولاده ط" : (ملاه /8كذام). 
ابن الأثير .الكامل في التساريخ . بيروت: دار صادر ,(4.7١ه/‏ 
47م). 
ابن جرير الطبري . تاريخ الأمم والملوك . بيروت: امرعب الأعلن 
للمطبوعات . (د.ت). 
إين حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري ,القاهرة : 
دار الريان للتراث؛ (4.1١ه/‏ 1541م). 
ابن حزم الأندلسي «الفصل في الملل والأهواء والنحل .القاهرة: مكتبة 
السلام العالمية . 
ابن قتيبة »تفسير غريب القرآن ,تحقيق السيد أحمد صقر «القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية .(1/4١ه/1508م)‏ 
ابن قيم الجوزية , إعلام الموقعين عن رب العالمين . تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد . 
سس مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . تحقيق 
محمد حامدالفقي. بيروت : دار الكتاب العربي ٠.‏ 
(1ةاه/ ؟/اوام). 
سس زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ الإسكندرية : دار عمر بن 
الخطاب (د.ت) . 
ابن كثير ٠‏ تفسير القرآن العظيم تحقيق محمد ابراهيم النبأ وأخرون , 
القاهرة : دار الشعب . 
ل البداية والنهاية .بيروت : مكتبة المعارف . (د.ت) . 
أبو اسحاق الشاطبي » الاعتصام , القاهرة : مكتبة مصر .(د.ت) . 


كف 


ب الموافقات في أصول الشربعة .القاهرة : دار الفكر 
العربي.(د ءت). 

أبو الأعلي المودودي , موجز تاريخ الدين وإحيائه . ترجمة محمد كاظم 
السباق , جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع (4.8١ه/1540١م).‏ 
المصطلحات الأربعة في القرآن : الإله - الرب - العبادة - 
الدين, القاهرة : دار التراث العربي . ط ؟ : (2.5اه/1589م) . 
سمه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم. ترجمة محمد عاصم الحداد: 
جدة: الدار السعوية للنشر والتوزيع .(4-6١اه/1586م).‏ 

الإسلام والجاهلية . القاهرة :مكتبة التراث العربي, 
(..غاه/. هكام). 

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل ؛ القاهرة : دار السعادة , (د.ت). 

أبو بكر الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , 
تحعقيق محمد زاهر بن الحسن الكوثري «القاهرة : مؤسسة الخا نجي .ط 
اا م). 

أبو حامد الغزالي . المسعصفي عن علم الأصول , المطبعة الأميرية 
يبولاق مصر, (؟؟١7١‏ ه ). 

ابو الحسن الندوي :التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات 
الأستاذ أبي الأعلي المودودي والشهيد سيد قطب «القاهرة : دار آفاق 
الغد عط 37 (4.0اه/.4ؤ5ام). 

_الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الأقطار 
الإسلامية. الكويت :دار القلم بطاة:(هة.ءاه//ة4ذام). 

ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين . القاهرة : مكتبة الدعوة 
الاسلامية. ط ١‏ : (46اه/1556م). 
أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آيادي مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية . عون المعبود شرح سان أبي داود ٠‏ بيروت : دار الكتب 


يلف 


العلمية, (١١4١ه/٠149م).‏ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي :الجامع لأحكام القرآن , القاهرة 
دار الغد العربي . 

أبو العلا محمد بن عبد الرحيم المباركفوري , تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي » بيروت : دار الكتب العلمية (٠‏ 1ه/.55ام). 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . أصول الدين . 
استانبول: مطبعة الدولي . (1745اه/1598م) . 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد القاهرة : مؤسسة الحلبي ٠‏ (د.ت) . 

يلوغ الأرب في معرفة أحوال العسرب . بيروت ٠‏ دار الكتب 
العلمية . 

أبو نصر الفارابي . آراء أهل ا مدينة الفاضلة , القاهرة: مكتبة الحسين 
العجارية . ط 7: (11544ه/1538١م)‏ . 

أحمد أمين » ضحى الإسلام ( أجزاء) «القاهرة مكتبة النهيضة 
العربية. ط١٠:‏ (د.ت). 

أحمد أمين عبد الغفار, الجاهلية قلهًا وحديثًا - دراسة في ضوء 
القرآن والسنة والفكر الإسلامي , الكويت : شركة الشعاع للنشر ٠‏ 
(ديت). 

د. أحمد جلال . حرية الرأي في الميدان السياسي في الاسلام , 
المنصورة: دار الوفاء . (/2.1١ه‏ / /541ام) . 

أحمد بن حتبل؛ المستد . القاهرة : مؤسسة قرطبة . (د.ت) . 

د. أحمد سويلم العربي ٠‏ أصول النظم السياسية المقارنة . القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . (5ا5ام) . 

د. أحمد صدقي الدجاني ؛ التنوع وحضارة عربية إسلامية في عالم 
مترابط» القاهره : دار المستقبل العربي ٠‏ (.155١م)‏ . 

أحمد صديق عبد الرحمن ٠‏ البيعة في النظام السياسي الإسلامي 


لض 


, )ما54848/ه١4غ:4(‎ 


الألوسي ٠‏ روح المعائي في تفسير القرآن العظيسم والسبع ال مثاني , 
بيروت : دار إحياء التراث ؛ (د.ت). 

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ٠‏ البرهان في علوم القرآن . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة : دار التراث . ط " : 
(غ4.غاه/غ84ؤام). 5 

برنارد لويس , الغرب والشرق الأوسط . ترحمة د. نبيل صبحي ٠‏ 
القاهرة: دار المختار الاسلامي .(د. ت) . 

د. توفيق الشاوي . سيادة الشريعة في مسصر. القاهرة : الزهراء 
للإعلام العربي , (/1401ه//154810١م)‏ . 

فقه الشسوري والاستشارة . المنصورة : دار الوفاء . 
(كاغاه/؟55ام). : 

جلال الدين السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » 
لم4 اه/551ام). 

جمال سلطان . جذور الاتحرف في الفكر الإسلامي الحسديث . 
برمنجهام:مركز الدراسات الإسلامية , (11١14ه/1917م)‏ . 
د. حازم عبد المتعال الصعيدي النظرية الإسلامية في الدولة مع 
المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث . القاهرة : دار 
النهضة العربية (4.5١اه/15871م).‏ 

حسن أيوب . تبسيط العقائد الاسلامية .القاهرة :دار التراث العربي. 
طلا:(4.5١ه/5486ام)‏ : 
حسن الهمضيبي . دعاة لا قضاة : بحوث في العقيدة الإسلامية ومنيج 
الدعوة إلي الله . القاهرة : دار الطباعة والنشر الإسلامية. (د. ت) . 
حسين بن محمد علي جابر ٠‏ الطريق إلى جماعة المسلمين . الكويت : 


نلف 


دار الدعوة :(54-6١اه/1584م)‏ . 


حمد عنايت , الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. ترجمة د. إبراهيم 
الدسوقي شتا القاهرة :. مكتبة مدبولي . (د.ت). 

د. حوريه توفيق مجاهد , الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد 
عبده ؛ القاهرة :مكتية الأنجلو ‏ (1945م). 

زكريا فايد «العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب «القاهرة : 
الزهراء للإعلام العربي » (1504ه/1588م) . 


سالم البهنساوي , الحكم وقضية تكفير المسلم «الكويت: دار البحوث 


العلمية . ط": (1948م) . 

أضواء على كتاب معالم في الطريق. الكويت : دار البحوث 
العلمية . (4.8١ه/1546م).‏ 

شبيهات حول الفكر الإسلامي المعاصر . المنصورة : دار الوفاء. 
(ؤ.غزاه/ةفمةام). 

سفر ين عبد الرحمن الحوالي ٠‏ العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها 
في الحياة الإسلامية المعاصرة . جدة: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي (د.ت) . 

سميح عاطف الزين:, أن الحكم ٠‏ بيروت : دار الكتاب اللبناني ط”: 
(1.غذه//اهؤام). 

د. سمير غالب ءنظرية الدولة وأدابها في الإسلام: دراسة مقارئة, 
بيروت :المؤسسة اللجامعيةللدراسات والنشر والتوزيع, 
(4١غاه/548ام).‏ 

سيد أحمد القادري التفسير الحقيقي للإسلام: في الرد علي كتاب 
التفسير السياسي للإسلام للشيخ أبي الحسن الندوي . تعريب عبد 
الحسيب الاصلاحي جدة : مكتبة المنهل . (دءت) . 

د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ٠‏ التجديد السياسي والواقع 
العربي المعاصر: رؤية إسلامية , القاهرة : مركز البحوث والدراسات 


لض 


السياسية بكلية الاقتصاد - جامعة القاهر. (1584م). 

طارق البشري .الحركة السياسية في مصر 0 - 15681 , القاهرة: 
دار الشروق . ط 115.57(:1ه/15481م) 

منهج النظر في النظم السيسامسية المعاصصرة ليلدان العسالم 
الإسلامي, مالطا : مسركز دراسات العالم الاسلامي . خريف 
(1591م). 
د. طه جابر فياض العلواني . أدب الاختلاف في الإسلام هيوئدة: 
فيرجينيا. المعهد العالي للفكر الإسلامي . ط " : 
(2-197١اه/ا54ام).‏ 
أركان الشرعية الإسلامية حدودها وآثارها . القاهرة : مكتبة 
وهية . ط ؟ : (/14-1ه/134817م). 

أصول الشرعية الإسلامية:' مضمونها وخصائصها . القاهرة: 
مكتبة وهية . ط ؟ : (14.1١ه/‏ 541 ١م).‏ 
ست مصادر الشرعية الإسلامية 6 مقارنة بالمصادر الدسعورية, 
القاهرة: مكتبة وهبة . ط ؟ : 1غ اه/لاهقام). 
القرآن فوق الدستور القاهرة : مكتبة وهبة , (14.05ه/1547م). 
د. عبد الحميد متولي ٠‏ أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر 
الحديث ٠‏ القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب. (151/8م) . 
عبد العاطي محمد أحمد «الفكر السياسي للأمام محمد عبده القاهرة: 
الهيئة المصرية العامه للكتاب , (51/8١م)‏ 

عبد العظيم فودة . الحكم بما أنزل الله .الكويت : دار البسحوث 
العلمية,الكويت : دار البحوث العلمية. (/4-1١ه/1541م).‏ 
د. علي جريشة المشروعية الإسلاصية العليا. المنصورة : دار الوفاء 
ط؟ : (14:5ه/1543م). 

عبد القادر عودة . المال والحكم في الإسلام ٠جدة‏ : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ط 8 : (584١م)‏ . 


مذطا 


تنلات التشريع الجنائتي في الإسلام. القاهرة: مكتبة دار التراث.(د.ت). 
عبد القادر هاشم رمزي , الدراسات الإنسائية في ميزان الرؤية 
الإسلامية. قطر : دار الثقافة . (5 4٠‏ اه/1984م). 

عبد الكريم زيدان «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .الأسكندرية :دار 
عمر بن الخطاب (د.ءت ). 

عيد المجيد الشاذلي 1 حد الإسلام وحقيقة الإيمان ٠د.ءن‏ ١(د.ءت).‏ 

عبد الوهاب خلاف . السياسة الشرعية أوو نظام الدولة الإسلامية في 
الشؤون الدستورية والخنارجية والمالية .القاهرة: . دار الأنصار , 
(/اة" اه/1/1ةام). 

علي بن علي بن محمد أبي العز الخفي . مختصر شرح العقيدة 
الطحاوية . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني, الاسكندرية : دار عمر 
سن الخطاب. (د.ت). 

د. عماد الدين خليل . تهافت العلمائية . بيروت : مؤسسة الرسالة . 
43/1 ةام). 

غازي التوبة ؛ الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم . بيروت: دار 
القلم.(/91/8ام).. 

د. فاروق عبد السلام . أزمة الحكم في العالم الإسلامي . قليوب : 
مكتبة قليوب . (د.ت) . 

فسهمي هويدي . حستى لا تكون فستنة . القاهرة : دار الشروق » 
(١٠4١هرؤفقام).‏ 

تزييف الوعيي . القاهرة: دار الشروق 4٠١٠‏ ١ه/حفذام).‏ 
مالك بن أنس «الموطأ «تعليق وشرح فؤاد عبد الباقي . القاهرة: دار 
الحديث ١٠(د.ت).‏ 

محمد أبو زهرة . تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقسائد 
وتاريخ المذاهب الفقهية: القاهرة : دار الفكر العربي . (د.ت) . 
ذ. محمد البهي .الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار القاهرة : 
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مكتبة وهبة . ط١١‏ : (14-8ه/1580م). 

 -‏ ل القسرآن في مواجهةالمادية , القاهرة : مكتبة وهبة, 
رمة"؟ اه/ملاذام). 

- محمد حسين فضل الله , الحوار في القرآن - قواعده - أساليبه - 
معطياته : بيروت : دار التعارف . ط 0 : (/4.1اه/1517م). 

-- محمد رشيد رضا ,الخلافة , القاهرة : الزهراء للإعلام العربي . 
(4:ءاه/مهذام). 

- د .محمد سعيد رمضان البوطي , ضمابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية . بيروت : مؤسسة الرسالة . ط 0 : (4.5١ه/1581م).‏ 

- كيرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المخلوق , دمشق: 
دار الفكر . ط 68 : (1411ه) . 

- د . محمد سلام مدكور , مياحث الحكم عند الأصوليين , القاهرة : دار 
النهضة العربية؛ (د. ت) . 

- مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية, 
الكويت: جامعة الكويت ؛ (791١ه/5117ام).‏ 

, د. محمد سليم العوا .في النظام السياسي للدولة الإسلامية‎ - ١ 
. القاهرة: المكتب المحصري الحديث , ط "5 : (15417م)‎ 

-- محمد الطاهر بن عاشور . تفسير التحرير والتنوير. تونس : الدار 
التونسية للنشر. (1984١م).‏ 

. هقاصد الشريعة . تونس : الدار التونسية للنشر والتوزيع‎  - 

-2 د. محمد عبد القادر أبو فارس ء الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي؛ 
الأرون: مكتبة المنار .(4.5١ه/545ام).‏ 

5 محمد عبده ورشيد رضاء تفسير المنار ؛ القاهره : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. (/ا91ام) . 

85 في النظا السياسي للدولة الإسلامية؛ د. ن ١(د.ت).‏ 

ٍ : , الإاسلام وحقوق الإنسان . ضرورات لاا حقوق ٠‏ 
- | د. محمد عمارة ع الإسلام و ُ 
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الكويت : سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للشقافة والفنون 
والآداب.( 4.6 اه/ 15486م) : 


معالم المنهج الإسلامي .سلسلة المنهجية الإسلامية, الأزهر 
الشريف والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. دار الشروق: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. (١١4١اه/١195851م).‏ 

الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية . القاهرة : دار 
الشروق: (4-5١ه//154م).‏ 

تيارات الفكر الإسلامي . القاهره: كتاب الهلالء دار الهلال.د.ت. 
دء محمد فتحي عثمان , السلفية في المجتمعات المعاصرة ,الكويت : 
دارالقلم ط؟. ١(14-1ه/1541م).‏ 

دولة الفكرة التي أقامها رسول الإسلام عقب الهجرة, القاهرة : 
دار وهبة. (دءت). 

من أصول الفكر السياسي الإسلامي . بيروت : مؤسسة الرسالة. 
ط؟ :(4.غ4١اه/غهكام)‏ . 

محمد قطب . مذاهب فكرية معاصرة .القاهره : دار الشروق . طم 


١غ‏ اه/مذفكذام). 
ل جاهلية القرن العشرين: القاهره: دار الشروق (8١4اه‏ 
57م ). 


واقعنا المعاصر.(د.ن) ( د.ت). 

محمد مهدي شمس الدين , الجاهلية والإسلام ٠‏ بيروت : المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر . ط " : (4.1١اه/15417م).‏ 

العلمانية . بيروت : الموّسسة الجامعية للدرسات والنشر . ط " : 
(9. ع اه/امذام). 

د. محمد نعيم ياسين , الإيمان ٠‏ أركانه - وحقيقته - نواقضه :1 
القاهرة : مكتبة الزهراء . (د.ت) . 

محمد يوسف موسي ٠‏ نظام الحكم في الإسلام القاهرة: دار الفكر 


حرق 


العربي» (د.ت ). 

- د. مصطفي حلمي ٠‏ نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ٠‏ الاسكندرية : 
دار الدعوة , (د.ت). 

- دءمصطفى سعيداخن . أثر الاختلاف في القواعد الأصوليية في 
اختلاق الفقهاء . بيروت: مؤسسةالرسالة ط؟, (1.17١ه‏ 
/"اثرةام). 

- د. مصطفي كمال وصفي ٠‏ المشروعية في النظام الإسلامي ؛ القاهرة, 
مطبعة الأمانة . ( .8" اه/ .ل/اؤام). 

- 2 منير شفيق .ألفكر الإسلامي المعاصر والتحديات « ثورات - حركات 
- كتابات » الكويت: دار القلم 40 1ه/اتلكام). 

- 2 ”7 الإسلام في مواجهة الدولة الحديقة . تونس: دار البسراق 
زة.غاه/45ؤام). 

- هريرت أ. شيلار , المعلاعبون بالعقول ,ترجمة عبد السلام رضوان» 
الكويت سلسلة عالم المعرفة - المجلس الوطني للشقافة والفئون 
والآداب. (/14-1ه/1545م). 

-- وحيد الدين خان . حكمة الدين. ترجمة ظفر الإسلام خان: القاهرة: دار 
المختار الإسلامي. ط 7: (151/8١م)‏ . 

ص لتكت قضية البعث الإسلامي: ا منهج والشروط. ترجمة عثمان الندويء 
القاهرة: دار الصحوة, (و.غاه/ة4كام) . 

-2 د. يوسف القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مع نظرات 
تحليلية في الإجتهاد الملماصر ,الكريت :د ار القلم » 
(5 .ع اهثرو فقام). 

ك1 الخلول المستوردة وكيف جنت على أصتنا: القاهرة: دار وهبة. 
ط4: (14:4ه/1588م). 

-د 7 _الحل الاسلامي: فريضة وضرورة: القاهرة : دار وهبة (/1١14ه‏ 
لذ ام , 


لفف 


ثالثا 


بيان الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين . القاهرة: دار 
وهبة (5:48١اه//1548م).‏ 

ل الخسائص العامة للإسلام. القاهرة: دار وهبة, (/ا.-4اه 
/لامذام). 


: الندوات والرسائل الجامعية والأبحاث : 


د. أحمد التويجري «١‏ فقه الاختلاف والمستقبل الإسلامي». المسلم 
المعاصر. السنة ١6‏ عدد ٠١‏ شوال ١6١١‏ / يوليه (1591م). 

د . اسماعيل راجي الفاروقي . صياغة العلوم الإجتماعية صياغة 
إسلامية , المسلم المعاصر . عدد ,7١‏ محرم ١2٠١‏ / ديسمير 
(1949م) . 

حستين توفيق إبراهيم؛ « مسشكلة الشرعية السياسية في الدول 
النامية», رسالة ماجستير (كلية الاقتصاد) جامعة القاهرة., 
(5486ام) 58 

طارق البشري . «مستقبل الحوار الاسلامي العلماني». بحث مقدم إلى 
ندوة قسضايا المستقسبل الإسلامي؛ في الفستسرة من 9-؟١‏ شوال 
(١٠4١ه/ع-ل‏ مايو 1590م)» الجزائر. 

عبد الحكيم بلبع. أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري. رسالة 
دكتوراة - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 

د.محمد أحمد خلف الله «التكوين التاريخي لمفاهيم : الأمة. القومية 
الوطنية: الدولة, والعلاقة فيما بينها » بحث مقدم إلى ندوة القومية 
العربية والإسلام .مركز دراسات الوحدة العربية. 

محمد السعيد الجلينيدء مشكلة الخير والشر بين المعتزلة والأشاعرة. 
دكتوراة - دار العلوم- جامعة القاهرة. (6ة؟اه/ةكذام). 

محمد صالح محمد , الحسن والقبح العقليان عند المعتزلة . رسالة 
ماجستير - كلية الآداب - جامعة القاهرة - قسم الفلسفة. 


فغف 


د. محمد طه بدوي. بحث في «النظام السياسي الإسلامي ردأ على 
المستشرق الانجليزي «توماس أرنولد » - ضمن أبحاث كتاب :مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية المعاصرة؛ صادر عن المنظمة العربية 
للسربية والثقافة والعلوم بالاشتراك مع مكتب التربية العربي لدول 
الخليج العربي . (1546١م)‏ . 
المركز الإسلامي ٠‏ مالطاء ندوة التيارات الإسلامية المعاصرة في الوطن 
العربي. ليبيا :متشورات رسالة الجهاد . (/941١م)‏ . 

مصطفى محمود منجود ٠‏ الفتنة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية 
في صدر الإسلام. ماجستير - كلية الاقتصاد, قسم العلوم السياسية, 
(غ.غاه /58مم).. 

الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام . رسالة دكتوراه - كلية 
الاقتصاد - قسم العلوم السياسية, ( ٠‏ ١21اه/.55ام)..‏ 

ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديقراطية . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ٠؟-7‏ يناير (1997م) . 
دء نصر حامد أبو زيد «٠:‏ الخطاب الديني المماصر - آلياته 
ومنطلقاته». بحث منشور في قضايا فكرية - الكتاب الثامن - 
أكتوبر (1549م). 


يفف 


فهرس الآيات القرآنية 


واتدُو ا لحساءكم 5520-00 رحكوت» (التوبة: 1؟) سس ل 
«أجعل نا إلنها 0 2 (الأعراف: )١78‏ الل 1 
دم إِلّ سبل ريك ........... أَحْسْن » (التمل: )١16‏ 1 
إِدْجمَلَ لذب كفرواً 31 ليم |» (الفستع: 07) يول 
«إذ قَالوا لني لهم ..........مه ألتما » (البقرة: 41؟) 1 
(أتعكم امهل بعُونَ ٠...‏ يعون © (المائدة: )0١‏ كحم ١‏ 
جَأَنلانظرونَ ...هه القت به (الفاشية: )١9‏ م و 
اندم أحَصِرُوا ............... لحف » (البقرة: 1/1؟) م م 
الزن يَتيعُوتَ ............... اولوت (الأعراف: )1١1‏ ا ام 
«الرككبٌ ممه ممعم ممم ير (هفود: )١‏ اص اي 01 
الرُصحتّثٌ سم ْألَحِية » (إبراهيم: )١‏ ام 10 
« الهيصَطتي لسسع م مهم مهم الاين » (الحج: )31/١‏ 00 
وألهثر ممه همده سيا » ( الثساء: )0١‏ لا نا 
١ج‏ إِدَّاقَهآ طم .لمهم ألعْكَمِينَ» (آل عمران: 7) 0 
٠‏ لتر ا الي 121 
( إِنَهنَه لا يمير ام ا يي يتَآد» (الشسساء: 44) ا ع1 
ناك ................ ود نلوك » (سورة الزمر: ؟) ا 6 
< إنالحكم إلالله ............. لايَملَسُوت » (يوسف: )1١‏ لمي مره 
د إنا نكم لايع ..........م الْمْتَرَكلُونَ 4 (يوسف: 07١‏ 0 
ذَإنَالحَك الاي ...هم آلْقَصِلِينَ » (الاتعام: /01) مع ١1‏ 
« يسول مير ...ههه يمْمَلُوت » (الاعراف: 4؟1١)‏ 000 ان 
و رناب ...هم مقَسَتُوَتَ » (الزخضرف: 77) اع 
إِتَماأمِرتٌ اال اا 000017 
و إتااطسة 17 حَحكهًا4 (النساء: )١9‏ سا 
إِنَماكنْكولَ ممم ألْمُْلْسُوْنَ» (التور: )0١‏ ليب 
إِلٍجَاعلْكَ 0شظ<1 ابيع (البقرة: 4؟١)‏ 2 
د أتبكَالدِنَ الهم عم مملهه وَالتيرَةه (الأتعام: 84) ليه 


تفضا 


4 ذلك انيلم ندمب ملا ب (التتساء: ؟ه) ا 
« أَؤْلبِكَ لذن هدىاة ا أنْتَدة» (الأتعام: )6١‏ 000000 
0 دمن .سمه هلوت » (التمل: 6ه) ممم 1 
2 211111 َلصٌدُودٍ » (آل عمران: 184) ا 

0 ...ههه هدم ممِلايعلمُونَ » (الجائية: )١8‏ 000 

< حَزِالمة 231111 الييت > (الأعراف: 154) 0000000 

د دلكم 21 000 َب » (الشورى: )٠١‏ م ل 

ورَبَهَبلي 22 يالصيلديت » (الشسعراء: 47) 000000111 

« رَيَنَاوَابَعَتْ .ممم لكي » (البقرة: )١١9‏ 0 00 

71 َموجهك ...يت ... ايكون » (السروم: ٠؟)‏ 000 

مَاَشْمَهَا ورا وتَثُوَهًا ...20.00 ب (الشمس:8) 9 151111 

5 0 ملم ممم ممه مده ممه 4 (الأثيياء: 8/ا) 000 

« همد مَاتينآء........................عَظِيمً]» (القساء: 14ه) 0 
َقَُْا صرب الا سد عشكًا # (الر ار 6 ا 

د فَلَاورَيكَ سسمي................... ليما » (التسساء: 16) 0 000000 

«فلنيجد ممم مومه ممه ممم مومه وولف ربلا« (فاظطر:؟4) ممم ممه مم 5 

«شََاكات جوابٌ ............ يَتَطَهرُونَ » (الثمل: 51) وا 911 

« ويل لِلَذِنَ 2 يكبن 4 (البقرة: 1/) 0 

<منسعْأنهُ ممعم مسمس ممم همهم ميد (الحسج: 617) ال 

ِ 0 مسد ٠...‏ ...همه نه » (البقرة: 141) 0000 
دق قد أفلح منرّكها ؤكنها ممم س ميم ننم مني ب (الشسمس: 8) مشي ا لا 

« لما ممعم مسمس ممم لَك #6 (الكيف: )1٠١‏ محا 1 
مركم ا مصّلحِعِهم » (آل عمران: )١164‏ 0 000000000 

0 ...م أْتَلَفَفِيهِ » (البسقرة: 717) 1 

00 شنط سما (السعلسق: 1) مالس ا ا 

لدإداء ممم مده مهمه م .مم هده َل (البقرة: 01؟) لم ا 1 

وَلايحِلكم 11111 د (النسساء: 19) ا 4 

لِنَدِرَاملفرَى وَمَنْ حر مسمس ...86 (الاسسورئ: /) 0 

: دمو اي يي الل يلك 000001017 

< لِحَلجَمَلَنَا 000 2 [» (الاقدة: 48) مح ب ام 

د لَوْكانكنا 8 0 217007007ظ1 منهنا» (آل عمران: )١5‏ 00100000 

ج لس الك من لامر سن مس ...ل ب (آل عسمسرآن: 114) ا 


خض 


يفف 


لَمَالْهُمسدوبه ما ةد حدم (الكعيف 81م 00 
مزلت لمس سم ممم ملم يري # (فسود 07) مي 
(الْملك يومَيِزٍ ...هه شهدم 6 (الحهسج 51) 1 
(حْمٌ اليرت ما بوت ليما # (القحت 91 8) ا 
ومُواليت سس ند سسكام (الفكم: 14) 0 
حوارت ...........-.-..... الْمُمَرِوُوْضسَي » (التوبة: ؟؟) وام ا 
وهو الذىة ٠...‏ ...مهمه مَتَشَكِيهلتٌ 4 (آل عمسران: /1) 1 
دحوالزى سداد اتسين علوم #:(االسععة ع 00000 
( وََتَعوقتَة...................... لهاب » (الانقفال.5؟) لس 1 
واجصلنالِلْمتقي اماما *.-..........-..... 6 (الفرقان: 4/) 11170 
وَاَخَتارَمُوسَئ ممم م سمه .م.م لين (الأعراف )١66‏ م 1 
9 وَإِدْقَالَرَيُككتَ ................. خَلِيفَّةٌ» (البسقرة: ١؟)‏ 000000 
د وَإِدْتَئَقا ممعم ممم ميمه لقو (الأعراقف: )١1/١‏ 0 
<وَإِدَاسَمِعُوا ...م .سم......ه..هم. ألْجَتْهِلِينَ 4 (القصص: 66) و 
«واأذطكربت ماسل .......الْحكمَة» (الاحزاب: 1؟) ايا 9 
وأذحكروا إذ جعلكم ...٠س‏ ..... وج (الأعسراف: 19) مسو ١‏ 
( كدب لنا لمم م همهم ...همه ون © (الأعراف: )١67‏ لم9 
لدي مسن عست اكاب > (الزسس 41) 00000 
(وَآلَهيَعْلمُ الْمْفْسةمِنَالْمُصَلِح..........» (البقرة: ١؟)‏ مقا اناا 
<وأنَأئلوا 0 00 
وَأَنْاعَم ...ءءء لقُن 6 (المائدة: 48) مات ااي 2 
«وَإِدّمِنْهُرْ .ممم مهمه كمون # (آل عمران: 1/4) 0 
< وَأدِرَعشِيري كَالأفربيَ سس س. .مم ...ب (الشعراء: 14؟) 01 
دوالك ...ههه يلْفكروك 6 (التحل. 44) لما ا ا 
ٍ وَإِناذٍ تلك .....................-. لون © (الزخرف: 44) ا 
طم .ههه .دده مون » (الجاشية: 14) 000000011 
« وَجَوَرْابِب وسيل ...ههه هون © (الأعراف: 1174) ان 
ووحع تام ...هون © (السجدة: 14) 0539*ط1 
ل وَيْحْمَق وَسِعتٌَ ...له مون © (الأعراف: )١١51‏ س ‏ ب 1 
« عاد تمن .....-...........--.- سلما 4 (الفرقان. ؟8) ع 9 
( والفذئة أَعَدمنَالمَل اا 0 0 0001 
«وقال ياليهودٌ ........بزتكوت» (التوية )٠١‏ 0000 


« وكالتالمهودٌ .ممه تهون » (البقرة: )١١1‏ ااا 0 

ا 0 ممم سملم كه (الشسمس: )٠١‏ لع ا 1/8 
ٍوقرن سروك 1010 تطهيرا (الأحزاب: 7 7) اا 
د مادم . 1 0000 4 (البقرة: ؟) 0000 

وَكَدَدلِك أنه حكماعريا مم (الرعسد: /8) 1 
2 كنك ينا 212000 مُسْتَقِي و » (الشورى: ؟03) اا 
هوَلَاَبَعْ هو هُمَ 1000000 ألْحَقّ » (اللائدة: 54) 00000 
« ولْقدماليشانيي...... .تن ...و . َ« (الجاثية: 15) 11 1 001 
عل 0 ............ وَلَايسْتَفْوِمُورتَ م (الاعراف: 5؟) 000000010711 

ابل ...هه آلْمْحْسِيِينَ م (القتصص: )١4‏ ا 
ولرانا.......... مده هون # (الأنعام: )١١١‏ 1 0001 
و ولْوطاءائيسة مكْماوعِلمًا .لل كه (الأثبياء: 74) الل و 
و ملَاإِدْكَالَ 00000 بم (الثمل: 54) الا 
ل وَمَا سمه 11100 1 (الشورى: )٠١‏ ممما 8414 8ع 
« مار دل ...ايموي م (سبا:م؟) موب ساس ا 


وَمَاخَلْفَتٌ 506 253 إِلَاليسدود» (السذاريات: 057) 00 
« وَمَاكانْلِمَوْمِنِ 00000017 همي (الاحزاب: 51؟) 1 000000111 
هومن لَرَْكم بت ا تي (المائدة:/اء) 1 

وَمَنلَرٍ حك 01110 ل فرُونَ» (المائسدة: 45) 11 01 
«وَتَرْلناعلك لحمب ........ لِلْمْسْلِمينَ ب (التحل: 46) ااا 0 
ونين وَحَامكنهيا ممس مم ممت نمسم ...من (الشسسمس: /) 0000001 

تقوم 52326608 7 (مود: 5؟) ا 1 
«يتأهاالدينَت ري ............... مَأيرِيدٌ بم (المساشدة: )١‏ از[ ز[ذ[ [ ز[ ز[ ز ا 0 100000 
< يتما ألذِينَءَامنُوأ ..--... فْعَلُورتَ »م (الصف: ؟) 911 
ياه الئاس 0 تَحَّفُونَ 4 (البقرة: ١؟)‏ 00000 
نسيل 111111 بم (البقرة: )١‏ 0010010111 
« ينداورة ملسم ممم م ةنتمم ينمه الهو ب (صض: 8؟) لمم مو 1 14 16 
ع 0 بم (مريم: )١١‏ 0 0 ا 
د يوق كم 00 كرا 4 (البقرة: 5165؟) ماع 1 


* أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. 


يعطلي م مرو يقتيكر عقوي 0 عاد ا لمعا ل 11 
+ إذا حاصرت أهل حصن ١0‏ 
+ أسلمت على ما سلف لك من خيرر 1 
* اللهم أحيتي مسكينا وأصتني مسكينا 0[ 000 
* إن المقسطين عند الله على منابر من نور 1 
* إنك إمرؤ فيك جاهلية ا ا 0 
+ أوف بنذرك! 1 1 0 
+ تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية, خيارهم في الإسلام إذا فقهوا... 90؟ 
* تكون الخلافة بعدي ثلاثين أو تكون بعدي خلاقة على منهاج النبوة 0000 
* فالخلافة في قريش والحكم في الأنصار ا ا ا 0 


. #لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل 
مثله. حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره. ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل» 
فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله. حتى يولد في العدل ما لا يعرف 


غيره ا ا لط ا ا ل الل ا لا عله ل ع تماد له قر ءامد 6 375 
* لا ينفعه إن لم يقل يوما رب إغفر لي خطيئتي يو م الدين 1 
* لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة, فكلما انتتقضت عروة تشبث الناس بالتي تل : 

وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ا ع ام و1 4 وان لاك ل 1 
+ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ان 
+ من كره من أميره شيئا فليصير, فإنه من خرج عن السلطان شبر) مات ميتة 
جاهليسة.. م 1 1 1 ا 
* هون عليك فإني لست يملك ممم ممم ممم مم مهمه ممم مهم وم مهم ا 
* وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . وإذا حكم ا 
وأحد....... 11 1 1 ااا ا 0ك 


لحف 


3 اع لعي ع ل ور 2 22 ١‏ 
* ولا تجتمع أمتي على ضلالة 0 0 0 000 


يحكم غضبا 8 0 ااا 
0 0 00 م 1 
* وما سكت عنه فهو عفنو وفوممهوءومومووومةنموقييله 


43؟ 


كشاف عام 


]اس 
آدم (عليه السلام): 215 "؟آء 
لامالا جلا 
إبراهيم (عليه السلام): 4: 24 /ا١ء‏ 
7 
ابن حجر الطيري: 11948 . 
ابن الرومي: "1١‏ . 
ابن عباس (رضي الله عنه): 2,31١‏ 
4 . 
ابن قيم الجوزية: 149 .١6١‏ 
ابن ميمون: :١1‏ 18. 
أبو الأعلى المودودي: 157 19ء, 
ب« و“ ع اف هلاء 7596 
7 
أبو بكر (رضي الله عنه): 7'. 
أبو الحسن التدوي: 3717. 


أبو حنيفة: ١١١‏ 

أبو ذر (رضي الله عنه): 78؟, 
ليقي" 

أبو سفيان (رضي الله عنه): .٠١‏ 
أبو موسى الأشعري (رضي الله 
عنه): "لك كلا 

الأحكام الشرعسية: لاق عق قلا 
لو كل ليل لأثلث قيق 
ا ال 
مل للم حثل "لال كلاف 
عزل خزكل كقؤل .كل لكل 
حل "لحل كال ألللء قلق 
ير و وريه 
الاستخلاف: "8ط ىا ول فل 
كركف الاء كلل "ال ولق 
ا لل اسل بضني 


م" 


060 

الاستعمارك 7986. ل/الا, .4 74 ,١‏ 
خا 11 

إسحاق (عليه السلام): 8. 
إسرائيل: 3١‏ 18:11 /؟. 
الأشاعرة: 3114 .١1١5‏ 

. .١١ الأشوريون:‎ 

الاصطفاء: ,5 6. 

الاضطهاد الديني: 15؟. 

الإطار الضابط: ١9784‏ 15ر1 
ءاخالا 

الأقليات: 5؟. 

الأكاديون: 56" 

الألوهية: ”2 4١.ؤ”,ء/م؟‏ 7, 
نف 0 

الإمامة: 4 ف لالا, 1174 ,.73١١‏ 
الإيديولوجية: 485 .7١١ 7.٠‏ 


د ب- 
البابليون: 6 5, لا, .١١‏ 

باكستان 5"1؟, /؟. 

البخاري: 56 

البريطانيون: /ا؟. 

بئو إسرائيل: لل خدق .ف لل 
الل ا ال 7 
كلل لاس ل أ 

بنو قريظة: 9 "؟, لا 

بنو النضير: ", 

١/6 البوطي:‎ 


.١5 بيلاتز:‎ 


3-3 رك - 
التبعية: ١؟.‏ 
التحرير: 45؟. و7 لا؟ مل؟. 
التحيز: الا, "الا , 
الترك: ؛", ١٠56؟.‏ 
التعددية: لا 5 54ة. ك3 ١1ل3,‏ 
.,١5‏ مغخكت .ول اول ١و١‏ 
الترحيد: ؟؛ .7 7437. 


م ثشُ 7 
ثابت بن عجلان: 137". 
الثيوقراطية: 20 2١‏ ولق 25 
ككل "لل 
جالوت: 14". 


الجاهلية: كلل لالا لل "#ى, لاى, 
كف كلأى كللاى الالو كال 
ل ال ال 7 
نقد شق شنا الروا 71 
يفن تان ل الل 11 
هل وا لعل لعل لول 
كلك معلل كول لإول خول 
حزلل .ول أولاى كوللل لأولل 
64 ؟. 

جبريل (عليه السلام): 6". 

الجزائر: 76. 


نوكن 


الجعل الإلهي: 4؛ ٠8‏ 417. 


الحق الإلهي: 9 217: .١15‏ 
الحاكمية الإلهية: .١‏ 7, ", 6, لاء 
فرلا ل لال ل غلم ةل الا 
حل أل ال ككل لال تآ 
“ل لال 8" اأغ, فلك كك 
علللء كق لاق ١٠أل‏ لأاكق 
الم قا شا تايل 
لمعل قءل 66؟] 1948؟. 
الحاكميةالتشريعية: لا". ةا, 
.لام الال كلاء .تق أق 8ق 
26٠.3‏ غ66؟. 

الحاكمية التكوينية: لا5, 59, .لا, 
عق أقء وق .١106:١66‏ 
الحكم "ل لا الا للك كاك 
“ل لأى, لأف قق كف لاف 
خف “عل لت لك “تك غك 
وك كى لاك الا "الا على 
كلاء ذلاء .ىق لاق ٠ق‏ قق 
لق .لل ؟آآالء هلالا ككاكل 
ال 1 لقن شين إن 
ملل وؤلل "عل "ككل ووق”, 
١04‏ . 

الحكم الشرعي: انظر الأحكام 
الشرعية 

الحكومة الدينية: ,"١‏ ل/اة. 

حكيم بن حزام: /711. 


ردنا 


الحلال والحرام: :2 
الحيثيون: ". 


الخلق:" غ؟ ه" ممق 
فك كلل ١ل‏ لآل تكل 
ل لل لشي" 
الخوارج: "ا 41 اق فلاء تلا 
لالز للا قلا 


وت 
الدارمي: 1" 

الدولة: ول لاا ."لل لأا مق 
مع. ه"”, لآ اق 'آكق “لفق 
ملق كلق لآا.ءل أأل ”اقل 
عالى قال ."لل الول ككل 
لكل ولال, الال لالالء املق 
كؤلراطة ل ةةل .ا الى 
اال "الا ءا ق١؟ء‏ كاا؟, 
الل عاىل وللاء كال,ء مات 
05" لرة؟. 

داوود (عليه السسلام): قال 
14 5ك 

الدين:" هقءء فل فل ١2ء:‏ 
لاق رق كلاء قلف اق 6كقل 
كلل الال وومكث “لال كاقل 
الال ال اأخنل الكل كالث7, 
9#ع؟, ؤرة؟. 


الروم: /ا١.‏ 
روما: /١ا.‏ 


.5١ الزبور:‎ 


اس - 
الساميون: لا, /. 

سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
ةلا 

السلطة: تء لا الل كل و؟7, 
الخ ا ال ير كرد نحمظة 
ال وى لاك "لك فك "الا 
وى كلى لآالى "لق كق لاق 
حك الال األل "ل ملق 
ا خلا 5ؤكل أكلأكل 
وار كر الا اا 0 
اول "ول لأاكل موقل لاقل 
ال ا را للا 6 
ا ا ال 2 لشي 
١كل‏ 1١ل‏ "اقل زاك كات 
251١8 1‏ 5؟؟ كولكل لاه١؟.‏ 
السلطة الإلهية: 6. "؟. 

سليمان (عليه السلام): 9. 2,١١‏ 


م 
السموأل: ١؟.‏ 
السومريون: م كت" 


السياسة الشرعية: ١/ا١‏ 144, 


كلل .كل 

سيد قطب: 8؟, 9؟, أل "أل 
ذه هلا 8؟؟. 

.١/ سيناء:‎ 


- ول - 

الشاطبي: 4؟., .". 

الشافعي: ه". .٠١١‏ 

الشرائع: ", 37,1١3١‏ 4لء 
مل كل لال لك كل 
ما عل وخر وس بطل ور 
فى الأء خف حل نلق آفق 
لله ركم كل ول قل تيل 
مل مال قال الل 
ال ل يي" 
ير ل الل قل" 
لعل لعل قوزلا .فل قحل 
مل لكل "ول كلإو لاا 
فلالل ازول "زول لازا خؤلء 
حل "اال عا وال لاما 
ل ل ل 
عغولا, وها كول /اة"؟,, للرة؟. 
الشرعية: ولء .“ل لإ" 2١‏ 
كى 'افق انل كف قف كلف 
/آى خف حل عل لق آل 
كلل لاق رق تل ل.ل ليل 
ا ل 0 
كوا ا اام اول 
الشورى: 537 ١١7‏ ١ل‏ اللء 


"84 


مسرن وولن كال لول واكاك 


حمل 
الطاغوت: 65. 
طالوت: .٠١‏ 
الطوفي: 4/ .١‏ 


عائشة (رضي الله عنها): اا 
العبادة: "ل لأف رق حك كلاء 
لالم حل 3١4‏ 51902. 

العباس (رضي الله عته): 7 
عبدالله بن عمر (رضي الله عنه): 
4 

عبدالله بن مسعود (رضي الله 
عنه): 78؟. 

عبدالقادر عودة: 74. 

العبرانيون: لاء #. 

العبودية: "ا. .١4‏ 

عثمان (رضي الله عنه): الل الا, 
عرابي (باشا): /ا؟. 

العراق: 3 لاء ل 6؟؟,. 

عروة بن كلثوم: ١؟.‏ 
العلمانية: كلا 1١15١‏ 128ء 
كول لأكلا ملأل حاك نكل 
7 

علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه): ة"# اق ولاء 4لا. 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 


ال .حلء لما" ؟. 

عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه): 
ا" 

عمرو بن العاص (رضي الله عته): 
“اك كلا 

العهد الإلهي: 2. 

عيسى (عليه السلام): غلا ه30 
ال ير نمس رارك 


الغزالي: أبو حامد: .١417‏ 


فى - 
الفارابي: 4؟؟. 
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من إصدارات 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


فلسفة | لمشروع الحضاري 
بينَ الإحيّاء الإسئلامي والتحديث الغربي 


للدكتور 
أحمد محمد جاد عبد الرازق 


به 
تقديم 


د. محمد عمارة 


هذا الكتاب يعد لبئة في بناء المشروع الحضاري الإسلامي 
المعاصرء يسهم في بلورة خلفيته التاريخية منذ بداية القرن 
التاسع عشرء عارضًا ومحللاء وممهدا السبيل أمام اجتهادات 
العقل المسلم المعاصر على طريق البناء الحضاري المامول .. 


الجزء الأول 4 4 ه صمحة لجزء الثابي 078 صعحة 


من إصدارات 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


عِنْدَ الإمَام مُحَمّد الطّاهِر بن عَاشور 


هذا الكتاب خطوة متقدمة على طريق الفكر المقاصدي تجاوز 
فيها الإمام ابن عاشور أهم ما أخذ على من سبقه من تطويل 
وخلط وإغفال .. وقدم فيه المؤلف منهج ابن عاشور للكشف 
عن مقاصد الشريعة الذي جعله يضيف مقصدين جديدين 
هامين هما مقصدا "المساواة" و "الحرية". 


من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
سلسلة الرسائل الجامعية 


)١(‏ نظوية المقاصد عند الإمام الشاطبي / أحمد الريسوني. 

(؟) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة/ راجح الكردي. 

() الخطاب العربي المعاصر/ فادي اسماعيل. 

(4) منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والعيارية/ محمد محمد 

إمزيان. 

(6) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية / يوسف حامد العالم. 

(1) نظريات التنمية السياسية المعاصرة/ نصر محمد عارف. 

(/1) القرآن والنظر العقني / فاطمة إسماعيل. 

(4) تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية/ إبراهيم عقيلي. 

(9) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي/ عبد الرحمن الزنيدي. 

)٠١(‏ الزكاة: الاسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي / نعمت 

مشهور. 

[الجلة فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي / سليمان الخطيب. 

(19) الأمثال في القرآن الكريم/ محمد جابر قياض العلواني. 

(؟١)‏ الأمثال في الحديث النبوي الشريف/ محمد جاير فياض العلواني. 

)١5(‏ الابعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية / هشام جعفر. 

)16(١‏ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر ين عاشور / الحسني 
إسماعيل. 

)١1١(‏ فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث 
الغربي / أحمد محمد عبد الرازق (جزآن) (قيد الإصدار). 

)١0(‏ منهج النبي وله قي حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال 
الفترة المكية/ الطيب برغوث (قيد الاصدار). 

(14) المراة والعمل السياسي / هبة رؤوف عزت (قيد الإصداد). 


ا موزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي. ص.ب. 55/195 الرياض 11534 
تليفرن: 1-465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 
المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ص.ب. 9489 عمان 
تليفرن: 639-992 (962-6) فاكس: 6!1-420 (962-6) 
ليئان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 
تليقون: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 478-191 (212) 0 
المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع. 4 زنقة المامونية الرباط 
تليقون: 723-276 (212-7) فاكس: 2005 (212-7) 
مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك ‏ القاهرة 
تليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 
الامارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. 1032! دبي (سوق الحربة المركزي الجديد) 
تليقون: 663-901 (971-4) فاكس: 690-64 (971-4) 
شمال أمريكا 


أمائة للتشر 5 لالم 
1054 20705-2223 1/49 ,ءالا علاعظ ,8 عانسة بأعمنة بععاميا1 10710 
5953-8 (301) :جو ٠‏ 595-5777 (301) :181 
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3229-2 (203) نجه ٠‏ 329-6333 (703) :161" مشركنا 7422303 بقأتمههداعة ,4059 )د80 .2.0 
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839-2511 (317) :حو ٠‏ 839-8150 (317) :161 
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2044-6 (44-530) :عردظ! ٠‏ 244-944 (44-530) :لم11 


خدمات الإعلام الإسلامي 1 1150501471011 11151134 
>1.ن] ,224 214 «مقدمآ .80 ورملوزة معبع5 233 
272-4) .ينهة1 * 272-5170 (44-71) :161 


فرتسا طكتبة السلام /الخملخ8554 118117111 
4431 '57 43 (33-1) تيوط ٠‏ 56 19 38 43 (33-1) ناع1 وأمدظ 75011 .أسمقادمصائد11 عة .80 135 
بلجيكا : سيكومبك.ه 2 :0316 عط عع أمناهك/ة .80 .5180011150 
: 32-2(512-0) تجو ٠‏ 512-4473 (32-2) 161 وعلاعديوظ 1000 
هولتةأً: رشاد للتصدير 1081 سا5 تعنمنه5 مولا ع1 800017 فاع فم 
القند 693-77 (31-20) “ينوط ٠‏ 693-3735 (31-20) :أع1" تمقلمعاقصة 1 1093 
نا رالط) خ[امتطلطا ع 81124110105 ناط 8لازآن01580/1 


ه1111 100025 نطاعط برعل ,مععولظا درول 9725 8014 2:0 
684-14 (91-11) .ينه + 630-989 (91-11) ١(ع1'‏ 


المعهد العَالمي لالفكر اللاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة هكرية إسلاميه تفاهية مستفله 
أشئت وسجلت هي الولايات المتحده الأمريكية في مطلع العرن الحامس 


توفير الرؤيه الإسلامية الشاملة؛ في تأصيل قصايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجرئيات والفروع بالكليات والمعاصد والغايات 
الاسلاميه العامة. 

2 استعاده الهو ية الفكرية والتفاهيه والحضارية للأمة الإسلامية؛ من 
خلال حهود إسلامية العلوم الإبسانية والاحتماعية؛ ومعالحة قصايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهح الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة س استئداف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيره الحصاره الإنسادية 
وترشيدها وربطها دفيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحميق أهدافه بوسائل عديده منها: 

2 عقد المؤتمرات واللدوات العلميّة والفكريّة المتحصصة. 

5 دعم جهود العلماء والناحتين في الجامعات ومراكر البحث العلمي 
ونشر الانتاج العلمي المتمير. 
توحبه الدراسات العلميّه والأكاديمية لحدمة قصايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتت والفروع في كتير س العواصم العردية 
والاسلامية وعيرها يمارس س خلالها أشطته المحتلعةء كما أن له 
اتعاقات للدعاوى العلمي المشترك مع عدد س الحامعات العربية الإسلامية 
والعربيّه وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


طع ه11 عنصسقات! 01 عألاأتأكمآ سقو قتع اها ع1 
(669 >ده8 0 ©) 0101/6 555 
لم 5 لا 22070-4705 ةم ,مملدآ 
161٠١ )703( 4711-3‏ 
471-22 (703) نآ 
كم ما 1117 901153 عجرعاء1 


هذا الكتاب 


محاولة لتحديد مفهوم الحاكمية الذي شاع في الفكر السياسي 
العربي المعاصر, وأثار الكشير مسن الجدل» وتبنسه بعصضس الجماعات 
السياسية, وذلك ف إطارر مقارتر مع غيره من المفاهيم النابعة مسن 
مطروح في الساحة السياسية» كالشرعية والمشروعية والسسيادة 
و"الفيوقراطية" وغيرها من المفاهيم. 

كما يهدف الكتاب إلى تحليل الفكر الذي يحكم سلوك 
الجماعات السيامسية الإسلامية المعاصرة, و تحديد محور عقيدتهاء 
وأهدافهاء سعيًا نحو فهم راشد يسهم في بلورة تعامل إيجابي معها. 

ويتساول الكتاب في فصله الأول السق القياسي لمفهوم 
الما كمية, ثم ينحدث في الفصل الثاني عن الدلالات السياسية 
والمنهاجية لمفهوم الحاكمية, وينتقل ني الفصل الثالث إلى معاجة 
مفهوم الجاهلية, ثم يختتم بالإطار التحليي المستخلص من تأصيل 
مفهوم الما كمية. 

هذاء وقد أضاف التصدير المسهب للكتاب» أبعادًا تار غخية 
وتأصيلية جديدة للموضوع, تشكل في ذاتها دراسة وافية, تجعل 
من الكتاب مرجعًا علميًا محوريًا في مجاله. 
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